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إن مجتمعاتنا الحديثة ترزح اليوم تحت قيض من الإجراءات البيروقراطية في 
الأعمال التجارية وفي الحياة اليومية. وإلا فكيف نوصّف الطلب المتزايد دائما 
على أوراق ثبوتية وحتى لو كانت بصيغة رقمية؟ وماذا نقول في شأن المواجهة 
المستمرة مع الإجراءات الرسمية للحصول على قرض أو على إمكانية ولوج شبكة 
معلوماتية من أجل استئجار منزل وتوصيف معاملة المصارف وخدماتهاء أو 
الاستفادة من العدالة؟ أو حتى. ضرورة احترام معايير لضمان قبول حسابات 
شركة, أو للحصول على شهادة تأهيل منتَج خضار واعتباره عضويا؟ 

تقدم لنا بياتريس هيبو تحليلا للديناميات السياسية الكامنة في هذه السيرورة. 
لا ينبغي أن تفهم البيروقراطية الليبرالية الجديدة كالية هرمية تتصل بالدولة 
دون سواها. ولكن كمجموعة من المعايير والقواعد. والإجراءات والشكليّات (نابعة 
من عالم الأعمال) التي تشمل المجتمع بأسره. وهي ناقلة للانضباط والرقابة, 
وأكثر من ذلك: إنتاج مزيد من اللامبالاة الاجتماعية والسياسية. 
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مدخل 


اليس ثمة ما هو أسخف من فكرة كتابنا 
المقتنعين بأن العمل في مكتب خاص يختلف 
عن العمل الذي يتم في مكتب رسمي تابع للدولة 
[...]. حالياًء التقت الرأسمالية مع البيروقراطية 
لیصبحا صنوان لا یفترقان» 


(ماکس یبر" (۱) 


أليس في بلاد العجائب... 
للبيروقراطية الليبرالية الجديدة 


تعمل أليس ممرضة مضيفة في قسم الجراحة الخارجية في مشفى 
باريسي كبير. ومما لا شك فيه أن عملها يتمثل في رعاية المرضى الذين 
يفدون كل صباح إلى قسمها ويغادرونه مساءً» حتى ولو بعد عملية جراحية. 
إنما لم يتوقف الأمر عند هذا الحد» ولم يكن ذلك ليرضي رغباتها. فقد 
تحوّلت أليس أيضاًء بمقتضى الإصلاحات الاستشفائيةء إلى موظفة 
بيروقراطية بكل معنى الكلمة. 


* ترد الحواشي مجموعة في نهاية كل فصل. 
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كان عليهاء بادىء ذي بدء» الاهتمام بملف الرعايةء الذي يتضمن 
سبعة مستندات أقلّه. فقبل قيامها بعمل تمريضي واحد» يتوجب عليها 
أن تملا ثلاثة إضبارات. 

)١‏ في مرحلة أولىء كان على أليس أن تنجز البطاقة الشخصية استناداً 
إلى البيانات المتعلقة بالوضع العائلي والمهني للمريض» وانتسابه (أو 
عدم انتسابه) إلى الضمان الاجتماعي أو إلى شركة تأمين» إضافة إلى اسم 
الطبيب المعالج. كما كان عليها أن تشير» في أسفل هذه البطاقةء إلى عدم 
تحمل المشفى أية مسؤولية في حال فقدان شيء أو سرقته. هذه المعلومات 
هی كر رة في جز مهاه وأيست بذات فافدة بالعبة إلى الخل التمرين 
ولا تعني سوى الأقسام الإداريةء بل والقانونيةء في المشفى. 

۲) في ما بعد» يتوجب على آليس أن تدؤّن على ورقة أخرى» سوابق 
المريض الطبية والجراحية» طوله ووزنه. كل شيء يبدو مهماً... لكنها 
أمور مدوّنة مسبقاً في ملفه الطبي وملف التخدير الخاص به. 

۳) وهي كذلك تطلب التوقيع على ورقة التخويل بإعطاء العلاجات 
اللازمة» وهذا ما يشكل أحد الأمور المفيدة في هذا الملف مع ورقة 
تعيين الشخص موضع الثقة. 

ولا تستطيع ليس أن تبدأً عملها إلا بعد إتمام هذه الإجراء!ات 
الشكليّة. لكن ذلك لا يمنع عنها البيروقراطية بأي شكل من الأشكال؛ 
ذلك أن ملف الرعاية ما زال يشتمل على وثائق أخرى... 

)٤‏ تعتبر ورقة البيانات السريرية بطاقة يجب أن تدؤّن عليها ليس 
معلومات متعلقة بحالة المريض: ضغط الدم» نبض القلب» الحرارة» 


۸ 
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الآلام الممكنة. في نهاية المطاف» تشعر أليس بأنها ذات فائدة وذات 
قيمة» إذ إن هذه المعلومات تخدم المريض فعلاً وهي من اختصاصها. 

٥‏ إنما بعد إشرافها على المريض والاعتناء به» يتوجب على أليس» 
طوال يومهاء أن تتحقق على ورقة مخصصة لذلك» بوضع علامة على 
سائر الأعمال التي فدّمتها له بما فيها التدخلات الطبية» كتخطيط 
القلب» وغير الطبية ك«تثقيف المريض»» أي بكل بساطة التوصيات 
التي تزؤده بها. ويفترض أن تكون ورقة المراقبة والإشراف هذه» وهي 
خلاصة الأعمال المنجزة» بمثابة تقييم للعبء الفعلي لعمل كل ممرض. 
والمقصود ار ا عملا إضافياً. تشعر اليس 
بالاستياء لقبولها مهمة لا تقدّم لها شيئاً- من دون تحسين نوعية الرعاية- 
بل وترى آنها تسيء إلى مهنة التمريض: هذه الخلاصة هي مفكرة يصعب 
بكل بساطة تدوين كل الأعمال المنجزة عليها لشدة ما تتطلبه من وقت. 
هذا المستندء غير المؤكد وغير المطابق بالضرورة للواقع» هوء بالنسبة 
إلى أليس» رمز عبثية التنظيم اللإداري للمؤسسة الاستشفائية. 

)١‏ في ختام نهارهاء وبعد أن يخضع المريض للعملية ويتلقى الرعاية 
اللازمة ويأخذ قسطاً من الراحة» يتوجب على أليس أن تعد نتيجة 
تشو نغ*(عn Chu‏ مل eإ0ءS).‏ فتدؤّن على ورقة بيانات سريرية تعلق 
بحالة المريض» بحيث تعطى كل معلومة علامة معينة بحيث يتوجب 
أن تتراوح نتيجة المريض بين ٩‏ و١٠‏ ليصبح مهياً للخروج. هنا أيضاً 
*# نتيجة تقيس إمكانية المريض في العودة إلى المنزل. وهي تتألف من خمسة عناصر 

مرمّزة من صفر إلى ٩‏ هي: المؤشرات الحياتية» مستوى النشاط» الغثيان و/ أو 


التقيؤ والنزيف الجراحي. ويستطيع المريض العودة إلى منزله إذا كانت نتيجة شونغ 
مساوية أو أعلى من ٩‏ (المترجم). 
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وكما بالنسبة إلى الورقة خلاصة العلاجات» هذا الإجراء كتابيّ يصار فيه 
إلى تحويل الخلاصة إلى معلومات قابلة للنقل وإلى تدوين ممارسة تم» 
في سائر الأحوال» تنفيذها لأنها في أساس العمل التمريضي: إضافة إلى 
الرعاية» تقوم الممرضة بمراقبة سريرية للمريض. وبالنسبة إلى أليس» 
يعد ذلك مضيعة إضافية للوقت» على حساب رعاية المريض» وتركيز 
الإصغاء والانتباه إليه. 

۷ لقد انتهت تقريباً جلجلة أليس البيروقراطية. ولم يعد ينقص ملف 
الرعاية سوى وثيقة أخرى هي ورقة الخروج حيث يتوجب عليها أن تدؤن 
المواعيد القادمة وأن تضع علامة على كيفية خروج المريض (في سيارة 
الإسعاف أم بوسائله الخاصة)ء ومكان عودته (المنزل» الانتقال إلى قسم 
آخر أو إلى مؤسسة طبية أو شبه طبية) وأن تضع خلاصة إجمالية للخروج 
مشيرة» مرة أخرى» إلى سبب الاستشفاء وإلى حالة المريض العيادية. 
وها قد حان الوقت لإنهاء كل ذلك لأن أليس بدأت تفقد أعصابها! 
فبحكم العادة» وكونها غارقة في رتابة عملهاء وبخاصة في رغبتها بأدائه 
على أكمل وجه» لم تكن تعير ذلك انتباهها. لكنهاء بالأمس» دخلت في 
نقاش مع بعض الأصدقاء حول هذا الموضوع» وقررت تدوين مختلف 
جوانب البيروقراطية التي تواجهها يومياً في مهنتها. لقد غمرها شعور 
بالعبث والتفاهة. لم تعد تفهم شيئاً. جميع هذه الإجراءات الشكليّة هي 
تقريباً غير مفيدة: تؤخذ المواعيد عبر الإنترانت» يتم تدوين الترحيلات 
على الحاسوب» خلاصة الخروج ليست سوى تكرار لسبب الاستشفاء 
مع الإشارة إلى أن كل شيء قد تمٌ على أفضل وجه... ناهيك عن أنه 
قد تم تدوين كل ذلك على ورقة اللإشراف والمراقبة. وهذه الإجراءات 


1۰ 
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الشكليّة ليست فقط إطناباً ومضيعة للوقت» بل إن المعلومات المتماثلة 
المدونة في عدة مواضع هي مصدر خطأً. 

تراجع ليس سائر هذه اللإجراءات البيروقراطية في محاولة منها لتقويم 
أهميتها طوال نهار عملها وتدرك آنها نسيت بعض الأمور. كان لزاماً عليها 
أن تلصق بطاقات على كل هذه الوثائق تقريباًء وتؤرخ لها وتسجُّل رقم 
هاتف القسم. كما كان لزاماً عليها أن تسجُل تاريخ التدخل وتوقيته» وأن 
توفع بالأحرف الأولى على كل الوصفات الطبية. وكان لزاماً عليها أيضاً 
أن تفعل الشيء نفسه على سائر الأعمال التي قامت بها: أخحذ عينات من 
الدم» تخطيط القلب» حقن المصلء» قياس الضغط, إلخ. كما كان عليها 
ن يكون لديها الوقت الكافي تأخذ لملء وثيقة تركز... على الوقت! لقد 
سجلت» بالنسبة إلى النقطة الأخيرة» ساعة وصول المريض» والساعة 
المتوقعة لنقله إلى العمليات والساعة المتوقعة على برنامجية *"]٥0۴"‏ 
مواعيد غرفة العمليات» وساعة المرور الفعلي إليهاء وساعة العودة إلى 
القسم» وساعة الخروج» وساعة النداء في اليوم التالي» وساعة استدعاء 
الطبيب... والهدف من هذه الورقة هو تبيان حالات الخلل الممكنة 
في قسم التمريض» وخصوصاً قياس هذه الحالات بالأرقام... مما لا 
يعود بالفائدة على العمل التمريضي» لكنه يخدم مدراء المشفى بحيث 
يتيح لهم احتساب مردودية قسم التمريض وتحديد أهداف لتحسين 
أدائه. كذلك» ملأت أليس أوراقاً لتعيين تواريخ انتهاء صلاحية الأدوية 
أو استخدام عربة الطوارىء» ملأت بطاقات أخرى لمتابعة حرارة البرّاد 
طوال النهار. كما يتوجب عليها أيضاً أن تكتب تقارير الإحالة لعناية 
# هي اختصار بالأحرف الأولى لعبارة (۴-0۷8۲-۲2۴[) (المترجم). 
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طاقم البرمجة التبديل في حال واجه المريض أزمة ماء والإبلاغ عنها في 
البرمجية ووضع علامة على أن تشير إلى الأحداث المسجّلة سابقا. ومن 
ثم تضع أليس خلاصة نهائية وتستدرك أن عليها أيضاً أن تحتسب أوراق 
النقل أو البرمجة التي يجب أن تملأها في حال تمٌ نقل المرضى أو إعادة 
برمجتهم. وتتساءل كيف أمكن لها أن تنسى هذه الأوراق لشدة ما تثير 
هذه البطاقات غيظها كلما توجب عليها ملؤها: لقد صاغها مستشارون 
لايفقهون شيئاً في الشأن الطبي ومن الواضح أنه لم يخطر في بالهم أخذ 
رأي أوائل المعنيين بهذا المجال» أي الجسم التمريضي. 

في الختام» تكون آليس قد مضت أكثر من ثلث نهارها في عمل ملرّمة 
بتوثیقه» وبتورید معلومات» وبالکتابة على الورق وتوشیحه بالسواد» 
ووضع علامات على بعض البيانات وإدخال بعضها الآخر. 

ما إن تلج أليس عتبة دارهاء حتى تنهمك بمعالجة مسألة اشتراكها 
الهاتفي. لقد أضاعت هاتفها النقال» وكونها لم تجد عقد الشراء ولم تحتفظ 
بالرقم السري» تحاول عبثاًء منذ يومين» إيقاف اشتراكها. إلا أنها إنها لم 
تنجح في الحصول على القسم "الصحيح" إذ أخطأت واختارت تحصيل 
الرسوم آلياً والاشتراك غير المفتوح. وبالتالي» لا تستلم فواتير فواتير 
تساعدها في الحصول على هذا الرمز المشؤوم. مجدداء تستدعي أليس 
المشغل أورانج. يتم تحويلها على شخص آلي) روبوت(يطلب منها تجميع 
الرمز السري المشؤوم بغية فتح اتصال مع شخص بشري. ونتيجة تعر 
توفير هذا الرمز» أعطت رقماً آخر: هذه المرةء يطلب منها صوت معدني 
مسجل مسبقاً ن تقوم بعدة خيارات. وكباريسية أصيلة» ذكرت رقم الدائرة 
التي تقطن فيها على وجه السرعةء فتجد نفسها مضطرة أن تعيد الكزْة منذ 
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البداية لأن الروبوت لم يتعرف إلى المنطقة ولا يستطيع إدخالها في علبة 
المعلومات. وتختار» غاضبةء الاستعانة بالإنترنت وتصرّح بأنها أضاعت 
الرمز الشهير» وهو السمسم* الحقيقي للتواصل مع أي كان. على الفورء 
تجيبها الاآلة وتطمتنها: شوف قى رمزاً جذيداء خلال تحمس ثوان... 
على هاتفها المحمول! أصيبت بالذهول» ذلك أن من وجده أوحصل عليه 
خلسة يستطيع بعد الآن الدخول إلى حسابهاء ويمكنه بالتالي فتح اشتراكها 
غير المقفل والاتصال بالعالم بأسره على نفقتها. 

راحت اليس تبحث إذاً عبر الأنترنت كي تعرف ما إذا كان ثمة عملاء 
آخرون في وضعية مشابهة لوضعيتها وكيف استطاعوا حل مشكلتهم. 
وقعت على دردشة (شات)ء هي في الواقع منصّة أعذها مشغل الهاتف 
مخصصة للأشخاص الذين لا يملكون هاتفاً محمولاً إنما يمكنهم 
الوصول إلى هاتف ثابت. تتنفس الصعداء» وتباشر دردشة مكتوبة مع 
شخص لطیف یدعی پییر س. 

- نت تتواصلين مع پيير س. بغية التمكن من مراجعة ملفك. شكراً 
على تزويدنا برقم هاتفك الثابت. ' 

ترسل اليس رقم هاتفها. 

پيير س: "هل يمكنك» إذا سمحت» أن تؤكدي إسم صاحب العلاقة 
وشهرته؟" 

تكشف آليس عن هويتها. 


# استلهاماً من العبارة الشهيرة « إفتح يا سمسم» في «قصة علي بابا والأربعين حرامي» 
(المترجم). 
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پیر ش: "كيف يمكن أن أساعدك؟"' 

أليس: "أضعت هاتفي المحمول و... ". 

پيير س: "طلبك يتعلق بالاستعانة بالهاتف النقال "أورانج". ألتمس 
منك الاتصال بالرقم ۷٠٠‏ من هاتفك الجرّال. وفي حال واجهت 
صعوبات مع الرقم ١٠٠۷ء‏ يمكنك الاتصال بالرقم ۳۹۷۰ من خط هاتفي 


أليس: "المشكلة هي أنني لا أستطيع الدخول إلى حير الخدمة لأنني 
لا أملك رمز التعريف!". 

پيير س: "هل يمكنك أن تبعثي إلي بعنوانك الإلكتروني؟". 

تعطیه اليس عنوانها على ياهو 

پیير س: " .018€ @)عنوانك". 

آليس: "ليس لدي هکذا عنوان. لدي خط ثابت وهاتف 
محمول"أورانج. إنما ليس عنوان بريد إلكتروني عليه". 

پيير س: "إذأء يجب الاتصال ب ياهو“ من أجل كلمة السر على عنوان 
اش وفي ما يتعلق بسرقة الهاتف النقالء أدعوك للاتصال بخدمة 
'موبیل'". 

أليس: "الأمر متعلق بفقدان هاتفي النقالء وأريد فقط فصل الخط. 
هل هذا مستحیل؟". 

یو ن کي تتمكني من ذلك» يجب الاتصال بخدمة موبيل» لا 
أستطيع الحصول على ملفك ال 'موبيل". 

أليس: "وأنا أيضاء لا أستطيع الوصول إلى خدمة ”موبيل؟ إذ لا توجد 


۱٤ 


https ://t.me/montlq 


”دردشة“ ولأن خدمة الهاتف تطلب رمزاً لا أملكه! ولا أتلقى فاتورة 
باعتبار أنني أدفع رسماً مقطوعاً شهرياً يقتطعى من حسابي آلياً. اولیست 
هذه الحالة ملحوظة؟ أمر لا يصدق... ". 

پيير س: "في هذه الحالة» أنصحك بالانتقال إلى إحدى وكالات 
فرانس لمعالجة مشكلتك". 

آليس: "الساعة السابعة والنصف مساءً الأول من تشرين الأول... 
التعليمات هى التعليمات!". 

پيير س: "أعلم ذلك لكنني لا أملك الوسائل اللازمة لإصلاح 
العطل» فخدمتنا هى خدمة مساعدة تقنية لخدمة الإإنترنت» وبالتالى لا 
أستطيع الدخول إلى حسابات ”موبيل"". 

آليس: "أوليس هناك من خدمة يمكنها مساعدتي؟". 

پیر س: "فقط ١‏ (مساعدة موبيل)ء فهى الخدمة التي تؤمن طلبات 
موبيلٴ. آلديك سؤال آخر؟". 

آل "ل کا يستحیل أن أوقف خطي» ومستاءة تماماً من 
أورانج'! أعلم أن لا دخل لك في ذلك إنما... ". 

پيير س: "أورانج تشكرك على ثقتك وت تتمني لك أمسية سعيدة". 

إن عبثية الموقف وغرابة الأجوبة > جعلت ليس تتأرجح بين الاستياء 
والحنق والضحك المتواصل. ولحسن الحظ, كانت قد دعت شقيقها 
ريشار لتناول العشاء عندها. وكان هذا الأحير قد وجد عملا بحديثاء وتأمل 
أن تجده من جديد فى حالة جيدة. ولكن عندما وصل ريشار» بدا عكر 
المزاج. وفيما كانت منهمكة بإعداد الطعام (خضار من زراعة بيولوجية 
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ملفوفة بغلاف بلاستيكي وعلبة من البوليسترين- وهذا ما يثير دائماً غيظ 
آليس- بغية طهيها مع قطعة لحم خنزير بي يبيعه الجزار خفية لأن الصيادين 
الذين يزودونه به لا يستطيعون منحه رخصة انتقال إلى ورشة معالجة معتمدة 
رسمياًء ولا تزويده ببطاقة تفيد عن اقتفاء أثر الحيوان وتوضيبه( أخذ يحدثها 
عن متاعبه مع مکتب وکالة التشغیل (1ه1م »۴ .)۲1e‏ 
أخيراً» وجد ريشار مطعماً بثلاثة نجوم في باريس يدعى مطعم 
سوناتاء مستعد لاستقباله في دورة تدريبية لمدة ١٠يوماً.‏ وبالتالي 
ذهب» منذ أسبوع إلى وكالة مكتب العمل في غرينيي(۷«عاإ6)» حيث 
يقيم» للحصول على شهادة تقييم مستوى الكفاءة المهنية» التي تتيح له 
ا لهذه الدورة التدريبية. وشرح له وكيل مكتب العمل في غرينيي 
أنه يتوجب على صاحب المطعم أن يقوم بهذا المسعى لدى وكالة 
مكتب العمل في باریس» وبالتالي» طلب ریشار مسؤول مطعم سوناتا 
الذي أجابه بأن جميع المتدربين طالبي العمل السابقين اتخذوا الترتيبات 
اللازمة للحصول على اتفاقية التقييم في بيئة العمل (۴1) وتقديمها 
إل الم اتل وار کت لعل ود یی دای من 
المجيب الصوتي ومن الانتظار المدفوع» شرح وضعه. وقال له الشخص 
الموجود على الطرف الآخر إن صاحب المطعم محق وإن وكالة غرينبي 
هي التي تعطي الاتفاقية وعلى ريشار أن يحرّكها بين المستخدِم ومكتب 
العملء ووعده بأن يبعث رسالة إلكترونية إلى وكالة غرينيي كي ترسل له 
الأتفاقية بالبريد الأرضي. 
وبعد خمسة أيام من الانتظار وعدم وجود أي بريد» يجري ريشار 
اتصالاً مدفوعاً بخدمة مكتب العمل ويروي لهم قصته من جديد. فتجيبه 
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المستشارة أنه لا يوجد لديها أي أثر للبريد المذكور وأآنه من الأفضل أن 
يلجا مجدداً إلى وكالة غرينيي» ويخبرها بأن مستشاري غرينيي يرفضون 
إعطاءه الاتفاقية قائلين بوجوب قيام صاحب المطعم بذلك. ومن ثم 
تتحقق المستشارة من الإجراء وتجيب بأن وكالة غرينيي محقة وأن 
صاحب المطعم على خطأ. فيرد عليها ريشار بأنهم أخبروه منذ آسبوع» 
عكس ذلك وأنه لم يفهم شيئاء خصوصاً وأن مطعم سوناتا استقبل 
عدة متدربين حملوا إليه جميعاً الاتفاقيات المطلوبة. مجدداًء تبحث 
المستشارة وتعود بعد دقائق ومعها التفسير: إن إجراء تقييم الكفاءة 
المهنية الذي يجعل من المستخدِم صاحب المبادرة في الجانب الإداري 
هو حاص بباريس. وتفسير ذلك» بغية تبرير هذه المعلومات المتناقضةء 
هو أن مستشاري مكتب العمل تنهال عليهم قواعد وتعليمات» قَلّما 
يعرفونها كلهاء وهي كثيرة جداً وأحياناً متناقضة بحيث يمكن أن تضلّلهم. 

وإذ تدرك المستشارة أنه من المتعذر على ريشار أن يحيل إلى 
المستخدِم طلب الاتفاقية التي لن تمنحه عملياً الشيء الكثيرء توافق على 
تزويده بالعنوان الإلكتروني لوكالة العمل المتخصصة في طلبات تقييم 
الأهلية المهنية للعمل في قطاع المطاعم في باريس. على الفور» يرسل 
ريشار بريداً إلكترونياً إلى تلك الوكالة ويتلقى في اليوم التالي اتصالاً 
هاتفياً من أحد المستشارين الذي أخبره بأنه يستغرب تماماً عدم اهتمام 
الوكالة بطلبات التقييم» إا بالنسبة إلى بعض المناطق» وبخاصة بالتقييم 
الكعلى بط مط راا رتفكة المضان بالحرة إلى بوكالة 
غرينيي کونها هي التي تصدر هذه الاتفاقية. يروي له ریشار قصته» فیجیبه 
المستشار بأنه غير قادر على الاهتمام ب"حالته"» وأن محفظته تحتوي 
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على ۲۰۰ طالب وظيفة» ونه كان لطيفاً جداً عندما اتصل به مجدداً في 
حين أن رسالته الإلكترونية السابق كانت ستلغى فورا في مان آخر وأن 
وقته لا يسمح له بالاهتمام بقضيته» ومن باب أولى أن يرفعها إلى أعلى 
وفق تسلسل لمراتب الإداريةء كما طلب منه ريشار. وبالتالي عاد هذا 
الصباح إلى وكالة غرينيي حيث توصل» إثر بعض المتاعب والمشادات 
الخفيفةء إلى لقاء أحد المسؤولين... الذي وافاه بالنموذج المرفوض منذ 
أكثر من عشرة أيام طالباً منه إعادته موقعاً (من قبل عدة أشخاص) مع 
مستندات ثبوتية» وذلك قبل ٠١‏ يوماً من بداية التدريب. أخبره ريشار أن 
ذلك لم يكن ممكناء إذ لا بذ من أن يبدا تدريبه خلال أسبوع. وبعد حركة 
ذهاب وإياب بينه وبين الأعلى منه إدارياً» وتوتر إضافي» وافق المستشارء 
بصورة استثنائية» على أن يزوده ريشار بالاستمارة بعد يومين. لذا» اضطر 
ريشار إلى التوجّه مجدداً في اليوم التالي نحو باريس للحصول على 
التوقيع على الاتفاقية ومن ثم العودة إلى غرينيي» آملاً عدم بروز تأويلات 
جديدة وقواعد جديدة حتى ذلك الحين. خصوصاً وأنه لم يكن يعرف 
ماذا يفعل وكان مستعداً للتخلي عن اللعبة كونه مرهقاً إلى أقصى حد 
ومتعباً ومستاء من كل هذه العوائق ومن عبثية القواعد التي لا يرى فيها 

وبينما كانت أليس تحاول مواساة ريشار مقدّمة له رغوة الشوكولا 
اللذيذة التي تحوي ۸٠7.‏ من الكاكاو» دق أحدهم جرس الباب. تفتح 
آليس. كان جارها لويس الذي جاء يطلب منها التوقيع على عريضة 
ضد "حاويات القمامة الذكية". إذ كانت البلدية قد قررت التحوّل إلى 
حاويات القمامة المنزلية الجديدة هذه وبدأت التعبئة المضادة تأخذ 
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مجراها. وأخبر لويس كلا من أليس وريشار أنه يجب استخدام هذه 
الحاويات» المزودة بقفل وبجهاز استشعار إلكتروني» في أعقاب 
مقررات "غرونيل البيئية". وتتيح هذه الحاويات وزن القمامة لدى جمعها 
وإصدار فاتورة تبعاً لوزن القمامة الناجمة عن كل أسرة خاضعة للضريبة. 
وقد طرحت البلدية ضرورة العمل وفاقاً لمبادىء مسؤولية المواطنين 
الفردية في مواجهة المقيّدات البيئية (بفرضها ضريبة على أساس فردي» 
بحیث یفترض بالمواطنین أن یکونوا على وعي بتداعیات استهلاکهم)» 
واعتبارات الإنصاف (لا يدفع المواطنون إلا لقاء ما ينجم عنهم من 
نفایات» ولا يدفعون لقاء آي شيءَ آخر)» والمردودية والفعالية في إدارة 
ميزانيات المجتمعات المحلية. وينتقد المعارضون هذا الخيار متسلحين 
بمبادئ أخرى: الإصلاح غير منصف ويُخشى من أن يؤدي إلى تفاقم 
الشرخ الاجتماعي» خضوسا لانه يؤدي إلى التفردية ويفكك العلاقة 
والتماسك بين المواطنين الذين ينتمون إلى الجماعة الحضرية ذاتها. 

إن الإجراءات المتخذة ليست بيئيةء لأنه عندما تعرز المسؤولية 
الفردية والمردودية» يكون ذلك على حساب منطق فرز النفايات. ناهيك 
أن التجارب الأولى طرحت إشكاليات: لقد اعتاد المواطنون "الطالحون" 
إلقاء أكياس نفاياتهم في الشارع» وفي المواقف وأروقة البنايات أو حتى 
في الحاويات العامة وفي الريف» على امتداد الطرقات أو في الغابات. 
وحيال حيرة ليس وريشار وترددهما في التوقيع» أوضح لويس أن 
أحد مساوىء حاويات القمامة الذكية هذه تكمن في كونها تؤدي إلى 
تعقيد الحياة اليومية. والواقع أنه» بمقتضى هذا المنطق» يتوجب على 
الحاضنات اللواتي ترعين الأطفال أن تسلمن للأهلء كل مساءء أطفالهم 
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الشقر الأعزاء وكيس نفايات يحتوي على حفاضات مستعملة وعلب 
اللبن أو الفاكهة المحلاة الفارغة كي تنهي هذه النفايات مسارها في 
حاوية القمامة العائلية بدلا من حاوية نفايات الحاضنة! إذ ذاك» ومن 
دون أي تردد وقعت أليس وقرر ريشار التوجّه نحو غرينيي. 


برَفْرَطة*جديدة 

في آن معاء تتميّز برقرطة الحياة اليوميةء التي أعربت عنها ليس بطريقتها 
الخاصة» بوضوح شديد في الأعمال أو المعايير البيروقراطية التي تفرض 
نفسها علينا- وهذا ما يفشر حركات الرفض والاستياء والانتقادات» التي 
أصبحت عادية» حيال الإدارة الليبرالية الجديدة- وبعدم وضوح» لا يقل 
شايفا حيال هذه الإجراءات وحيال إجراءات شكليّة أخرى - مما 
يتيح فهم رسوخ مثل هذه ممارسات وصعوبة تجاوزها أو حتى الالتفاف 
حولها. بيد أن هذه البرقرطةء سواء أكانت مرئية أم غير مرثيةء تغذّي 
الشعور بالعبثيةء والإبهام والاستياء وعدم الرضا: أولم يخامرنا الشعورء 
مرات عديدة» بهدر الوقت جراء قواعد أو إجراءات أو مقيدات معيارية 
لا طائل تحتها أو جراء أعمال متكررةء سواء في العمل أم خارجه؟ من 
لم یکن لدیه انطباع» سواء کان مستھلکا آم مواطناء بأنه "یخدع" لدی 
تحميله عبء تكاليف كانت المنشأة أو المؤسسة أو المجتمع تأخذها 
على عاتقها سابقا؟ أولم نشعر على الدوام بنا "مهمّلون"» وفي مواجهة 
غياب المسؤولية والبحث» من غير جدوى غالباً» عن استجابة والتفاتة 
*# البرَقَرَطة: التحكم البيروقراطي في أمور تسيير المواطنين والشؤون العامة. 
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وأخذ الواقع في الاعتبار» والوضع "كما هو" والنظر إلينا على ما نحن 
عليه 'فعليً"؟ من لم تنقض عليه الحيرة والإبهام ولم يشعر بالعبثية 
والهراء وبالتناقض الذي تتسم به معايير رسمية أو إجرائية؟ من لم يشعر 
أيضاً بالتد حل في الحياة اليومية» وبخاصة الحياة الحميمية؟ أخيراً(علماً 
بأن اللائحة طويلة جدا)ء ألم نشعر أننا دائماً مشتتون بين "قيم" المهنة 
و"مبادئها"» واحترام المستهلك أو المواطنء والسعي وراء المصلحة 
العامة أو الخدمة العامة» من جهة» وبين المبالاة العقلانية بمقيدات 
الميزانية والاقتصاد إبان الأزمات» وبالبحث عن الفعالية واللإفادة على 
المدى القصير أو عن ضرورة الامتثال إلى القواعد السائدة؟ 

أود» في الصفحات التالية» أن أكشف النقاب عن تعقد العمليات الجارية 
خلف "البرقرطة الليبرالية الجديدة" في الحياة اليوميةء التي تغذيهاء في آن 
معاًء عقلانيات الرأسمالية وعقلانيات الدولة» من دون أن ننسى عقلانياتنا 
الخاصة» ومطالبنا الخاصةء وتوقعاتنا الخاصةء المتناقضة غالباًء في ما 
يتعلق بموضوع الأمن والخوف» وكذلك البحث عن البساطة والحياة 
الطبيعيةء أو أيضا الاستقلالية والتحرر. إن البرقرطة ليست فقط صنيعة 
الحكام الحريصين على فرض نفوذهم على الشعب العصي بطبيعته على 
الانقياد والتحرر من مقيداته» أو صنيعة الرأسماليين الأنانيين المهووسين 
بالسعي وراء الإنتاجية والريعية والأرباح القريبة الأجل. وإذا تغلغلت بعمق 
في المجتمع ككل وفي الحياة اليوميةء فذلك أيضاً لأنها تشكّل صدى 
لمستلزمات أخرى» وتوقعات وسلوكات ينبغي أخذها في الاعتبار. 

إن معاينة حال التضخم في فرض المعايير ليست جديدة. فمنذ بضع 
سنوات» أكد العديد من الأعمال على اتساع نطاق استعمال المعايير 
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وتنؤعها خلف إضفاء طابع تقني غالباً ما تخفي مدى اتساع الظاهرة 
وانتشارها . إلى درجة أن الوجود الكلي للقواعد والمعايير والإجراءات 
يبدو أنه "يتجه نحو الحضيض". والحال هذه هو ذا ما ينبغي السؤال 
عنه. وقد ارتأيت في هذا الكتاب أن أطرح إشكالية هذا الوضع بعبارات 
"البرقرطة الليبرالية الجديدة" التي تعتبر بمثابة انتشار للممارسات 
البيروقراطية المنبثقة من السوق والمنشأة: يجب ألا تعتبر البيروقراطية 
الحالية وكأنها مؤسسة أو إدارةو أو» باختصار» جهاز تسلسلي خاص 
بالدولة» بل كجملة من القيم والقواعد والإجراءات والشكليّات التي 
لا تشمل إدارات الدولة وحسب» إنما مجمل المجتمع» أي باختصار ما 
نسميه اليوم» باللغة الاصطلاحية الليبرالية الجديدة ذاتهاء "الحوكمة". 
والواقع أن جانباًمن الخطاب الليبرالي الجديد قد انتشر انطلاقاًمن نقد 
بيروقراطية الدولة وتدخلات مباشرة للإدارة في الشأن الاقتصادي. وقد 
تمحورت الذريعة الرئيس *«ءمها ۲٠۵‏ عطا اماء» لدى الليبرالية الجديدة 
حول التغيير الضروري لتدخحلات الدولة. إنما لا ينبغي الخلط بين "إدارة 
الدولة" و"البيروقراطية" إذ إن هذه العبارة تشمل الشركات» القطاع 
الخاص» إقتصاد السوق» المنظّمات المنتمية إلى المجتمع المدني... 
وقد برزت في الواقع اليوم حقيقة واضحة بالنسبة إلى من يعيش وينتج 
ويستهلك» وبالنسبة إلى من يريد أن يسترخي ويكوّن نفسه ويعتني بنفسه 
ألا وهي اجتياح الممارسات أو الأجهزة أو الإجراءات البيروقراطية. 
إذ كيف نوصّف بخلاف ذلك الطلب المتزايد باستمرار على الأعمال 


% تعني حرفيا التخلص من العمل الورقي» والذي كان رمز لشعار الليبرالية الجديدة 
في حملتها ضد البيروقراطيةء لا سيّما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. 
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الورقية - للسفرء للانتساب إلى مؤسسةء للإفادة من التأمين» وليس 
فقط التأمين العام-» والمواجهة التي تنقطع مع الإجراءات الشكلية - 
للحصول على قرض» والكهرباء أو شبكة المعلومات» واستئجار منزل» 
وتقييم مصارف أو منشآت أو الإفادة من العدالة-» وضرورة احترام 
المعايير والقواعد- كي تكون حسابات المنشأًة مصدقة» والإفادة بكون 
الخضار بيولوجية أو أن يلقى مقال ما قبولاً للنشر في مجلة ما؟ إلى ما 
هنالك من أمثلة لا حصر لها. 

إن هذا الكتاب لا يهدف إلى الخروج بمحصلة حول أعمال 
البيروقراطية منذ عشرين عاماًء وهي غزيرة منبثقة عن كل الحساسيات 
العلمية والسياسية. ولا يهدف أيضاً إلى طرح تقويم معياري للسيرورة 
الجاريةء بل غايته إتاحة إمكانية النظر إلى الوضع الراهن (الذي يصار 
عادة إلى تحليله بمفردات انعدام الضوابط التحرير» الخصخصة 
إنفجار المعايير) ينوء تحت خصائص البرَفَرَّطة. وهذا ما يتيح إعادة النظر 
في مختلف الترتيبات الليبرالية الجديدة المعاصرة. وكونها مجموعة من 
الترتيبات المعيارية والإجرائيةء تعتبر البرقرطة التي نتصدى لتحليلها 
هنا واسعة الانتشار» مفككة ويتعذر إدراكها. فهي ليست جهازاً إدارياً 
ولا مؤسسة» ناهيك عن أنها ليست بنية تنظيمية. إنها شكل اجتماعي 
من أشکال السلطةء "حركة اجتماعية" بمعنى أنها ليست خارج إطار 
المجتمع. بل إنهاء على العكس» تنتشر بين العاملين الفاعلين الذين 
یشکّلون هدفاً لهاء والذين» بوعي أو من دونه» يصنعون هذه العملية 
فيعززونها أو يقاومونهاء يتعاملون معها أو يعبثون بها. وكون البرقرطة 
الليبرالية الجديدة مكان الإفصاح عما هو سياسي» تعتبر أحد أشكال 
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التعبير عن السيطرة في المجتمعات المعاصرة» التي تتحدد ملامحها 
بتنامي قوة العقلانية التقنية» وغزو معايير السوق والمنشأة» وإضفاء 
الصبغة الرسمية على الحكومة عن بعد وتكثيف عمليات التجريد . 
وعليه» يسعى هذا الكتاب إلى مساهمة» نتمنى أن تكون أصيلة» في 
نقد مزاولة السلطة وأنماط الحكم وممارسات السيطرة والحرية. وهو 
يتموضع في استمرارية أعمالي السابقة حول السيطرة وحول تحوّلات 
شكال ممارسة السلطة وإعادة انتشارها » من دون السعي إلى الشمولية 
واستناداً إلى حالات عديدة ومتباينة بغية تقديم منافذ إلى قراءة مقارنة. 
وتكمن السمة الفريدة لهذا الكتاب في النهج الذي تبتته. وقاربت البرَفرَطة 
كسيرورة إضفاء صبغة رسمية وتجريد» مع قيامي في الوقت نفسه بتحليل 
تجريبي راسخ في واقع الحياة اليومية. بعبارة أخرى» يتعلّق الأمر بالنظر 
بطريقة غير مجردة إلى "مواضيع' محددة في علاقتها مع التجريد. 
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١ 


ما هي البَرفَرَطة الليبرالية الجديدة 


إن هذا البعد البيروقراطي في الليبرالية الجديدة» الذي قد يبدو 
غريباًء بل صادماًء في نظر الإيديولوجيا الحالية» هو مألوف بالنسبة إلى 
المتخصصين في علم الاجتماع التاريخي المتعلق بالمجال السياسي 
وبالنسبة إلى قراء كبار الكلاسيكيين في هذا المضمار. وبالتالي» يعود 
تحليل التقييد المنظم والمعياري» المذكور آنفاًء إلى أكثر من قرن» 
عندما بيّن ماكس ثيبر أن الليبرالية أدت عبر التاريخ إلى تضخم في عدد 
المؤسسات الاقتصادية وأن تطوّر البيروقراطية كان وثيق الصلة بتطوّر 
الرأسمالية. وقد استأنف کارل پولانيي هذه النظرة التقليدية عندما اعتبر 
أن "السوق ليس أمراً طبيعياً البتة" وأوضح أن الليبرالية سببت زيادة غير 
مسبوقة في التدابير التشريعية والإداريةء بالضبط للسماح بتفكيك العوائق 
أمام تحويل الأرض والمال والعمل إلى سلعة. وأوضح المؤرخون أن 
الأسواق جاءت نتيجة التدخلات البشرية» وبخاصة التدخل الحكومي”. 
بهذا الصدد» وبحسب تعبيري» كانت هذه السيرورة بيروقراطية لأنه 
توجب» لهذه الغايةء ابتكار قواعد وإرساء إجراءات. في هذا السياق من 
الأعمالء يذكر فوكو أن "السوق تغزوه قواعد وفيرة ودقيقة تنظمه"”. 
ولن يستطيع أي فن للحكم مرتكز على السوق أن يتجسد وفاقاً لسياسة 
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غم :التدل» يل في سياسة إطارية ‏ تتح الطريق أمام حافية 
نشيطة" ضرورية لجعل المجتمع بأسره يمتثل بمبادىء المنشأة والمنافسة 
ال: 


إدراك متنوع وعالمي للبرقرطة 

تبدو البرقرطة الليبرالية الجديدة للمجتمع وللعمل الحكومي وكأنها 
أحد أهم سمات العالم المعاصرء التي تتخطى تنوّع الأوضاع الجغرافية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. إنطلاقاً من هذه الحقيقةء يبدو لي 
أنه من الأهمية بمكان العودة إلى قيبر (1طء۷) ولي عنق فكرة شائعة ألا 
وهي :خلافاً لما ورد في الحقيقة الشائعة لم يقتصر نقده للبيروقراطية 
E‏ للدولة وحسب. 

بخلاف ذلك تبنّى فيبر نظرة فضفاضة جدا ومعقدة حول البيروقراطية 
N yy‏ 
الأكثر شهرة - وبخاصة تلك المتعلقة بتفسير الفكر الفيبري -لم تتناول 
سوى أجهزة الدولة. بيد ن هذه النظرة كانت مغلوطة» كما توحي به 
قراءة متبصرة» خصوصاً من من قبل مثقفین یعتبرون مارکسیین کانوا 
وهنا المفارقةء قرأوا يبر قراءة أوفى من قراءة "الليبراليين" له ممن 
يیتبنون فكره. وإذا كان كارل ماركس ينظر إلى بيروقراطية الدولة وكآنها 
موقع سلطة ممثلي البورجوازية وسيطرتهم» وإذا لم يدرس البيروقراطية 
لذاتهاء بل كتعبير عن صراع الطبقات”» إلا أن الأعمال المستوحاة من 
نتاجه قد ركزت على المسارات البيروقراطية لكبرى المنشآت الصناعية 
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وذلك بالرجوع في غالب الأحيان إلى فيبر. فقد برهنت كتابات هذا 
الأخير ” السياسية» كما ومقاطع كاملة من كتاب اقتصاد ومبحتمع'» أن 
البرقرطة ليست وقفاً على إدارة الدولةء وأن المقيّدات القانونية- الإدارية 
هي أيضاً حاصية المنشآت الكبرى والرأسمالية. ويذكر ثيبر أن المنشأة 
الرأسمالية تزود البيروقراطية بإطار متميّز من التطور بمقدار ما "يشجّع 
شرط الحاسوبية والقدرة على التنبؤ الدقيق والمعقول على بروز شريحة 
خاصة من الإداريين ويفرض عليها نمطا معيناً من الهيكلة”. ووصل به 
الأمر إلى الحديث على البرقرطة "في شتى الميادين" مع الإشارة أيضاً إلى 
الأحزاب السياسية» والنوادي» وجماعات الضغط )اللوبيات(وجماعات 
أصحاب المصالح» والكنائس' ... 

ويشير ثيبر إلى أن البيروقراطية المعاصرةء قياساً بأشكالها القديمة 
تتميز» من بين ما تتميز به» بالتركيز على تقسيم العمل وعلى التخصص 
والإعداد التقني العقلاني» وعلى التقويم عبر إجراءات غير متحيّزة"'. 
بعبارة أخرى» ليست البيروقراطية» بالنسبة إلى ثيبر» الذي يتناقض هنا مع 
مارکس» جهازاً طفیلياً بل هي عنصر ضروري ورئيس في الرأسمالية"'. 
إنها إحدى مميزات سيرورة العقلنة» وتزايد الحوسبة» والتدوين والتقويم 
في المجتمعات الحديغة”'. إنها تعبّر عن الحاجة إلى الحاسوبية والتنبؤية 
في الصناعة وتتبناها الرأسمالية من حيث نظاميتها ودقتها المتزايدتين؛ 
كما أن العمل بموجبها بالفعل لا يستتب إلا عندما تسيطر الرأسمالية 
على المجتمع. وحسب ما كتبه قيبر» ثمة تطابق بين الحركة البيروقراطية 
وسيرورة العقانة الرأسمالي» بحيث يستنتج "أن المستقبل ينتمي إلى 
البيروقراطية"*"» إذا كنا نق بآن "البيروقراطية هي الوسيلة التي يتم 
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بواسطتها تحويل الفعل الاجتماعي إلى فعل منظم عقلانيا"”". وبالنسبة 
إلى قيبر» كما يقول كلود لوفور ][e۴0۲(‏ eلناه1٤)»‏ "تعتبر البيروقراطية 
الإطار الاجتماعي الأكثر تلاؤماً مع التنظيم الرأسمالي للإنتاج وتنظيم 
المجتمع بما يتلاءم مع غايات الإنتاح""'. 

إن القراءة التي يقترحها لوفور استناداً إلى ثيبر وماركس هي ذات 
أهمية بالنسبة إلى مخطًطيء لأنها تشدد على نمط السلوك وعلى 
البيروقراطية كظاهرة اجتماعية. فالبيروقراطية» بالنسبة إليه» ليست طبقةء 
وليست عالماً منفصلاا ولا يختلف اليروقراطيون عن بقية المجتمع» 
لا من حيث المصالح الخاصة ولا من حيث النمط المعيشي أو القيم. 
وعلى طرف نقيض من التحليلات الحتمية (إقتصادياء تقنياًء اجتماعياً 
تاريخيا)» يعتبر لوفور البيروقراطية كسيرورة ديناميكية "تتكوّن في إضفاء 
طابع اجتماعي مباشر على الأنشطة والسلوكيات"”» وتشارك بالتالي 

إثر مراجعة هذه النصوص الأساسية» كيف لا يصار إلى التفكير 
بمعايير الإإدارة العامة الجديدة (٣ء”ءععaمةص‏ icااuم »)new‏ وإجراءات 
التوحيد المعياري والمصادقات المطلوبة اليوم في سائر المنشآت 
كما في المصارف» والإجراءات المعمول بها في الجامعات ومراكز 
الأبحاث» والترتيبات المعدة للمساهمة في التطوير أو الحوكمة 
الرشيدة؟ كيف لا نتذكر القوانين التي يجب على كل فرد أن يحترمها 
كي يُعتبر مواطناًء مستهلكاً ذا وعي وإدراك والداً مسؤولا موظفاً أو 
عاملاً حسن الآداء» مهاجراً شرعياً أو لاجئاً يستحق اللجوء السياسي؟ 
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وفي عودة إلى تعبير فيبرء نجد أنفسنا حيال عملية "برقرطة عالمية" أو 
"برقرطة العالم""'» حسب تعبير الماركسي برونو ريزي (الذي استبطنه 
أيضاً تحليل جيمس بورنهام في الفترة نفسها والذي استخدمه لاحقاً 
هنري جاكوبي) أو "المجتمع البيروقراطي"”"» إذا تتبعنا كورنيليوس 
كاستورياديس وأعمال مجلة إشتراكية أو بربرية. وبالتالي» فإن السؤال 
الذي يطرح نفسه هو معرفة ما الذي يصنع للمرحلة الراهنة خصوصيتها. 
وعلى طرف نقيض من ميشال كروزييه» فبمقدار ما لا تعنيني 'الظاهرة 
البيروقراطية" لذاتها إنما لمعناها الحكومي» فإن توصيف أو تحديد ما قد 
تكونه هذه "البرقرطة الليبرالية الجديدة" يهمني بدرجة أقل مما يهمني أن 
أوجز عنها إشكالية انطلاقاً من "سماتها المكوّنة" لتنوّع أشكالها ومعرفة 
"كيف تترسخ في كيانها الاجتماعي وتضاعف قوتها"". 

ثمة سمتان تشكلان» في رأيي» الدلالة النيوليبرالية للبيروقراطية 
الحالية وتتيح لي الحديث عن "بيروقراطية نيوليبرالية". الأولى تكمن 
في الميّزة "الخصوصية" جداً للمعايير والقواعد والإجراءات التي تصنع 
البرقرطة اليوم. وبصورة أكثر تحديداًء وكما سوف نين لاحقاً بنحو 
ملموس» غالبا ما تكون هذه الإجراءات الشكليّة نتاجات مشتركة بين 
ما نواصل وسمه ب'العمومي" و'الخصوصي"- والذي تزداد صعوبة 
تعریفه وتحدید هویته أكثر فأكثر في حد ذاته لشدة ما تكون عمليات 
التهجين على درجة عالية من الكثافةء أو على الأصح عمليات الربط 
والتداخل التي تفضي إلى تغْيّر مدلولات كل من هذين المفهومين. إن 
حركية التهجين والربط والتداخل المعمول بها في البرقرطة النيوليبرالية 
تؤثر الرجوع إلى "حصوصي " ليس هو "السوق" المحض والمثالي الذي 
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تقول به النظرية الاقتصادية ولا هو "صاحب المنشاًة" الفردي الذي 
تصوّره الإيديولوجيا الليبرالية الإرادوية» غير أنه يطبع عالماً معيناً تنتمي 
إليه المنشآت الصناعية التي تعتمد اساليب إدارية معقدة ومتطورة. أما 
السمة الثانية التي تتميز بها البيروقراطية النيوليبرالية فهي تفاقم طبيعتها 
الشكلية. أما سيرورة التجريد والتصنيف فتشتد وتتعمم لدرجة أنها تؤدي 
إلى فقدان معنى العمليات الذهنية التي توجهها وتنحو إلى اعتبار الترميّز 
وإضفاء الصبغة الشكليّة مساويين للواقع. هذا ما يفشر إلى حد كبير 
الشعور بالاستلاب وبفقدان المعنى الذي غالبا ما يصار إلى ذكره والذي 
أعطى نهار ليس صورة عنه بطرق مختلفة. هذا ما حدا بي إلى الحديث 
عن التجريد البيروقراطي وكأنه تخيّل للواقع. ومن الأهمية بمكان العودة 
بصورة تفصيلية إلى هاتين السمتين المكونتين كي تفهم» بصورة أفضل» 
البيروقراطية النيوليبرالية ككائن اجتماعي. 


أسطورة المنشأة* وصاحب المنشأة 

في الإيديولوجيا النيوليبرالية الضبابية 

لقد قيل إن النظام النيوليبرالي هو نظام السوق والمنشأء. إنه نظام مركب 
قوامه مبادىء إضفاء أشكال متطوّرة ويستلزم تدخلات من أجل إقامة 
السوق وتعزيزها وصيانتها الدائمة» وهي تدخلات ناجمة عن فن ناشط 
تتمتع الحكومة. وبغية فهم العلاقة التي تقيمها هذه الأخيرة مع الأشكال 
الجديدة من البيروقراطيةء كان لا به حسب فوكوء من التركيز على السوق» 
اتف ن ها الما مر ار ار ر شه 
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بل وخصوصاً على المؤسسة. إنما تبيّن لي أنه من الضروري إجراء هذه 
الدراسة» ليس من وجهة نظر أسسها النظرية» والخطوط العريضة المجردة 
'للسوق" باعتبارها مبدأً عيش في المجتمع» أو ل"حكومة تعمل كمنشأة' 
باعتبارها نموذجا مثالياًء وكأنها يوتوبيا""» بل بغية التركيز على التفاصيل 
العينية لأنماط سير عملهاء طبقاً لمسار الاقتصاد السياسي المستوحى من 
ڏııر “"(staatswissenchaf)‏ وبالتاليء تبدو السوق أكثر تعقيدا من مجرد 
كونها نتاج معادلة بين العرض والطلب. ومما لا شك فيه بآن الطلبات في 
السوق هي المصدر المباشر لإنتاج الخيرات والخدمات» بل حتى لسلطة 
المعابير» وأن السوق (مثلاء خسارة عقود» أو "حصص في السوق") هي 
التي تحدد ثمن عدم الالتزام بالمعايير والقواعد المعمول بها. بيد أن 
الأسواق مترسخة في المجتمع» وفي الوقت نفسه تتدخل معايير أخرى» 
كالقيم (أو المواثيق» حسب اللغة التي يتم تبتيها)» خحصوصاً الخبرة 
والأخلاقيات والتقنيات الصناعية» وكذلك العلاقات السياسية والقانونية 
والأخلاقية» والصلات بين الأفراد والشبكات. هذا أمر واضح وقد عاود 
اكتشافه» إلى حد ماء علم الاجتماع الاقتصادي. 

بالمقابل» يبدو لي أن ما هو أقل وضوحاً والذي يستازم المزيد من 
التحليل حسب اعتقادي هو تعقيد ما يقصد بالحكومة العاملة ونفق 
منطق المنشأة. وإذا أمعنا النظر إلى الممارسات» يتبيّن لنا بالتالي أن 
المنشأًة النموذج للانتظام النيوليبرالي ليس صاحب المشروع أو المنشأة 
أو المقاول الفرد الذي يسلط عليه الضوء دعاة الإصلاح ومعهم نقاد 
النيوليبرالية بمقدار ما يتمثل بذلك التنظيم المعقد والمتطوّر جداً ككيان 
إداري« و٤تنظيم‏ اجتماعي« ومؤسسة «مؤلفة من» فرق إداريين «من 
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واجبهم تلسيق مختلف آنشطتها وتو جيهها". ويقوم هذا التنظيم على طرق 
إدارة وعلى "مجموعة بحالها من الترتيبات الهادفة إلى ضبط الصراعات 
أو احتوائها وإلى تحديد نمط العلاقة بين أصحاب المصلحة وفرضه"*". 
وهكذاء تتضح فصيحة الصورة التقليدية "لليد المرئية" للمدير المقترحة 
من شاندلر”": لا تحكم المنشأة العلاقات التعاقدية وعلاقات الملكية 
وحسب» بل "جملة من القواعد والإجراءات والأعمال الروتينية وغير 
الرسمية» التي تنتظم حولها هذه المنظومة ويعاد إنتاجها" أي جملة من 
"المعايير والمواثيق ونظم الرقابة والعقاب الاجتماعي» المتشكلة مع 


مرور الزمن". 


إخفاء بيروقراطية المنشأة 

ليست بيروقراطية المنشأة هذه بالأمر الجديد» كما سبق وأوضحه 
فيبر ومؤرخو وعلماء اجتماع الصناعة» أو أيضاً العاملون في هذا المجال 
والذين تفكروا في ممارساتهم والذين تضافرت أعمالهم بحيث وضعوا 
تاريخ بدء في تطور الإ دارة والبيروقراطية الخصوصية عند منعطف القرن 
العشرين”". ولا يخفى أن تايلور نفسه هو الذي ابتكر عبارة "الإدارة 
العلمية" هذه كي يتحدث على عقلنة تسيير المنشأة والمعرفة التقنية 
والتي اعتبرهاء أي الإدارة العلميةء عملا غير منتح". وكان يشير بذلك 
إلى أن الرأسمالية لم تكن تريد هذه البيروقراطية لكنها أجيرت على 
اللجوء إليها لمواجهة ممانعة العمال ومقاومتهم"". وحتى قبل الحرب 
العالمية الثانيةء عمد بعض المؤلفين» الذين استوحوا حول هذه النقطة 
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من ثيبر» مثل ريي أو بورنهام اللذين استأنفا من ناحية أخرى كتابات 
أدولف برل 8e1e(‏ طماەل4) وغاردینر مینز Me418(‏ ۲٥۲1ھ‏ 6)» للإبراز 
الطابع البيروقراطي للمنشآت الخصوصية الخاصة ووجدوا في مدير 
تلك المنشآت مثال المدير البيروقراطي"". واعتبار التايلورية نمط 
"تسيير علمي" وباعتبارها أيضاً إيديولوجية صناعية» فقد طرحت في 
صلب المنشاأة التنظيم التخصصي والتراتبي لعمل "ذوي الياقة البيضاء". 
إذ يبدا هذا الأخير باتخاذ شكل بيروقراطيٌّ مع الاستعانة بمعرفة العمال 
بغية تحديد أوامر خحاصة وتفصيلها"". وبالتالي يمكن القول إنه تمه منذ 
البدايةء تنفيذ سيرورة إضفاء الطابع الشكليٌ والتجريدي» بحيث تعمُقت 
على امتداد القرن العشرين مع التصنيع وانتشار الإيديولوجيا التايلورية 
والتحديث التكنولوجي". 

وفي غمرة الاحتفال المغرور بالمنشأة» تبدو قراءة هذه الأعمال 
"القديمة" توضيحية وتذكرنا بسلسلة من المواصفات التي أضحت اليوم 
منسية أو مكتومة. ومرد ذلك إلى أن البيروقراطية لدت من التحول في 
وجهة النظر. فابتداءً من مرحلة معيّنة» لم تؤخذ الإنتاجية في الاعتبار 
انطلاقاً من مستوى الأجور بقدر ما هو انطلاقاً من تنظيم العمل وضبط 
النفقات» ما أدى إلى تكثيف استخدام نظام المحاسبة» وتنظيم توثيق 
عمليات الإنتاج وإجراءاته» وصوغ أشكالها... وبالتالي» تزايد استخدام 
المستندات والأوراق والقواعد وإجراءات الترميّز» والشروط والمعايير 
والمبادىء» وأبرزت أهمية الوقت". إن الكتابات والدراسات النقدية 
في مجال المحاسبة» التي حللت بدقة أساليب تقويم الأداء والمعايير التي 
تنطوي عليهاء تنفي الفرضية القائلة بحيادية هذا النشاط . فعندما اقترحت 
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هذه الأعمال أنه لا يمكن فهم نظام المحاسبة إلا يإدراجه في المجتمع 
وآنه یشکل جزءا متمّماً للمصنع الاجتماعي من خلال عملية إخضاع 
البيانات لمصفاة تهدف إلى تلافي ما يتهذد المجتمع في استقرازه وإلى 
مساعدة المجتمع على أن يحكمه التعايش» أظهرت تلك الأعمال أن نظام 
المحاسبة هو بمثابة تفكير سحري يتستر على بيروقراطية المنشأة”". 
وتشير سائر هذه الكتابات إلى أن البيروقراطية ارتكزت إلى سيرورة 
"مشاركة" العاملين أو تجنيدهم. وسرعان ما أدرك فن الإدارة أن العمال 
يعرفون العمل بصورة أفضل وآنه ينبغي بالتالي خلق نوع من التعاون كي 
تصبح معرفتهم منهجية ومقننة وذات طابع رسمي. إن عملية التجريد 
هذه» المترافقة مع تغيرات تكنولوجية و متزايد للمهمات في 
العمل» توضح وجود عنصر رئيس في بيروقراطية المنشأة» ألا وهو جهل 
الغالبية العظمى من العاملين بسير العمل الكلي في المنشأة وبضرورة 
اللجوء دائماً إلى قواعد وإجراءات مصاغة الشكل ليتحقق التنسيق وتالياً 
الإنتاج”". ولدى تحليله شدة الترابط بين الخبرة المهنية وتطبيق النظا» 
أشار الفين غولدنر إلى تعدّد السيرورات البيروقراطية داخل المنشأةء 
فاقترح أن تكون القواعد حسب الظروف» أشكالاً من التواصل بالنسبة 
إلى من يريدون تلافي المسؤولية والالتزام» أو أساليباً في تحاشي تكرار 
الأمر وبالتالي أسلوباً في التخفيف من وطأة النظرة إلى القيادة وتعزيز 
إمكانية تقبّلهاء أو جهاز تحكم عن بعد أو عملية إضفاء صفة مشروعة 
على اللجوء إلى العقاب”". فالرأسمالية إذاً» ومن منطق اقتصادي 
محض» هي التي تحث على انتشار البيروقراطية الخصوصية الإدارية من 
أجل تنظيم أفضل للاإنتاج والتسويق» في حين أدت سيرورات اجتماعية 
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وسياسية محصورة أكثر إلى نمط آخر من البرقرطةء وأعني بها برقرطة 
التقخا: 

وهكذا تبدو المنشأة وكأنها مؤسسة ذات قواعد معقدة وطبيعة متنوّعة 
هي أحياناً قواعد السوق» لكنها في معظم الأحيان نتاج "الفعل الأحادي 
الطرف لأجهزة الشركة أو مسؤوليهاء ونتاج "العقود أو أشكال أخرى من 
الاتفاقات" ونتاج القانون» و"المواثيق التأسيسية"» والتحديد والتنظيم 
المميّزين لشكل رأسمالية "حقوق الملكية» ونتاج نمط العلاقات المالية 
وعلاقات الأجور”". ومن المفهوم أن المنشأة» كونها مؤسسة تاريخية 
الموقع» لا تعرف قواعد عامة وعادية. وتكمن فعالية المنشأة في أنها بناء 
اجتماعي يتغير مع تحوّلات أنماط الأدارة» وبنحو أوسع مع ما يصيب 
الأنماط السائدة في الرأسمالية من تحوّلات"". 

في ظل هذه الأوضاع» يمكن أن نتساءل عما هو "جديد" في 
البيروقراطية الحالية. الجواب الأول يكمن من دون شك في شموليتها 
واستقلاليتها. فمنذ النصف الثاني من القرن العشرين» تغيّرت طبيعة 
الإدارة» التي انفرضت كعلم داخل المنشأة» وتمنهجت. وامتدادا لخط 
نشأتهاء يترجم فعل الإدارة اليوم بمزيد من الترميز وتوحيد المعابير. 
أما إستراتيجية المنشأة» وسيرورة توحيد المعايير وإصدار التراخيص 
بالمنتجات» ووسائل الإنتاج والإدارة» والتسويق عبر الأنترنت» وإدارة 
المشتريات» والعلاقات العامةء والعلاقات مع الموردينء والمتعهدين 
بالباطن ومقدمي الخدمات...» فتتحدد بصورة دقيقة وإجرائية بشكل 
يتيح التحكم بالأسواق والمنافسة» وبسلوكيات الزبائن وقنوات التوزيع» 
وبالصحافة والسلطات العامة» وبمجمل سلسلة الإنتاج. أضف إلى أن 
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فن الإدارة أصبح نشاطاً ذا مردودية» أي عملا تجارياً. خصوصاً وأنه برز 
كمعرفة جديدة للمجتمع من خلال تجاوزه لعالم المنشأة» ليشمل كل 
عالم الاقتصاد بمجمله» ومن ثم استشمار عالم الدولة والمجتمع بأسره. 
وثمة خاصية ثانية للإدارة النيوليبرالية تكمن تكمن في تبسيطها باعتبارها 
معرفة مستقلة قابلة للنقل 

والواقع أن الإدارة وسير العمل البيروقراطي في المنشأة هما أكثر 
تعقيداً مما تروّج له إيديولوجية الإدارة ومما تنقله إلى ميادين أخرى*". 
فالمعرفة الإدارية التي تروًّج للمعايير والقواعد والإجراءات الشكايّة هي 
أقل تأثراً بالأبحاث العلمية حول المنشآت والتنظيمات وبتعقد الواقع. 
إنها تقوم بالأحرى على مفهوم للإدارة نابع من ثقافة شعبية لا تتصوّره 
حتماً وكأنه من البيروقراطية في شيء. 


إعادة التنظيم الإداري للمنشأة تحت تأثير الأمُوّلة *والمُرونة 
تقترح بعض الدراسات الحديثة حول المنشأة أن ثمة تحوّلات قد 
تستدعى إعادة النظر بالنزعة الإدارية (ع«ءناهائعة«هص) وببرقرطة 
المنشآت (1eھ‏ ءام ente‏ . فهى تشير بصورة خاصة إلى تعزيز 
إواليات "السوق المثالية" (بمعنى أنها إوالية طبيعية مناقضة للبيروقراطية) 
داخل المنشأة عبر أمُوّلة هذه الأخيرة ورفض التراتبية والاندماج» في 
# أمَرّلة («0اaءiعومصه«):‏ تحويل جزء متزايد من الأرصدة المالية للمنشآات 
والصناديق التي تديرها والقدرات المالية التي بحوزتهاء إلى التوظيف خارج إطار 


نشاطاتها الأصلية» في الأسواق المالية وشراء أسهم في منشآت وقطاعات أخرى. 
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الصناعة كمافي الخدمات. ولدى ذكر هذه الحجج» ومع الأخذ في الاعتبار 
الدروس السابقة المستفادة حول بيروقراطية المنشأة المتصفة بتعقيد أشد 
مما يسعى فن الإدارة كمعرفة إلى استخلاصه»ء ندرك أن هذه الفرضية تبدو 
من أكثر الفرضيات هشاشة. وبالتالي» تستحق التصدي لها كونها تتيح 
إحراز تقذّم في فهم ما يشكل خصوصية البيروقراطية النيوليبرالية. 

الحجة الأولى» أي الأمْرّلة» يصعب قبولها ما إن نتخلص من نظرة 
أثيرية وإيديولوجية إلى قطاع المال والتمويل وننكب على الممارسات 
العملية لهذا القطاع. وبالتالي» لا تعود الأمْوّلة تبدو مرادفة لنهاية النزعة 
الإدارية بقدر ما هي إعادة تشكيل لهاء وفق ما أوضحته أعمال أوليشييه 
واينشتاين على سبيل المثال“. ومع النيوليبرالية» تستمر سائر خصائص 
"المنشأة التي تسيّر بقواد النزعة الإدارية"» المذكورة آنفاًء حتى ولو 
اتخذت أشكالاً جديدة مما يشير إلى أن السلطة البيروقراطية التي يتمتع 
بها الإداريون لا تزول» لكنها تتغْيْر وفق خطوط تبقى مرسومة. أولى 
هذه الخطوط هي أولوية البيانات المالية ومؤشرات المحاسبة المالية 
التي تتجسد في تصوّر مالي للرقابة. والحال هذه» لا تكون الأسواق 
المالية أسواقاً صافية ومثاليةء بل أسواقاً غير مستقرة» تتميّز بالمحاكاة. 
وتشگل هذه الأسواق "مجالاً تنظيميا')حسب فلیجشتاین(» مكوْن من 
شرکات کبری ولاعبين ذوي نفوذ» على غرار المستثمرين المؤسساتيين 
الذين يلعبون دور الوسطاء. حصوصاً وأن النفوذ المالي يُترجم بنشاط 
بيروقراطي کثیف قوامه احتساب معدّلات ومؤشرات» وتوقعات يعمد 
على تحديثها باستمرار» وإبلاغات لا تنتهي» وكتابة تقارير» ومصادفة 
على القواعد» واحترام المعابير» وإنجاز عمليات تقبيم ومراجعة 
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حسابات. تبقى يد الإداري المرئية موجودة دائماًء حتى ولو تغيّرت طبيعة 
هذا الأخير. وهو اليوم يتمثل أكثر فأكثر بصورة مدير الصندوق والرئيس 
الأعلى للشركة بشكل تتمحور معه حوكمة المنشأة قبل كل شيء (وغالاً 
فقط) على مصالح المساهمين“. 

الخط الثاني يتعلّق بما يمكن تسميته عموماً بالإدارة من خلال الأعداد 
والأرقام» آي بعبارة أخرى تزايد قوة اقتصاد يقوم على الحساب والتقدير. 
وأكثر من أي وقت مضى» يتم تقويم الأداءات من خلال التكميم بل 
واستخدام الرياضيات“. أما الخط الثالث فليس سوى التأكيد على توجّه 
قديم: تصوّر للكفاءة والمعرفة يقوم على المقاييس الإدارية. هذايعني أن 
الإدارة هي علم ون امتلاك علم الإدارة يتيح إدارة أية منشأة في أي قطاع» 
وأي تنظيم» أكان عاماً أم خاصصاً. في هذا السياق» تتجدد أنماط الإدارة 
من خلال تقدم "العلم"» سواء انبثق هذا الأخير من التطورات السابقة في 
التكنولوجيا الحديثةء بخاصة في ما يتعلق بالتحكم» أو تزايد إضفاء الطابع 
الشكليٌّ على المعارف التي تتيح تعميم إجراءات التطبيع والتصديق. هذا 
التطوّر الأخير يطبع الخط الرابع المتعلق بتحوّل المنشأًة: أهمية المعايير 
التي لا تشمل التكاليف وبروزها مع تطور الاستهلاك. إذ ذاك يؤدي يلاء 
الأهتمام بنوعية المنتجات» وبفترات صوغ المفاهيم» والإنتاج والإمدادء 
وبسرعة تجديد المنتجات» وبنوعية الخدمات التجارية بحكم الواقع إلى 
تكثيف إجراءات التطبيع والتصديق. 

وعلى طرف نقيض من الحجة الأولى هذه» يبدو لي أنه ينبغي تناول 
الثانيةء المتمحورة حول المرونة» بمزيد من الجدية. إن اللامركزية» 
والتنظيم على أساس مَواطن الكسب المستقلة وخيار التفويض (أو 
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الحث على العمل)- أي بعبارة أخرى تفكيك الشركة الكبرى المدمجة 
لمصلحة تنظيم قائم على الشبكات من خلال المقاولة بالباطنء 
والشراكةء والتحالفات» التآزر وتفكك نظام الأجور- قد أعادت النظر 
في أحد عناصر البرقرطة كما حللها ماكس فيبر. فهذه الأخيرة» حسب 
فيبر» تتميز بالشكل الهرمي للسلطة والنفوذء وبالنظام التراتبي وبسلسلة 
من الأوامر والتبعيات التي تحدد مسؤوليات كل فرد بدقة ”“. إن وارن 
بنيس هو الذي طور في وقت مبكر جداوعن طريق اللإعلام بصورة مكثفةه 
موضوعة اللابرقرطة هذه“ . ففي نهاية الستينيات» تكهن بحلول نهاية 
العلاقات التراتبية العاموديةء خلال المقبل من السنين (توقع حصول 
هذا التطوّر على امتداد خمس وعشرين سنة) وتطور العلاقات الأفقيةء 
التي تتميّز بالمرونة والحراك والسرعة والتكيّف مع الرأسمالية غير الثابتة 
والمنفتحة على التغيرات المستمرة والتكنولوجيات الحديثةء قد تؤدي 
إلى نهاية البيروقراطية ذات النزعة الإداراتية الخصوصية وحلول تنظيم 
مرن ومطواع» مناقض تماما للبيروقراطية. 

إنما لا بذ من استكمال هذا التحليل وذلك بالاستزادة فيه. والواقع أنه 
لا يتم تأمين التحكم وإعطاء الأوامر من خلال العلاقات التراتبية فقط» 
بل أيضاً من خلال أنظمة من المعايير والقواعد والعلاقات التعاقدية التي 
تعتبر ممارسات بيروقراطية”“. إن الانفتاح خارجياً والمقاولة بالباطن 
والشراكة والتنظيم التدفقي مسائل قد أصبحت ممكنة من خلال جملة 
من الممارسات والاستعدادات التي تعرز جميعها هذه البرقرطة: تبني 
تقنيات جديدة ترتكز على ترميز متواصل للمعلومات والمعارف. إنها 
دكتاتورية المعلوماتية التي ترفض كل تقدير تقريبي) وكل تقييم (في 
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الأجوبة عن البروتوكولات» وتفرض "توثيق" بعض العناوين وإلغاء 
شخصنة العلاقات. وهي سيرورة التصديق على نوعية المنتجات وأنماط 
التسيير والإنتاج» وتطبيعها. وهي أيضاً تأسيس معايير ومواصفات أكثر 
دقة على الدوام» وتحديد أهداف يجب تحقيقها ومؤشرات تتيح التقويم. 
كما أنها تعمل على تطوير المراجعات الحسابيةء وتحديد العقود (عقود 
المقاولات بالباطن والتحالف والشراكة...) التي تنص بصورة تفصيلية 
تماما على توزيع المهام والمسؤوليات والمكافآت» وهي تطوير أجهزة 
التنسيق بين الكيانات المستقلة وبين المهن وبين الاختصاصات وبين 
مخططات غير مركزية للأرباح وتوقعات رأس المال... إننا إذاً بعيدون 
جدأً عن السوق وعن المتعهد كفاعل في السوق. إننا ضمن منطق التعاقد 
البيروقراطي» وتطوّر العلاقات التعاقدية التي تكتسب تدريجاً الصفة 
الرسمية مع المموّلين وكذلك مع الزبائن» ومع المقاولين بالباطن» 
والشركاء الماليين» ومراجعي الحسابات وسواهم من المسيّرين» أو 
أيضاً مع الخدمات القائمة خارجيا"“... وهذا ما يفسر أيضاً الاتجاه 
المعروف نحو إخضاع النشاط الاقتصادي لإمكانية التقاضي أمام 
المحاكم وأخضاعه أيضا لمزيد من رقابة القانون. 

إن تحليل تغيّر علاقات العمل» التي تشكل إذا صح القول الوجه 
الآخر لهذه السيرورة يؤكد هذا التفسير عبر تعميق فهم الأشكال الجديدة 
للبرقرطة. حتى ن كل الأبحاث» خارج إطار واقع عدم التوافق حول نهاية 
التنظيم التراتبي وأن بعضها يقدر أن هذه البنية التكنولوجية بصيغة الياقة 
البيضاء تعرف كيف تستجيب لمتطلبات الاقتصاد غير الثابت“» فهي تميل 
إلى البرهنة على أن مرحلة اللاتطبيع في علاقات العمل ومرونتها هي أكثر 
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تعقيداً من مجرد اكتسابها استقلالية ذاتية وتراجع المقيّدات““. وبالتالي» 
توحي هذه الأبحاث» من دون أن تمفهم ذلك بهذه المصطلحات» بأن هذا 
أن تراجع بعض المعايير (بمقتضی الزمان أو الوضع الشرعي أو الضمان 
أو المكافأة على العمل) ليس انعكاساً لتراخى الإطار المعياري لسيرورة 
الإنتاج بمجملهاء وأنناء بالمقابلء» نشهد ظهور أو تقوية بعض المعايير 
أو القواعد الأخرى. وهكذاء يشكل تطور المبادرة الذاتية أو العمل عن 
بعد» وبخاصة من المنزل» توهماً بالاستقلاليةء نظراً لأن التحكم» أصبح 
شيئاً فشيئاء أكثر خضوعاً للبيروقراطية» ليس بمقتضى الرقابة العينية» إنما 
"المشاركة" والغياب العياني للتراتبية مع تضاعف عمليات التحكم والرقابة 
بالاعتماد على تدفی مضغوط ببادرات ومعلومات»› وسلع أو خدمات 
مكرسة لاحنتاج» وبمعايير يجب التقيد بهاء وإجراءات ينبخي اتباعها. ولا 
تعد إعادة النظر بالعمل بدوام كامل مدفوع الأجر غاية العلاقات التعاقدية 
الرسمية بل تعدّديتها. وتترافق مرونة المكافأة وشروط العمل مع حاجة 
والإجراءات شديدة التقييد. 

هذا التحليل تؤكده إحدى الدراسات الحديثة النادرة المكرسة بصورة 
صريحة لبرقرطة أعمال المنشآت“. فهي تشير إلى صعوبة فهم تطوّر 
درجة البرقرطة في القطاع الخصوصي نتيجة ثلاثة أسباب أقله: إنعدام 
التوافق بين البلدان وداخل البلد الواحد على تسمية الأشخاص الذين 
يعملون على برقرطة المنشأة؛ انعدام معطيات تقدّمها المنشأة بغية مد 
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السيروزة بمعلومات لمجرّد أنها غير قادرة على رؤية نفسها على أنها 
بيروقراطية؛ سيادة نظام التقويم الكمي علما بأن التغيّرات البيروقراطية 
هي قبل كل شيء من مرتبة نوعية. وبالرغم من كل هذه المشكلات» أدرك 
المؤلف المخاطر واتخذ الاحتياطات لتحليل الظاهرة البيروقراطية» 
فأظهرت الدراسة أن تنامي "الياقات البيضاء" هو أكثر سرعة من النموء 
وأنها أكثر أهمية في القطاع الخصوصي منه في القطاع العمومي (بالرغم 
من أنه من الأسهل فهمها في هذا الأخير) وأنه بعد أن كان هذا التنامي 
مقتصراً بخاصة على المستويين الأدنى والمتوسط من الأهلية داخل 
المنشآت» أصبح عموماً يتعلّق بالمستويات المتوسطة وما فوق ابتداء من 
الستينيات. وبالتالي» أوحت هذه الدراسة بأن الممارسات البيروقراطية 
قد تكثفت» بالرغم من مرونة التنظيم» ومن تطور الرأسمالية بصورة عامة. 


البرقرطة النيوليبرالية بمثابة تجريد 

إن "السمة" الثانية التي تتمتع بها البيروقراطية هي صيغتها الرسمية 
المتزايدة جداً. إنما لطالما تميّرت البيروقراطية بخاصيتها الرسمية 
والمجردة. فالأمر يتعلق إذاً بفهم ما إذا كانت البرقرطة النيوليبراليةء حول 
هذه النقطةء ذات خصوصية وما هي التحرّلات المحتملة التي يحملها 
ترسیخ الحكومة عن بعد e(‏ ھال 4 †0uvenemenع)‏ ونشر المر اجع 
حول عالم المنشأة على مجمل الحياة الاجتماعية إلى سيرورة الصياغة 
الرسمية والتجريد. إنما قبل ذلك» يبدو لي أنه من الأهمية بمكان فهم ماهية 
سيرورة التجريد هذه أو» بصورة أكثر تحديداء فهم استنساب إدراك القواعد 
والمعابير والقوانين والتصنيفات باعتبارها أشكالاً مختلفة من التجريد. 
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البرقرطةء سلسلة من عمليات التجريد 

تعتبر سيرورة العقلنةء على غرار إرساء القواعد اللاشخصية» متلازمة 
مع البيروقراطيةء وقد تركز القسم الأكبر من تحليل يبر على روحية 
اللاشخصية التي تتميّر بها الشكليّة (ع«ءناةمإه)'*. الذريعة معروفة: 
هذه الأخيرة هي وحدها التي تجيز المساواة الشكليّة في التعامل من 
خلال إتاحة التحرر من الاعتبارات الشخصية. أضف إلى أن القوانين 
والقواعد والمعايير والتدوينات تتيح إمكانية توقع الحياة وتجاوز 
الصعوبات بسهولة أكبر. لهذا السبب» ترتكز البيروقراطية على نطاق 
واسع على هذه الأخيرة باعتبارها أنماطاً من حكم البشر. ولا يستخدم 
فيبر ذريعة التجريد بالمعنى الدقيق للكلمة. إنما ما هي القوانين والقواعد 
والمعايير والتدوينات سوى نتاج عمليات التجريد؟ هذه القراءة 
المندرجة في استمرارية معجم مفردات وأنماط التفكير عند ثيبر» قلّما 
تناولتها الأعمال المتعلقة بالبيروقراطية والبرقرطة» والتي آثرت تحليلاً 
قوامه العقلنة والشكليّة. إنما ثمة استشناءات. فعلى سبيل المثال» حدد 
ألكسندر ستير البيروقراطية» العامة والخاصة» كمجموعة من المبادىء 
التنظيمية المجردة القائمة على النظام والقواعد والرتابة"*» بينما تطرق 
كاستورياديس إلى الشكل الكلي المجرد للعملية البيروقراطية”*. لكن 
هذه المبادىء لم تشكل جوهر تحليله. وحده العمل الذي قام آرثر 
ستينشكومب هو عبارة عن تأمل في البيروقراطية كشكليّات وآدوات 
وأساليب عمل مؤثرة شريطة مراعاة بعض المتطلبات". فقد حلل 
الصفة الرسمية البيروقراطية كتطور لتجريد معطيات متكاثرة» بحيث 
تيح هذه السيرورة التحكم بالعمل الاجتماعي من دون ضرورة الرجوع 
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إلى المعطيات الأصلية. ويشير إلى أن ميزة هذه العملية تكمن تحديداً في 
هذا التبسيط: عندما تكون الأشياء والسلوكيات رسمية» لا ضرورة للنظر 
داماً إلى "الوراء"» وإلى معرفة ما تنطوي عليه هذه الأشياء والسلوكيات 
للتصرف وممارسة الحكم. إن مبدأ التقعيد هذا باعتباره تجريداً هو الذي 
يؤمن المرونة الاجتماعيةء والإجابة على مشكلات وفي نهاية المطاف» 
تماسك الحكم. أخيراًء وفي قراءة لفيبرء لا تبدو الرسميات وكأنها تعبير 
عن التصلبات وسبب لهاء بل بالعكس وكأنها قوة موجهة للتكيف. هذه 
القراءة» التي لا تخلو من نقاط ضعف» وهذا ما سوف أتطرق إليه» تشكل 
استثناءٌ في آدبيات البيروقراطيةء ولم يتم التطرق إليها قط . 

بالمقابل» إن الأبحاث المستوحاة من علم اجتماع التكميم» وعلم 
الاجتماع النقدي» ونظرية المواثيق» ومن التنظيم والفلسفة السياسية ومن 
العلوم» جعلت من التجريد والتقعيد عنصرا مركزياً في تحليلها المنطقي. 
فالتجريد هو التمثل الذهني للحياة الواقعية» لكنه ليس استنساخأًللواقع. إنه 
منبثق فعلاً من تفاصيل الحياة اليومية مع كونه نتاج أعمال التطوير. وغالباً 
ما يصار إلى ذكر عبارة ألفرد نورث وايتهيد الشهيرة: "نفكر بالعموميات 
لكننا نعيش بالتفاصيل'“ بخاصة من قبل ستينشكومب» الذي حولها 
بمقتضى الضرورة إلى: "نفكر بالتجريد» لكننا نعيش بالتفاصيل"*“. ومع 
الأخذ بنقيض تحليلات الرسميات باعتبارها طقوساًء وغياب العقلانية 
أو أيضاً أدوات أحادية للتحكّم والانضباط فإن هذه الأعمال تركزت 
على أنماط سيرورة التجريد ومدلولها. وبالتاليء يشير لوران تيشينوء 
بالنسبة إلى أية سلطة»ء كائنة ما كانت» إلى ضرورة "تنسيق" العلاقات 
التي تعتزم إدارتهاء ويعتبر أن "السلطة بأشكالها" و"الاستثمار الشكلي" 
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هما مسألتان مركزيتان في التنظيم الاجتماعي. ويوضح بصورة خاصة 
أن "المعلومات المقعّدة" تشكّل "ضروباً من المعارف المقابلة لأن تكون 
مجردة في الأشياء والأشخاص والمواقف"» والتي يمكن بالتالي أن تعمّم 
وتنتشر”*. وانطلاقاً من وجهة النظرء المألوفةء القائلة بأن الواقع مبني» 
سلط لوك بولتانسكي ()ء«ه؛اه8 .1) الضوء على الشكوك المبدئية حول 
مهارات المعرفة ومسائلهاء وأشار إلى أن الأنساق والقواعد والخبرات 
تتيح تنظيم الواقعم"*. إنها تذكرنا بالتوترات الناجمة تحديداً عن سيرورة 
التجريد» أي عملية إراساء التكافؤ والصعود بصورة عامة(". وقد عمد 
هؤلاء المؤلفون» إضافة إلى آلان دیروزییر (8٥#iوهیم٥‏ .۸) أو تيودور 
پورتر (۴۲۲۲۲ .۳۲) بالنسبة إلى علم اجتماع التكميم» أو أيضاً فرانسوا 
فgور (F. Fourquet) 4ı‏ بالنسبة إلى علم اجتماع تاريخ المحاسبةء إلى 
تحليل عملية ضبط المعلومات كسيرورة ترميز وتجريد"*. فقد برهنوا 
أن المجاميع الاقتصادية تضع البيانات والسلوكيات المتباينة في قالب 
موحد وبالتالي يتعذر معرفة ما تقوم فعلاً بتنظيمه» كما أن الأكثر صعوبة 
أيضاً هو تحديد الظاهرات الاقتصادية الكلية التي تعكسها وربطها 
بالوقائع الاقتصادية. وانطلاقاً من رواية أحرى» وجدوا (من دون أن يأتوا 
على ذكر ذلك أو ربما من دون معرفته) ما آشار إلیه میشال دو سیرتو M.(‏ 
)1١ 1‏ قبل بضع سنوات بطريقة واضحة جدا في مؤلفه حول ابتار 
الحياة اليوميةء إذ يقول: "حتى إن الإحصاء لا يعرف أي شيء تقريباً ( من 
التطبيقات العملية)ء كونه يكتفي بالتصنيف والحساب ووضع جداول 
الوحدات "المعجمية" التي تتألف منها هذه المسارات لكنها لا تقتصر 
عليهاء ووضعها تبعاً لفئات وتصنيفات خاصة بها. فالإحصاء يتناول 
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مادة التطبيقات العملية وليس شكلها. إنه يحدد العناصر المستخدمة 
وليس الصياغة الناجمة عن الترميق» وعن الابتكارية 'الحرفية'» وعن 
الاستدلالية التي تدمج هذه العناصر "المتلقاة" ورمادية اللون. وعندماقام 
الاستقصاء بتحليل هذه "التسكعات المؤثرة" إلى وحدات» ومن ثم إعادة 
تركيب نتائج هذه التقسيمات وفق اصطلاحاته لم 'يجد" سوى التجانس. 
لقد كرر إنتاج المنظومة التي تخصه وترك» خارج حقله» غزارة الأقوال 
والإجراءات اللامتجانسة التي تشكل أخلاط الحياة اليومية. وتكمن 
قوة هذه الحسابات في قدرتها على التفريع» بيد أنها يفقد ما تعتقد أنها 
تبحث عنه وتمثله نتيجة هذه التجزئة التحليلية على وجه التحدير"”“. 
وبالتالي» اقترح سيرتو التخفيض الذي يتم من خلال سيرورة التجريدء 
والذي يمكنه استرجاع التعدد والمتنوع والتعميقات وتشابك البيانات. 
بيد أن هذه الأعمال» الخنيّة والدقيقة لم تحلّل البيروقراطية بحصر 
المعنى. فقد تكست بشكل رئيس لتحليل التكميم والإدارة وعالم المنشأة 
أو الإنتاج الاقتصادي. وبالتالي عزمث على إجراء تقاطع بين هذه الأعمال 
وهذه الأعراف الفكرية المختلفة وقراءة البرقرطة النيوليبرالية كإرصان» أو 
كعمل تجريدي يسعى إلى إدراج الواقع المعقد في التصنيفات والمعايير 
والقواعد العامة والشكلية المنبثقة عن فكر يعقلن المجتمع وإدارة 
الممتلكات والناس والأراضي انطلاقاً من السوق والمنشأة"“. وما 
ينبغي تحليله على وجه التحديد هو طبيعة هذا الفكر بغية فهم خصوصية 
البيروقراطية النيوليبرالية. وبما أن التجريد هو "معرفة غائية"» كان لا بذ 
من إدراك هذه الغائية لفهم طبيعة البيروقراطيةء ثم» وتحقيقاً لهذه الخاية 
تحليل السيرورات التي بواستطها يحدث التجريد» وكيف يتحقق» وتحت 
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أية شروط» وكذلك ما هى المشاكل التاريخية التى قَدّر للتجريد أو لجملة 
تجريدات أن تحلها". هي ذي المسألة التقليديةء لعلم الأنساب. 


التجريد كواقع ينتصب كنظام 

هذه الاستطرادات كانت ضرورية لفهم خصو صية البرقرطة النيوليبرالية 
باعتبارها عملية تجريد. وقد تبيّن لي وجود ثلاث ميّزات تكتسي أهمية 
خاصة. لن أعود إلى الأولى التي طالما تطرقت إليها في الفقرات السابقة. 
فهي تكمن في طبيعة سيرورة الإعداد الشكلي ولا يمكن فهمها إلا ضمن 
إطار سلالتها: في الزمن المعاصرء تنبثق الرموز والمعايير والقواعد 
والإجراءات من عملية تجريد تتم انطلاقاً من عالم الأعمال. هو ذا ما 
أشار إليه» بصيغ مختلفة» كل من لوران تيشينو ولوك بولتانسكي وإيفا 
شيابيلو (ه11ءمةiط٥‏ 8۷)» على سبيل المثال» عندما تحدثوا عن أولوية 
القوى أو المدن التجارية والصناعية". ومن غير المجدي العودة إلى 
ذلك إلا للتذكير بأنه يفترض تصور هذه المعايير وحلها وكأنها مشاكل. 
إنهاء كما نعلم» مشاكل الفعالية والمردودية والتنظيم العلمي والعقلاني 
للإنتاج بأقل كلفة ممكنةء كما أنها مشاكل التحكم من دون قيود تكتنفها 
رموز منبعها مبادىء المشارك والمسؤولية الفردية والانضباط الذاتي» أو 
أيضاً البحث عن ترتيبات تتيح إخضاع الأشياء والبشر لسلطة الإدارة من 
حيث المخاطر والاحتياط والوقاية. 

أما الميرة الثانية فتتعلق بتعميم هذه المعايير والرموز والإجراءات خارج 
عالم المنشأة وخارج إطار الأعمال وأشكال الحكم الاقتصاديةء بخية 
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الوصول ليس فقط إلى الدولة إنما إلى المجتمع برمّته. ففي صياغة بسيطة 
نوعاً ما وحتماً وظائفية» میّز ستینشکو مب )8«٥1۰0۴(‏ بین الشکليّات 
التي "تسيّر الأمور" وتلك التي "لا تسيّرها". فالأولى هي تجريدات واقعية» 
كما يقول» تمتلك مادة الحياة الاجتماعية نفسها. والثانية لا تنبششق من 
تفاصيل نقدية ومن الواقع المهم بالنسبة إلى العمل اليومي. بعبارة أخرى» 
يكون أي إجراء شكليٌ فحَالاً- وبالتالي يتحکّم- عندما يشكل التجريد 
الذي أوجده تمثيلاً فعًالاً لمشاكل الحياة الاجتماعية والحلول الملتمسة 
لمواجهتها“. هكذا رؤية تتغاضى تحديداً عن البعد السلالي المذكور 
آنفاًء كما وعن دور اللامتوقع» والحالات الطارئة ومخاطر حياة المفاهيم 
والتجريدات. هذه الرؤية تموضع التحليل في مرتبة النفعية والامتثال لواقع 
قد يكون موجوداً من الوجهة الموضوعية. أضف إلى أنها رؤية معيارية 
مع الشكليات الجيّدة والسيئة» وسيرورات التجريد الصالحة والطالحة. 
لايمكن الالتحاق بهكذا رؤية. إنما لدى إدراجها في مقاربة سوسيولوجية 
تاريخية دافعت عنهاء أتاحت التعمق في تحليل التوتّر القائم بين منطق 
المهنة والمنطق البيروقراطي» وبصورة أشمل التوترات بين تعدّد منطق 
الحياة في المجتمع والمنطق البيروقراطي“. 

ولعل هذه التوترات تکون أقوی وأكثر وضوحاً في حال ترخلت هذه 
التجريدات وتم نقلها ونشرها في سياقات وميادين غريبة تماما عن تلك 
التي أوجدتها"“. هذا ما يدعو إلى فهم التجريدات» ليس كتمثيلات 
فعلية للواقع» كما يقول ستينشكومب» بل كبنى اجتماعية متموضعة 
تاريخياً. أي مفهوم لا يُعطى تجريبياً. من ناحية أخرى» أي مفهوم يتكوّن 
انطلاقاً من تعليمات يوجهها بالضرورة العمل في الأرشفة» والعقلنة 
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والتصنيف. وهو عمل ينتقي مواصفات العلاقات وأنماطهاء ويقدم» من 
ناحية أخرى» المعلومات إلى معارف المراقب من خلال عمليات نقل 
متتالية ناجمة هي نفسها عن التجريد. وبالتالي» يبدو هذا التجريد كأداة 
معرفية موجهة بالضرورةء من خلال بنائهاء وفي خدمة شيء ما. كذلك 
آوضح فر انسوا فو ر کیه (۳۹۵۴۲ ۴٣۵‏ ۴۰)ء وبصورة جايّة» كيف تتولّد مفاهيم 
الحسابات الوطنية» والتوقعات والتخطيطات من إرادة القوة لتتحول إلى 
أدوات في خدمتهاء بهدف بلوغ الازدهار والرفاهيةء أو حتى التوصل 
إلى توزيع أفضل للفائض» أو إلى أفضل مواصفات الحياة الحضرية". 
وفي مقولة فكرية مغايرة» أكد هربرت ماركوز (عءuءءة×‏ .18) على مر 
مماثل عندما أشار إلى أن المعايير هي "خارجية المنشأً"» وأنها تأخذ 
معنى سوسيولوجي واسع» أي أنها ليست انعكاساً لقرار فردي بقدر ما 
هي محددة من قبل منظومة جمعية ومؤسساتية من تجريدات ناجمة عن 
المجتمع بكليته» لكنها تشكلت على أيدي محترفين. 

بالطريقة نفسهاء ينبغي فهم المعايير والقواعد والأعداد وترميز 
الإإجراءات وتقعيد السلوكيات -أي باختصار كل ما يشكل البرقرطة 
النيوليبرالية-» كعملية تجريد تقوم بتوجيه الحياة في المجتمع. وما ينبغخي 
أن يكون موضع تساؤل ليست مصداقية ومطابقة هذه التجريدات مع 
الواقع» إنما التفرديةء والتجانس المركب وما يعنيه هذا التركيب. ثمة مثل 
ملموس يؤكد هذا القول: تشكل الأعداد مؤشرات تضعف الواقع بمقدار 
ما تكون ناجمة عن عملية تجميع (يتم تحويل ملايين الكلمات والعلاقات 
واللغات إلى بضع كلمات وبضع تصنيفات في معجم المصطلحات) هي 
في آن معا عملية اختزال. وتعتبر المعلومات الموجودة "خلف" هذه 


۹۹ 


https ://t.me/montlq 


الأعدادء والتي أتاحت تركيبهاء شديدة الخصوبة» وفيرة» متفاوتة وغير 
متجانسة. في ظل ذه الظروف» يعتبر استخدام الأعداد والمؤشرات 
بالضرورة فقداناً للمعلومات"“. وهذا لا يعني أنه من الممكن العمل 
من دون هذه الأعداد والمؤشرات» إنما ينبغي أن نكون على بين مما هو 
مركب (الانتظام» التفرد» اليقين) وما هو مفقود (التنوع» التعددية» التناقض 
والتقلّب) ومحاولة إدراك هذا "النطاق الخارجي" بوسائل أخرى". 

إن التفكير المنطقي بالأعداد وقطاعات المحاسبة القومية أو 
الاقتصاد الكلي ينبغي أن يشمل جملة الشكليات التي تصنع البرقرطة. 
ليس المقصود بذلك فهم التجريدات» آي المعايير والقواعد والرموز 
والشكليات الإجرائية تبعاً لفعاليتهاء إنما معرفة كيف نشأت ووفق أية 
سيرورات تولّد هكذا تجريد» ما أدى إلى ظهور المفهمة التي أتاحته 
وتالياً إستراتيجيات السلطة والتفافاتها الكامنة تحته. مثال ذلك أن معيار 
الامتياز تعمّم ويطال اليوم عالم المعرفةء والتعليم والأبحاث والصحة 
العامة» علما بأنه اخذ موقعه المحدّد في الصناعة حول مسائل النوعية/ 
السعر» والتوزيع الناجع للموارد والتقييم. وبالتالي» تجسّد في حسابات 
النسب والمؤشرات» وتحقيق مراجعة الحسابات والمؤشرات» وتحديد 
إستراتيجيات في عالم قائم على التنافس وكذلك على التحالفات 
والألاعيب التكتيكية التي تستهدف المنفعة. وإذا لم نتساءل عن منشاأً 
هذه المعايير» فإن عالم المعرفة (أو عالم الصحة العامة) يتعهد كدليل 
إصلاح وتحسين نوعية الممارسات المهنية بمراعاة المعايير التي تؤثر 
فيها على نحو متزايد» وتالياً تتغاضى عنها"". لسوف ندرك ذلك: لیس 
المقصود هو القول بأننا لسنا بحاجة إلى التجريد والمفاهيم والتصنيفات» 
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إذ لا يوجد تفكير خارج هذه الأشكال» بل المقصود هو معرفة أن هذه 
التجريدات هي أشكال اجتماعية» وأنها ذات تاريخ» وأنها تحمل معهاء 
في حال انتشرت في ميادين لم تتجسّد فيهاء مفهمات وإستراتيجيات 
وأساليب في التفكير وطرح إشكاليات تمهد الطريق أمام فهم المواقف 
والممارسات بالذات. 

آحيرأًء لا تنطبق الميزة الثالثة على البيروقراطية إلا من حيث شدتهاء 
وهي منبثقة مباشرة من الثانية. فمع تحؤّل الأشكال البيروقراطية- 
التي لا تمر بتدخلات مباشرة وتنافس المؤسسات والإدارات بقدر 
ما تمر باستخدام المعايير والقواعد والشكليّات-» تحل الإغراءات 
محل السلطةء في جزء كبير منهاء ذات التسلسل الهرمي والالتزام 
باتباع الأوامر الخارجية المعتبرة بمثابة أوامر عليا. ويتم تقديم هذه 
الإغراءات وكأنها حظيت طوعاً بالقبول وتوجه السلوكيات بسهولة 
خصوصاً وأن هذه المعايير والقواعد والشكليّات هي مجرّدة بفعل 
مفهمة يتم عرضها وكأنها عقلانية ومنطقية حول الواقع. وتؤدي شدة 
الحكم ونمطيته من خلال التجريد إلى فقدان مدلول سيرورة المفهمة 
هذه وتحثان بصورة خاصة على اعتبار التجريد وكأنه تمثيل واضح» 
محايد وموضوعي للواقع. والواقع أن التجريد كنمط من أنماط الحكم 
ليس من اختصاص المشرع والحكم العقلاني والتقني. إنه اليوم 
أسلوب في التعبير وفي ممارسة سلطة المنظمين وواضعي المعاييرء 
والمحلفين والعاملين الفاعلين الضالعين في سيرورات إرساء العدالة 
في المجتمع» والعاملين الفاعلين الاقتصاديين والماليين» وبيروقراطيي 
الفكر... 
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مما لا شك فيه أن التوضيح الرمزي لهذه الحركة يقدمه اجتياح 
الترييض (أو الروضنة «0اداة6طاو) لعالم المعرفة» وبخاصة 
المعرفة العلمية» وكذلك المعرفة الاقتصادية بل حتى العلوم الاجتماعية. 
وا اغ المطرون أن الط والفر سات لست يها :اة 
قطعاًء فالحقيقة أن هذه التشكلات الرياضية» الاقتصادية والمالية تؤخذ 
باستمرار على أنها تمثيل للواقع» وكأنها تفسير» أو استنساخ واستباق 
للحاة الاجتماعية» کما يوضصح سیر عمل عالم المال”"“. یمکن 
كذلك أن نذکر "فکرة پاورپوینت"* (01مe۲س0م)‏ التي لا تقوم فط 
بالتبسيط المفرط» بل تقعد التفكير وتحول دونه» وذلك من خلال حصر 
البيانات في ترسيمات تحددها مسبقاً منظومات معلوماتية تقدم نماذج 
مستقاة من عالم تكنولوجيا المعلومات وإدارة المنشأة"". وبصورة 
أقل كاركاتورية» لكنها أيضاً راسخة» تولى وكالات الترميز اهتمامها 
بالتحليل من خلال هذه الإإشكالية. وهي اليوم عرضة للطعن کونها 
قدرتها (أو غياب الإرادة) في إدراك واقع الأوضاع الاقتصادية والمالية. 
* هو أحد البرامج ج المتوفرة ضمن حزمة أوفيس. وهو مخصص للعروض التقديمية› 
حیث یوفر ابرنانج مجموعة من الأدوات لإنتاج ملفات إلكترونية تحتوې 
ET EE E E E‏ 
(المجتمعين). وهو كثير الاستخدام في الشركات والمراكز التعليمية التي تنوفر فيها 
المعدات اللازمة . وهو يستخدم في العروض المتحركة وغير المتحركة» وكذلك في 
اللوحات المتغيرة المتتالية . ویمکن من خلاله تقديم عدد لامتناهي من الشرائح» كما 
یمکن إدراج الصور المتحركة والثابتة» كما وإدراج المقاطع أو الروابط» واستخدام 
الروابط التشعبية. (عن ويكيبيديا الموصوعة انلحرة gag (www.wikipedia.org.‏ 
برنامج يحظى بالتطور بصورة مستمرة. ( المترجم) 
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إنما يبدو لي أن هذا النقد مستبعد» والأصح غير فعال» بمقدار ما تكون 
معاييرها التقييمية وشبكاتها التدوينية ناجمة عن عملية تجريد ترتكز 
على اهتمامات محدّدة جداً» بحيث تقتصر على إدارة المخاطر المالية 
ليس إلا. هذا ما يطرح مشكلة .إنها ليست مشكلة هذه المعايير بقدر ما 
هي مشكلة اتساع نطاقهاء واللجوء المنهجي المتزايد إلى هذه الوكالات 
من قبل الفعاليات التي تزداد تنوعاً (منشآت» مصارف» فعاليات مالية 
وكذلك الحكومات» مجموعات استثمارية...)» والأهمية المفرطة التي 
يأخذها تدوين وانتشار العايير المذكورة آنفاً من قبل الممارسات المالية 
الأميركية. هو ذا تحديداً مجال تدخلها على نطاق واسع. وتدريجا 
ننسى أن الوكالات لا تملك سوى قياس المخاطر المالية في فترة "ما" 
وفي ترتيب مؤسساتي معيّن» وتسعى لأن ترى في تدويناتها تمثيل صحة 
الكيان الذي يلحقه التقويم وصورة موقعه الفعلي". ولا يلبث التجريد 
(النتيجة المحتسبة انطلاقاً من معايير ماليةء والمقاسة بطريقة كمَية 
شبه حصريّة في شبكة معدّة مسبقا) أن يصبح الواقع. ولا جدوى من 
الأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى وأشكالاً أحرى من التقويم» كما أن 
المقارنة بين المعلومات والتقييمات المتناقضة تبدو غير مجدية. هو ذا 
الخطر الفكري للتجريد» الذي أطلقه فرانسوا فوركيه حيال الحسابات 
القومية: إنه حطر "إغلاق الفكر"”". وكونها أدوات في غاية الفعاليةء 
فإن التجريدات البيروقراطية» أي المعايير والتصنيفات والقواعد 
وال جراءات الشكليةء ليست في الواقع سوى رموز يتوافق عليها الناس 
في فترة معيَّنة بهدف تبادل المعلومات والتأثير وتوجيه السلوكيات» آي 
باختصار ممارسة الحكم. 
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الخيال والوهم في صلب البرقرطة النيوليبرالية 
عموماء تتقارب هذه الأمثلة كي تبرهن بأن التجريد يؤخذ على أنه 
الواقع. هذا "الالتباس" ليس هامشياً. فماذا يعني؟ ماذا يعني معيار*۱٠٠۹‏ 
لإثبات الجودة» ومعيار ۲٠٠٠٠١‏ المتعلق بالمسؤولية المجتمعية؟ يبدو لي 
أن مفهومي الخيال والوهم يتيحان السير قدماً في فهم تفشي هذا "الإبهام". 
التجريد العقلاني للبيروقراطية النيوليبراليةء تأسيس خيالي للمجتمع. 
لا يمكن إدراك الواقع» كما ذكرنا آنفاً بمعزل عن مقولات وأطر ومبادىء 
الجدولة الزمنية للعالم المحسوس. من الضروري إعادة صياغته 
وتطويره. لذلك ليس ثمة من حقيقة بل حقائق» حقاتق أنشأتها المعايبر 
الخاصة بالمجتمع الذي صت 0 والفة أن مانسمة "رافغ" 
و"عقلنة" هما عملان""» عملان صاغتهما عملية البناء الاجتماعي 
كما والتوهم» أو "المخيلة التأسيسية"» حسب پول فاين («رم۷ .۲) 
أو کورنلیوس کاستوریادیس (isله۲هtیه٥ .)٥.‏ ولا یمکن أن يتجسد 
الواقع المدرّك» والعلاقات بين الأفراد والجماعات بمعزل عن هذا 
الخيال بصفته "بعد تصاغ فيه الرموز التي نلخص بواسطتها اندراجنا في 
العالم""". وعندما أكدت أعمال العلوم الاجماعيةء بدءأ من أعمال ثيبرء 
أن خصوصية العالم المعاصر وواقعه» هي العقلنة فإنما كشفت ضمناً 
 #*‏ هو نظام إدارة الجودة. وهو نظام يساعد على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات 
في الشركات» حيث يوضح هذا المعيار» والذي يعد من أكثر معايير إدارة الجودة في 
العال» الطرق التي يمكن من خلالها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الشركات على 
أعلى المستويات. كما أنه اع ر ا العمل في شتى المجالات. 
وقد قام بوضع مبادیء هذا النظام خبراء من كل الدول المشاركة في اللجنة الفنية 


المسؤولة عن مواصفات نظام إدارة ائنجودة système de management de)‏ 
itéا)‏ ( المترجم). 
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عن مخيلة هذه المجتمعات. ثمة مقطع مسهب حول "التأسيس الخيالي 


للمجتمع ي يستحق أن يقتبس لأنه يضعنا مباشرة في النسق العقلاني الذي 
يميز البرقرطة النيوليبرالية. 


"إن ما يصار إلى إظهاره كعقلنة للمجتمع الحديث هو بكل بساطة الشكل» 
العلاقات الضرورية على الصعيد الخارجى» السيطرة الدائمة للقياس المنطقى 
(...). ویشکل هاجس “الحقلنة" المتفضاة عما عداها تخيلا من الدرجة الثانية. 
وتعتبر شبه العقلانية الحديثة أحد الأشكال التاريخية للتخيّل» إذ إنها اعتباطية 
في غاياتها النهائية طالما أن هذه الأخيرة لا تستند إلى أي منطق» وهي اعتباطية 
عندما تطرح نفسها كغاية بحد ذاتها- كونها لا تستهدف شيئاً غير "العقلنة" 
الشكليّة والفارغة (...). الفكرة الرئيسة في العالم هي أمكانية تقليصه إلى 
مجرد منظومة من القواعد الشكليةء بما في ذلك تلك التي تتيح "حساب' 
مستقبله. فلا وجود للواقع إلا إذا كان مدنا لدرجة أن الحقيقة هي هباء 
والوثائق وحدها هي حقيقة . هنا يتضح ما يبدو لنا وكأنه السمة المميزة والأكثر 
عمقا في التخيّل الحديث, المثقل بالعواقب» والوعود أيضاً. ليس لهذا التخيّل 
لبنته الخاصة» بل يستعير مادته من شيء آخر. إنه توظيف استيهامي» وتقويم 
واستقلالية المكؤنات التي لا ترتبط بالتخيّل» أي العقلاني الذي يقتصر على 
الفاهمة والرمزي. إن العالم البيروقراطي يعزز استقلالية العقلانية في إحدى 
مراحلها الجزئيةء أي مرحلة الفاهمةء التي لا تهتم إلا بتعديل الاتصالات 
الجزئية وتتجاهل المسائل الجوهرية والكلية والأهداف وعلاقة العقل مع 
الإنسان ومع العالم ( لهذا السبب أطلقنا على "عقلانيته" تسمية شبه العقلانية). 
إن هذا التخيّل يعيش في عالم من الرموز التي غالبا ما لا تمثل الواقع وليست 
ضرورية للتفكير أو للتداول"*". 


إن تصور هذا "الالتباس" أو بالأحرى هذا "اللاتمييز"“ بالنسبة 
إلى التخيّل لا يعنى التوقف عند مسألتى الصواب والخطاء الواقعية 
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واللاواقعية» بل ينبغي الأخذ بهذا الالتباس وفق ما يتظاهر بكونه 
عليه» أي حقيقة» وبأنه مزوّد بإمكانية فهم ما يتوافق معه وما هي 
تأثيراته. ولدى اندراجها في هذا التخيّل» في هذه السرديّة» تبدو هذه 
الحقيقة وكأنها توهُم» في حال لم نستوعب هذه العبارة وكأنها مجرّد 
انخداع من دون تأثيرات تاريخية» بل إذا استوعبناها باعتبارها تصنيعاً 
ذا نتائج هامة. لذاء وبموجب العرف الحقوقي للشخصية المعنوية» 
فإن مسألة التصرف "كما ولو" أن احترام معيار ٩٠٠١‏ وإجراءاته 
كان هو الجدارةء "كما ولو" أن تبني معايير وقواعد الإدارة يجعل من 
المستشفى منشاة ومن مدير المستشفى رئيس منشاة "كمانولو" كان 
الناتج المحلي الإجمالي هو النمو الاقتصادي والرفاهيةء تؤدي (هذه 
المسألة) إلى تأثيرات فعلية. والحال هذه» وبما أن التوهّم يستند إلى 
مرتكزات وإدراكات وتكاثر التحليلات أو الإدراكات المسبقة وإلى 
إعادة صوغ التاريخ» فإنه يعتبر (أي التوهم) خاصاً بالتجربة الشخصية 
والتاريخية“. إنه يعبر عن واقع» عن قطاع رمادي يتراوح بين الواقعي 
واللاواقعي يتيح أخذه وحده بالاعتبار إدراك انخراط كل كائن في 
المجتمع”“. ويتكامل بناء المؤشرات» وتحديد المعايير وتطبيقهاء 
ومبداً التمدد بين العام والخاص مع أنماط الحكم بشكل ينبغي معه 
اعتبار التوهم وكأنه ينجم عنه واقع سياسي واجتماعي» ولیس کمعتقد. 
وهكذاء لا تبدو التوهمات البيروقراطية منفصلة عن المحسوس» وعن 
الحياة اليومية والاجتماعيةء بل إنهاء على غرار التجريدات» متجسدة 
في الأجهزة والتقنيات والممارسات المحسوسة. 
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المالية كصورة رمزية عن البرقرطة النيوليبرالية 

يعتبر عالم المال -الذي أعيد تنظيمه بموجب الانفجار العظيم ع81 
ع8 (قانون الخدمات المالية لعام )۱۹۸١‏ الذي يعد رمزا للسياسة 
التاتشرية الهادفة إلى تحرير المال من القيودء كما ترمز أيضاً إلى الأولوية 
المعطاة للمالية منذ قرابة عامين أقلّه من قبل السلطة البريطانية- رمزاً 
لليبرالية الجديدة. فالمقولة التوهمية تظهر رجل المال وكأنه معاد بامتياز 
للبيروقراطي. لكن تركيز الانتباه على ممارساته اليومية فيما وراء خطبه 
حول ما تمثله مهنته يكشف أنه هو أيضاً غارق في قيود المعايير والقواعد 
والترميزات التي تفرض نفسها عليه. ومن الأهمية بمكان تفصيل هذه 
الأساليب للبرقرطة التي نادرأ ما يُعترف بها كما هي عليه في السردية 
التوهُمية التي يكون هو بطلها. والواقع أن هذه الأساليب البيروقراطية 
تكشف تعددية شكال وتوجهات وأجهزة الحكم بواسطة التجريد» ومن 
هنا تحديدا تيح إظهار التطورات السابقة من خلال السير قدماً في أشكلة 
البرقرطة النيوليبرالية فيما يخص أنماط الحكم وممارسة السلطة. 

ثمة في عالم المال خمس ديناميات أقلّه تغذي التضخم المعياري”. 
الأولى تعلق من دون شك بتحوّلات أنماط تدخل الدولة. ففي المجال 
الماليء» تتجسد هذه التحولات من خلال الأهمية المتزايدة المعطاة 
لمتطلبات المنظّمين والمصارف المركزية وسلطات الأسواق الماليةء 
وأخانا نضا كان الدولة ولا يرز قور الدولة هذا ن اال 
التدخلات المباشرة وفرض قواعد إدارية ينبغي على المصارف التقيّد بها 
بدقة. بل يبرز من خلال الالتزام باحترام المعايير» في مجال إدارة المخاطر 
بلا أدنى شك (على غرار سائر القواعد التي تتضمنها معايير مدينة بال 
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6) والمندرجة أيضاً في مجال الفصل بين الأنشطة (إجراءات بناء 
"الأسوار الصينية" على سبيل المثال بين نشاط السوق ونشاط مجلس 
الإدارة)» أو في مجال التبييض. وإبّان اللاضطرابات والأزمات» تتضاعف 
هاه العا و فر ا ف لاغ سه وراد أفي الشات 
التي يمكن أن تنقل الأمور إلى العبثية. 

وتشكل القيود الخاصة بإدارة المصارف الدينامية الثانية للبرقرطة. 
والمقصود طبعاًء في المقام الأول» القيود الناجمة عن إدارة المخاطر 
الخاصة بالمصارف» وهي إدارة تم تحليلها وتفتيتها وإدراجها في 
فئات بموجب فعل التجريد الضروري لإعادة إنتاج الإجراءات. هذا 
الفعل هو بيروقراطي بمقدار ما ينطوي عليه من معاییر ورموز وشبكات 
(وكالات التدوين كما وتلك التي تنتجها المصارف) تنبجس عنه ردود 
فعل وسلوكات تلقائية. فهي بالتالي تؤدي إلى فقدان المعلومات لكنها 
ضرورية نظراً لاتساع نطاق الإجراءات والمعطيات التي ينبخي معالجتها. 
بيد أن هذه القيود البيروقراطية تتضمن أيضاً تقارير (ع«نا0۲مء) الإدارة. 
إضافة إلى المعطيات الكمية» تأخذ هذه القيود بالاعتبار معلومات حول 
أساليب العمل (كم مرة» على سبيل المثال» التقى مسؤول مصرف أعمال 
بزبائنه. من هم الذين التقاهم من حيث اللقب أو المركز أو الموقع 
داخل المنشأة المشار إليها. كم من الوقت أمضى معهم. حول ماذا دار 
حدیٹهم...)» ضمن منطق المردودية وتوزیع الموارد» ومنطق الفعالية 
والنتيجةء وبطبيعة الحال منطق الربح وانخفاض السعر. 

أما الدينامية البيروقراطية الثالثة فتنطلق من القيود المرتبطة بتطور 
المهنة وتقننتها («٥0اهءءنصطءها)‏ المتنامية. وتصبح المالية متخصصة 
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وتقنية لدرجة أن قلة من الأشخاص» داخل المؤسسة» يتمتعون بنظرة 
شمولية ويدركون فعلاً أساليب سير عمل كل من دوائرها. ولسوف 
يصبح الخبير في مقايضة سعر هذه العملة أو تلك» على سبيل المثال» 
الشخص الوحيد» ضمن المجموعة» الذي يسیطر على مداخل هذا 
النشاط ومخارجه وعلى العمليات التي تتحقق فعلاً في هذه العملية 
الخاصة. ويعتبر هذا الغياب للفهم الدقيق والشامل في أن فعا نتاج 
فعل تقننة متزايدة وتضاعف عبء العمل الذي يغتذي بصورة خاصة 
من السيرورات البيروقراطية. هذا الغياب يجعل فعلاً الأشخاص الذين 
يتوجب عليهم معرفة أساليب احتساب النتائج لا يملكون الوقت الكافي 
للانخراط في هذه التفاصيل والقيام بجمع هذه المعلومات. في ظل هذه 
الظروف» يشكل احترام المعايير والقواعد والإجراءات وأساليب العملء 
عبر التحقق من الخانات المتطابقة مع المعايير المحددة مسبقأًء الوسيلة 
الأفضل» وغالبا الوسيلة الوحيدة» للاستمرار في العمل. 

آًما قو نة وقغضıîlة *)judiciarisation et juridicisaio”)‏ عالم الأعمال 
والسعي إلى توفير التأمين بأي ثمن فتشكل محرّكات الدينامية الرابعة 
للبرقرطة. إن الاستخدام المكثف (كي لا نقول المفرط) للمحاكمات 
والطعون القانوتيةء في عالم الأعمال» المتأثر بالممارسات الأميركية 
والذي يعتبره المحترفون بمثابة اختبار بامتياز ل_"أم ر كة" الأعمال» يفضي 
إلى السعي وراء الحماية القصوى. وهذا ما ره فشر عملياً بالمبالخة في 


E‏ القضائية هي امتداد القانون والسيرورات القانونية ليطال أكبر عدد من ميادين الحياة 


الاجتماعية والاقتصادية» في حين أن القوننة تعني ميل المتقاضين إلى تكليف الجهاز 
القضائي إدارة سائر خلافاتهم ولسويه ت مختلف المشاكل الاجتماعية ) المترجم). 
المر جع: : www.btb.termiumplus.gc.ca‏ 
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البرقرطة التي تتميّز بها النيوليبرالية. وتتأثر أنواعها بمبادىء الاحتراس 
وتحمّل المسؤولية والشفافية. وكي تحمي نفسهاء كان لا بد للشركات 
( كما هي الحال هنا بالنسبة إلى المصارف) من البرهنة على أنها أخحذت 
المخاطر بالاعتبار. لكن أفضل حماية لها هي احترام الإجراءات 
والقواعد» بمقدار ما تجهل مسبقاً طبيعة هذه المخاطر والمشاكل التي 
ينبغي مواجهتها قضائياً. ليس مهماً أن تتطابق هذه الأخيرة مع المشاكل 
التي يجب على الشركات أن تديرها فعلياًء لأن المنطق هنا لا يكمن 
حلهاء بل في الحماية (حماية المصرف والإدارة وحماية الذات) 
حيال أي اتهام. إن "التحقق من الخانات" واحترام الإجراءات والأخذ 
بالاعتبار سائر المعايير المطلوبة سوف تؤدي إلى تفادي الإدانة. بحيث 
يكون احترام القواعد أكثر أهمية من اتخاذ القرار. 

أخيرأًء تتغذى البرقرطة بما يمكن تسميته "الضغط" الاجتماعي 
والسياسي» الذي لا يعد سوى تعبير عن مسألة أن المصارف تصنع 
المجتمع بأسلوب العاملين الفاعلين الآخرين والمؤسسات الاقتصادية 
نفسه. ويكمن تأثير سياق الفضائح المتتالية في مناخ الأزمة الحالية في 
أنه وضع الضخط في قطاع رمزي من "انحرافات الرأسمالية النيوليبرالية 
المعولمة" التي تسعى إلى حماية نفسها متبعة أسلوب التحفظ. وتتخذ 
هذه الإستراتيجية أشكالاً بيروقراطيةء مع نشر قواعد إرشادية» تستكمل 
بنقل يومي للقواعد ذات الصلة بسلوكيات المصرفيين بالذات: أساليب 
تناول الغداء مع الزبائن» طرق التحدث مع الصحافيين» الإجراءات 
والقواعد التي تتحكم بالأحداث (مؤتمرات» ندوات). أمّا المثل الثاني 
فيظهر من خلال مطلب الأخذ بالاعتبار "تنوع" المجتمعات المعاصرةء 


1 


https ://t.me/montlq 


وهو مطلب يطال المصارف كما وسائر المؤسسات. وتتأثر أنماط هذه 
المطالب بالبرقرطة النيوليبرالية: بما أنه يجب أن تكون المعايير قابلة 
للقياس وللاندراج في تصنيفات "موضوعية"» يتم بالتالي فهم التنوع على 
آساس الحصص (١ها0»٩)‏ حسب العرق والجنس» ولیس على ساس 
الأخذ بالاعتبار الأكثر جودة وتعقيدأ في ما يعتبر تنوعاًء على سبيل المثال 
حسب انقسامات الطبقة الاجتماعية. 

بالإمكان فهم كل آنماط البرقرطةء شديدة التنؤع» من خلال النظر 
إلى المخاطرء الواقعيةء ومن خلال الأخذ بالاعتبار مستلزمات الشفافية 
والمساواة في المعاملة أو أيضاً تبعاً للفعالية والمردودية. لكنهاء نتيجة 
تراكمهاء تبدو شديدة الهدر للوقت لدرجة أنها تحدث آثاراً سلبية» خاصة 
فيما يتعلق بالحيلولة من دون الفكر النقدي والتفكير بالسلوكات المهنية. 
وإثر مراعاة كل المعايير والمقاييس والقواعد والإجراءات التي يطابها 
البعض والبعض الآخر إثر "ملء كل الخانات"» وتوفير الحمايةء وإثر توفير 
الرقابة والتحققء لا يبقى عملياً المزيد من الوقت» وخاصة من الطاقةء 
للنقاش حول المهنةء بغية التوصل إلى ماهو أبعد من مراعاة التجريدء 
وبغية التساؤل» على سبيل المثال» عن كيفية وصف الخطر الذي يواجهنا 
والأخذ بالاعتبار أفضل ما هو ممكن. ومما لا شك فيه أنه يجب» ضمن 
هذه الشروط, فهم الفضائح المالية التي تتفجر بصورة منتظمة. وحسبما 
أخبرني محدثي: "تغمرنا القواعد» لدينا جرعة مفرطة من كل ذلك لدرجة 
أننا لم نعد نملك القوة التي تتيح لنا النقاش الحقيقي. حتى ولو أردناهاء 
إلا أنه ينبغي بذل أقصى الجهد لفرض النقاش داخل المرَبَم» ومواجهة 
العادات والعايير القائمة التي ينبغي مراعاتهاء والتي استنفدناها مسبقا" 
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هي ذي السيرورة التقليدية لضبط المعاييرء التي تؤدي حتماً إلى 
الارتياح والطمأنينة والحماية» والتي يمكن بالمقابل أن تصطدم بمنطق 
المهنة» وأن تؤدي إلى فقدان معنى العمل والإسهام في مواقف حساسة» 
» إذا لم نقل خطيرةء كتلك التي يشهدها العالم المالي الغربي الحالي. 
أضف إلى أن هذا التضخم البيروقراطي يغذي» وبصورة مستغربة 
سيرورة تخفيف المسؤولیات. والواقع آنه یجب على کل فرد» باسم 
المسؤولية الفردية» أن يراعي المعاييرء بيد أن مراعاة المعايير تبدو وكأنها 
نبذ للمسؤولية في حال وجود مشكلة» أو كأنها تشهير بقضية جيروم 
کرفیال (1ءiهK‏ .[)*. بيد أن الدينامية البيروقراطية تخلق توترادت 
وصراعات. ففي عالم المال كما في غيره نلتقي أشخاصا يعبرون عن 
امتعاضهم» أو أقلّه عن ارتباكهم أو عدم رضاهم. ويُصار إلى تقديم أفكار 
في محاولة "لتحويل الدفة بغية إعطاء الأولوية لمنطق (المهنة) على 
-حساب المنطق البيروقراطي". 


% جيروم كرفيال هو متداول فرنسي يعمل في بنك سوسييتيه جنرال الذي تقدم ضد 
جيروم بدعوى تكبيد البنلك خسارة مالية تبلغ ٩٠٤‏ مليار يورو. وقد اعترف جیروم ب 
«مسؤولية جزتية عن هذه الخسائر الجسيمةء لکنه رفض آن یکون كبش فداء في هذه 
القضية ( المترجم)ء عن ويكيبيديا ( الموسوعة الحرة). 
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۲ 


مجتمع بيروقراطي 


تقوم المعايير والقواعد والإجراءات والشكليات باستثمار مجموع 
"المجتمع بنسيجه وكثافته". فهي تشكّل نوعاً ما "الفكر الجديد' 
للنيويبرالية"“. وقبل تحليل المنطقيات والاختصاصات السياسية 
والاجتماعية لهذه البرقرطةء وفهم المبادىء الفلسفية التي توجّه هذه 
السيرورة النوعيةء أود على وجه السرعة إبراز تعميمها وتجسّدها المادي» 
عبر تقديم أمثلة من الحياة اليومية. هذه الأمثلةء التافهة بشكل أو بآخر» وفي 
كل الأحوال عاديةء لا توفر تحليلاً معمْقاً لكل من المجالات المعتبرة 
لكنها توضح ماهية هذه البرقرطة النيوليبراليةء في المعيشة اليومية. 


البحث عن الفعالية والمردودية والشفافية: 

المعايير الإدارية تجتاح المهن 

أقحمتنا أليس بمنتهى السهولة في عالم المهن وفي السيرورات 
الحالية لتغلغل المعايير الإدارية بين ظهرانيها. ويمكن ملاحظة هذا 
التطوّر في المجال الطبي على وجه الخصوص : لقد تحوّلت الخدمة 
العامة إلى مجرّد خدمة ليس إلا. لقد أصبح هذا التطوّر ممكناء في فرنسا 
كما في معظم البلدان الأوروبيةء نتيجة التحوّل في وجهة النظر: لقد 
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تحققت الإصلاحات فى الوسط الطبى بموجب قراءةء إداريةء لتطبيق 
هذا التطوّر. لكننا نجد هذا "التحوّل" في معظم المهن". 


الإصلاح المؤدي إلى برقرطة المهن 

تجلى الطب كمهنة نخرتها السياسة الحرفية وسوء الإدارة» وكقطاع 
لم يخضع ل"إدارة"» مما أفضى بطبيعة الحال إلى "ثغرة" في الضمان 
وبصورة أكثر شموليةء إلى "أزمة". لذا كان لا بد من الانتقال إلى طب 
"معقلن" و"فعال" و"'علمی" وٴذي مردودية". وقد دت عقلنة إدارة 
الضمان الاجتماعى ولحسينه من خلال تأميمه» ولیس خصخصته» کما 
يحدونا إلى الاعتقاد بذلك استحسان ضيق» دوغمائى ونظري صرف من 
قبل النيوليبرالية. والواقع أن هيئات أرباب العمل قد انسحبت من اللجان 
الثلاثية وبقيت الدولة وحدها سيدة إدارة الصناديق. بيد أن هذا التأميم كان 
خلال منصب رفيع عام تحوّل إلى حد كبير نحو النزعة النيوليبرالية. - 
على حساب السياسات والنقابات. هذا ما يمکن تسميته "تأميم خاص" أو 
'تأميم ذو شکل خاص"“ وهو خاصية مميزة للنيوليبرالية حیث أن الحدود 
بين العام والخاص» بل ومعنى هذين المفهومين هي غير واضحة المعالم. 
هذا التأميم الخاص يتخذ شكل برقرطة جديدة تتجسّد أولاً ب"التواصل" 
(رسائل» منشورات» ندوات وأحداث» مواقع انترنت)» والتسويق وإرساء 
خطط عمل. ويصار إلى عقد اتفاقات مع الأطباء المزاولين بصورة فردية 
وانتقائية» وتقوم الرغبة في التنظيم "العقلاني" لمهنة الطب على نقلها من 
الحرفة إلى الصناعة بفضل التقنيات المتعلّقة بالإدارة. وبالتالي» يسهم 
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ضمان الجودة» وحساب الأداء» وتطور التدقيق والقياس في برقرطة مهنة 
الطب. والواقع أن هذه الأخيرة قد أصبحت ميدان خبراء مجندين خارج 
إطار الميدان الطبي- إحصائيون» إقتصاديون وإداريون- ينظمون النشاط 
عقلانياً ويخططون له. وبطبيعة الحالء هتم الخصخصة بتمويل الطب 
وخاصة بآليات عمله. ويفترض بالمستشفى - المنشأة أن تطبّق إرشادات 
الإدارة الخاصة”. وقد استطاعت المؤسسات التي أصبحت مستقلة 
ويديرها كبار رجال الأعمال أن تعقد شراكات مع كيانات خاصة (عيادات» 
مقاولون فرعيون» مستشارون). وكي تصبح ذات مردودية وفعالية» کان لا 
بد لها من اعتماد التسعير المتعلق بالنشاط (التسعيرات الشهيرة 24 في 
فرنسا)ء إزاء عدد متنام من العمليات الجراحية وتم تشجيعها على إيثار 
E‏ تلك الموجودة في مجال التمويل العام» مقابل 
تقص تدريجي لهيئات المصلحة العامة المستفيدة وحدها من ذلك. 
وتحت عنوان مبادیء المردودية والفعالية والمرونة» أعيد النظر في وضع 
الموظف في الملاك الوظيفي» بما في ذلك ملاك مقذمي الرعاية وتم 
استدعاء وسطاء اقترحتهم وكالات خاصة. وكان أن اضطرت المنشآات 
الصغيرة "غير الفاعلة" والوحدات "غير المكسبة" للإقفال. واستكمالاً 
لهذه الأداءات» كان لا ب من حساب الوقت بدقة ووضع مؤشرات. 
وتحت عنوان "الشفافية"» تج تطوير منظومة المعلومات الطبية. وراحت 
المستشفيات تتنافس من خلال وضع ملاحظات وفق شبکات ومعاییر 
محددة مسبقاً ومكممةء تتيح إرساء أداءات ونتائج» وأخيراً قائمة الفائزين. 
وقد تم تطبيق معيار الجودة بفضل المتابعة المنهجية للأعمال الطبيةء كما 
أوضحت آليس. خلاصة الأمر أن المستشفى» بوصفها منشأة» لم تخرج 
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على القانون بل على العقد» المفترض أنه يتيح أفضل حشد للعاملين 
الفاعلينء وأكبر تحفيز للعملاء» وتحميل المديرين مسؤولية أكثر أهميةء 
ومن ورائهم كل الملاك الاستشفائي. 

في الوقت نفسه» عزز منطق "ضبط النفقات"- الذي أدى بشكل 
ملموس إلى انخفاض المساعدة المالية العامة للمستشفيات- مركزية 
رقابتها وتقييمهاء وفي ذلك شكل آخر من شكال البرقرطة. والواقع أن 
الوصاية القومية والإقليمية تحققت وفق قواعد التدقيق والرقابة المشددة 
حتى ولو عن بعد» من خلال اللإجراءات المكممة. أما التقييم المنهجي 
وتوحيد معايير الممارسات الطبية فهي تجديدات إدارية مخصصة لعقلنة 
عرض العناية. وعلى نسق الوكالات المستقلة» ورغبة منها في تقييم 
الفائدة الطبية للعقاقير» استحدثت الهيئة العليا للصحة الأجهزة الطبية 
والأعمال المهنية لتعزيز "حسن التطبيق" و"حسن استخدام" العنايةء 
ولتحسين جودتها وجودة الإعلام“. 

بالمقابل» قذم لنا ريشار لمحة عن عملية إدارة عالم البحث عن 
وظيفة. فلدى إدماج الوكالة الوطنية للتوظیف )4۸N۴۴(‏ والتحالف من 
أجل التوظيف في الصناعة والتجارة (۳108854) واستحداث قطب 
التو ظيف (1ه1مء ءاثم)» كان المقصود» على غرار ما هو حاصل في 
الطب الاستشفائي» إدراج هذه الخدمة العامة في عالم المنشأة“. ومما 
لا شك فيه أن ذلك ليس وقفاً على فرنسا.ء إذ إن هذه السيرورة موجودة 
بصورة أكثر شمولية في الولايات المتحدة» على سبيل المثال"“. وسواء 
كانت عامة أو خاصة» تجد الأقسام أو الوكالات أو الدوائر المكرسة 
للخدمات الاجتماعية أن مهماتها محددة وفق إجراءات منبثقة مباشرة من 
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عالم المنشأة. وجرت المفاوضات بين الحكومة المركزية وهذه الكيانات 
بهدف حسن الأداء وتقدير النسب المحسوبة بواسطة منظومة معلومات 
متقن للغاية. وقد أتاح هذا الأخير مراقبة العملاء ووضعهم تحت الضغط 
من أجل بلوغ الأهداف المحددة مسبقاً. إن الأخصائيين الاجتماعيين هم 
قبل كل شيء تقنيون تسيّر عملهم "شاشة الحاسوب"”''. ففي فلوريداء 
على سبيل المثال» قَدّر أنهم لا يمضون أكثر من ٠١/١‏ من وقت عملهم 
مع طالبي الوظيفة» وما تبقى من وقت يقضونه في ملء الأوراق ومراعاة 
عن وثائق» والقيام بما تطلبه منظومة المعلومات» بما في ذلك تطبيق 
للتحفيزات ولا يندرجون في المعايير. هذه المنظومة لا تكتفي فقط 
بمراقبة طالبى الوظيفة. فمن منظور المردودية والفعالية والمحاسبة" لا 
بد أيضاً من مراقبة عملاء هذه المؤسسات» سواء كانوا في موقع عام أو 
خاص. كما تتابع هذه المنظومة عن قرب الموارد التي يستشمرها هؤلاء 
العملاء وتقيم فعاليتهم من خلال المؤشرات. إنها تضح معاییر بین 
معه الكيانات وكذلك العملاء بصورة فرديةء تبعاً لأداءاتهم التي تقَيّم 
بعلامات. أما بالنسبة إلى العاطلين عن العمل» فإنهم يغرقون في نظام 
تعلم سوق العمل الذي يعتبر في المقام الأول جهازا بيروقراطيا يتميّز 
ب"شلال" من تدابير العمل العام الملائمة ل"الخاص". 

*# المحاسبة 40-004311٤9‏ تعني وجوب إجراء الحسابات وتتضمن بالتالي مبدأً 


المسؤولية. 
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هذه السيرورة من العقلنة التي تتعزز باستمرار ومن التقعيد الإداري 
موجودة في العديد من المهن. إن نموذج برقرطة البحوث والجامعة 
يوحي ببرقرطة المعرفة المعتبرة بمثابة "رأسمال إنساني"» أي. شكل 
آخر ل"سلعة تخيّلية"» حقل جديد من اتساع نطاق "التسليع"» على حد 
تعبیر کارل پولانيي وتحليله» بالإضافة إلى الأرض والعمل والمال"'. 
والإصلاحات التي اتسع نطاقهاء من بريطانيا العظمى إلى الاتحاد 
الأوروبي وسائر دوله الأعضاء تحت عنوان إستراتيجية لشبونةء 
أتاحت بناء مجتمع واقتصاد المعرفة "الأكثر تنافسية والأكثر دينامية في 
العالم”'. لذاء من الأهمية بمكان أن يكون التوجيه» العام» للبحث في 
خدمة الاقتصاد بفضل تدخلية )interventionnisme)‏ لا تمر يإدارات عامة 
بل ب"ممارسات بيروقراطية متكاثرة ومتعدّدة الأشكال"""') مستوحاة 
هنا أيضاً من إدارة المنشأة. بهذا الصدد يبدو شعار التربية البريطانية 
"معايير وليس بنية" شديد الوضوح*'. لقد تحوّل رئيس الجامعة إلى 
رئيس منشأة» وتنامت العلاقات مع العالم الاقتصادي» خاصة الصناعة» 
خصوصاً وأن موارد الميزانية العامة تتجه نحو التقّص. وأدخلت اللغة 
الإدارية إلى اللغة الأكاديمية. وتم نقل الأساليب والأجهزة الإدارية 
ونماذج المحاسبة عالية التقنية إلى يوميات سير العمل الجامعي. 

هذه البرقرطة لا تقتصر على مستوى المؤسسات» بل تغمر يوميات 
الجامعيين والباحثين"'. إذ يقضي هؤلاء قسماً كبيراً من حياتهم 
المهنية في تعبئة الاستمارات» وإنجاز وثائق تقييم الطلبة» وكتابة رسائل 
مرجعية وتوصيات» وتحرير تقارير حول العناوين والكتب وطلبات 
المنح والتمويل» وتدوين وتصنيف المشاريع والجامعات والمختبرات 
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والباحثين. إنهم لا يقومون فقط بتقديم مشاريع بحثية تتضمن ذرائح 
علمية ومؤشرات منهجية» بل يكشفون أيضاً عما هو "قابل للإنجاز"» وعن 
"القيم المضافة" و"النتائج المتوقعة" للمشروع» وتقديم جداول زمنية» 
وتحديد وقت مشاركة الباحثين في المشروع مع الأخذ بالاعتبار تكاليف 
الباحث شهرياً. ويتوجب عليهم إيجاد التمويل وإدارته» والمشاركة في 
إعداد وحساب مؤشرات الأداء وبرمجة الأهداف» والتعاون مع الإدارة 
لتحديد مصطلحات الدعوات التنافسية المتعلّقة بالمشروع وبمعايير 
توزيع التمويل... باختصار» يمكن القول بأن الباحث - رجل الأعمال 
والمعلم- المدير اللذين تروج لهما النيوليبرالية هما قبل كل شيء 
جامعیان بیروقراطیان. 

إن اجتياح البيروقراطية النيوليبرالية للمهن ليس وقفاً على ما اعتبر لفترة 
طويلة بمثابة خدمات عامةء بل يتناول أيضاً العالم الاقتصادي الخاص 
للخدمات والصناعة. ولا تشذ مراكز الاتصال التي تدير الخدمات إثر 
ابيع و"العلاقة مع الزبائن" عن هذه القاعدة. فعاملو الاتصالات هم أولاً 
محكومون بمعايير زمنية صارمة للغايةء إذ ينبغي الدقة في مراعاة مؤشرات 
ومعايير المعاملة التي تقترحها الإدارة. تلك هيء» على سبيل المثال» حال 
مراكز الأتصالات التونسية» حيث لا يتعدى متوسط مدة التعامل مع 
المكالمة خمس دقائق» والمدة الفاصلة بين المكالمتين (أي ما بعد انتظار 
المكالمة)» ثلاثين ثانيةء وغالباً ما تتقأص إلى ٠١‏ ثانية على الأقل» وحيث 
اتخذت الإدارة قراراً بست فترات استراحة يومياً لمدة عشر دقائق نظراً 
لكثافة المكالمات". ويعتبر هذا الاستخدام الإداري للوقت ميدأ 
خاصة ونه في ساس تقييم عمل موظف الاتصالات وانتاجیته» وأنه ییحدد 
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بالتالي مكافأته. ويتخذ تعيير هذا النشاط أيضاً شكل إجراءات غاية في 
الدقة بالنسبة إلى التعامل مع المكالمة» مع امتثال ملزم للنصوص المتعلقة 
بمعالجة المشاكل» وتبنٌ ملزم لألفاظ خافتة» وصياغات دقيقة وسلوكات 
امتثالية. أخيراء يتم رسمياً تسجيل سائر أفعال عامل الاتصالات: معالجة 
الملف» تدوين التعديلات والاكتتابات» توصيات موجهة إلى الأقسام 
الخدماتية الأخرى» أرشفة الانتقادات. حتى أن مضمون العلاقة مع الزبائن 
يقتصر على هذا اللجوء المنهجي إلى المعايير والإجراءات الشكلية. 
والواقع أن "الدردشات" ومنتديات المستخمين تستثمر على نطاق واسع 
من قبل موظفي المنشآت والشركات الذين يغربلون الأسئلة» ويعيدون 
صياغتها بطريقة تجعلها متوافقة مع الأجوبة المعدّة. وغالباً ما يفضي 
الأمرء إذا لم تمر العلاقة بهذه الخرابيلء إلى حالات حُلّف (4sازإuوطة)‏ 
وحوار الصّم المرتبطة بشكليّة التعليمات المعطاة لعاملي الاتصالات» 
كما يشير إلى ذلك الحوار بین اليس وپيير س. 

ويعتبر عالم المال أيضاًء كما رأيناء رمزاً لهذه الإجرائية والشكليّة 
المتنامية في مسار عمله. حيث يتم تقييم المخاطر المالية» والتحقق 
من المخاطر» ورصد الإستراتيجية التجارية من خلال معايير وقواعد 
محسوبة كمياًء وفق إجراءات محددة مسبقاً ومعتبرة وكأنها تضمن 
الالتزام» وتكون التحققات شكليّة تماماً. هذه الشكليّة هي أيضاً منبثقة 
عن تطور البرمجيات» ومعجم المصطلحات وطريقة التفكير حسب 
المجالات» والمفاهيم والمعايير» وأهمية تقديم مفهوم المالية» وخاصة 
النماذج الرياضية"". ويتأتى الاستخدام المكثف لهذه الأخيرة ومصداقية 
هذه الشكليّات من خاصية قابليتها للاختبارء الخرافة الحقيقية للعقلانية 
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القصوى» حتى ولو لم تكن جميع الاختبارات إيجابية. وكما توضح 
الأعمال حول "الأدائية"ء لا تتمتع هذه النماذج وهذه الشكليّات بأية قوة 
نظرية. وتبدو ذات آثار ملموسة جداً من خلال تعديلها لأساليب العمل 
وتعزيزهاء على سبيل المثال» تطوير تقنيات التحكيم أو إضفاء الشرعية 
على الممارسات كتلك المتعلقة بمنتجات المشتقات المالية. 

هذه الموجة لامست أيضاً عمل المحامين. فخارج استخدام القواعد 
الشكليّة والإجراءات الخاص بتطبيق القانون في علاقته مع المؤسسات 
القضائية.ء أصبحت الممارسة اليومية للمحامين العاملين فى المكاتب 
خاضعة لقواعد شكليّة لناحية الفعالية والمردودية وضبط النفقات 
وضمان المعطيات. وتأخذ هذه البرقرطة أشكالاً شديدة التنأع". 
فباسم شعار الشفافية وكذلك المرونة التي يوفرها العمل عن بعد بدا 
المحامون يستخدمون برمجيات تتيح تدويناً مشت ركا للنتائج والأعمال 
القانونية وتقاسم المعطيات. وهذا ما يسمح للزملاءء وكذلك للزبائن»› 
بمتابعة مباشرة لما يقوم به المحامي لكن ذلك ينسق عمله ويحصره 
فی معاییر وفی رصد الإإجراءات شديدة الدقة. وتحت شعار المردودية 
والفوترة المتعلقة بالزبون» يضطر المحامي إلى تشغيل حاسوبه كلما 
باشر العمل على ملف أحد الزبائن» وإلى إيقافه ما أن ينتقل إلى ملف آخر 
يضطر من أجله إلى إعادة تشغيل الحاسوب. وترتبط فردانية المحامي 
ومردودیته مباشرة بأداءاته» التی یتم تقييمها کمیاً من خلال هذه الجداول 
الزمنيةء وكذلك نوعياً من خلال التقييم الذاتي» وهو تقييم يتقاطع مع 
الزملاء ومع المراتب الهرمية وفق معايير الدينامية والمردودية. 
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إعادة النظر في منطقيات المهنة 

أحياناًء يكون اتساع نطاق هذه المعايير والقواعد مقبولاًء بل مطلوباً. 
وفي بعض الأحيان يصار إلى تجاهله أو اعتباره قليل التأثير» كما يصار 
أحياناً أخرى إلى محاربته. بيد أن ما تتيح رواية ليس فهمه هو أنها 
أحدثت أيضاًء وبصورة مسهبة كونها غير صريحة» توراً مع المنطقيات 
الخاصة بالمهن. هذا أمر واضح تماماً بالنسبة إلى المهن التي تعنى بخدمة 
المصلحة العامة أو تلك التي تتطابها أخلاقيات المهنة. 

لنعد سريعاً إلى الأمثلة التي أتينا على ذكرها آنفاً. إن برقرطة 
الممارسات» خاصة الاستشفائيةء في عالم الطب» تخلق توتّراً بين منطق 
الصالح العام ومنطق السوق والمنشأة. لا ضير في أن يصبح "المريض"' 
"زبونا" "عبئاً" أو "كلفة". ولا بد من أن تصطدم مبادىء الشمولية 
والمساواة والعدالة حيال العناية الطبية بمنطقيات تسويق الصحة 
والمردودية وتحديد المخاطر". 

على المنوال نفسه» يتناقض المنطق الإداري والبيروقراطي مع 
منطق سياسات مساعدة طالبي التوظيف. أما مبدأً توزيع الموارد 
حسب الأداءات التي تحسبها مؤشرات تكميم "وضع السوق' 
وآليات التحفيز والعقاب التلقائية التي تحددها البرمجيات على 
أساس شكليّ تماماًء فتنحو إلى نبذ أو تجاهل الأشخاص الأكثر 
حاجة للمساعدة. وهي تسهم أيضاً في إحداث خطوط تصدع 
المجتمع وتعميق الفروقات» في مواجهة ما يعتبر خدمة عامة تتعلق 
بالانخراط في سوق العمل. 
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وفي مجال البحث والتعليم أيضاًء تحدث هذه التوتّرات قلقاً 
وإرباكاً» بل ومناهضة. إن ترحيل التقنيات والعمليات الإداريت 
كالتدقيق والتصنيف» لم تغيّر المؤسسات فقطء بل أيضاً هوية 
الجامعيين والأساليب التي يتصورونها ويدركونها في العمل"". ولا 
يظهر البحث والمعرفة كمهارة مؤمثلة خارج الرهانات الاقتصادية 
والاهتمامات النفعيةء وما عادا يعتبران وكأنما يجب عليهما أن يكونا 
مشترکین ومنتشرین دون مقابل وعلی اوسع نطاق. ولا یمکن إدراكهما 
وكأنهما منفعة عامة» ولا كأنهما سيرورة خلق وتصور. إنهما باختصار 
لم یعودا "أساسیین". بالمقابل» تحددت آهداف وغایات» ومورست 
سياسات وفق معايير اقتصادية وماليةء وتم وضع 'الطلب الاجتماعي“ 
في صلب اهتمامات البحث. لقد تم تسويق الأفكار التي دخلت في 
عالم الملكية الفكرية الواسع. وأعطيت الأولوية لتمويل التجديد 
التكنولوجي والصناعي القابل للتسويق. ووؤضعت أجهزة البحث 
في حيّز التنافس. وتم تبني نموذج التفاوت من خلال "إستراتيجية 
التميّز" و"التحفيز" المالي الموجه نحو قطاعات "النمو"... وكان لهذه 
القيود البيروقراطية تأثير واضح على السلوك اليومي. فالباحث يشهد 
تراجع الوسائل المالية والمادية والبشرية المكرسة لما يشكل جوهر 
مهنته(التجارب في علوم الحياةء الميادين في العلوم الاجتماعية» 
المكتبات) لصالح تشكل "الشبكات" وتمويل "الأحداث" و"التقييم". 
ويأتي انتشار إجراءات تقييم المنشورات والباحثين المقننة في مواجهة 
جودة الخلتق والإبداع وتجاوز الحدود التي تشكل الميزة الخاصة 
بالبحث. 
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ضمن هذا المنحى» يقترب وضع المحامين من وضع الجامعيين: 
تنتظم المهنتان حول المعرفة”". في الواقع» ثمة تور فعلي بين 
النشاط القانوني الذي يمارسه المحامي» وهو عمل فكري» وبرقزطة 
ممارسته اليومية» التي تضطره إلى إنتاج صناعي النمط» ضمن منطق 
تسويق المعرفة والخبرة القانونية. إنه توتّرء كما في العالم الأكاديميء» 
بين التصوّر والخلق من ناحيةء والإنتاج المتكاثر» ونشر"النماذج" أو 
"الحالات" أو "حسن التطبيق" من ناحية أخرى» وفق تصور تلقائي 
وتخطيطي لإنتاج التفكير المنطقي. 

وتبدو التوترات التي يحدثها منطق البرقرطة النيوليبرالية شديدة بشكل 
خاص في المهن ذات الفائدة العامة. هذا ما تؤكده الروايات العديدة 
اللامعقولة التي تدور حول مساوىء الشكليّات المطبقة بطريقة آليةه 
كتسريح منقذ سباحة كونه أنقذ شخصاً من الغرق خارج محبط رقابته*"» 
أو معاقبة موزع بريد قطع شو طا بعيداً من أجل اشخاص مسنين أو ساكني 
القرى المنعزلة...”". بيد أن هكذا توترات ليست غائبة عن النشاطات 
الاقتصادية المتعلقة كلياً ودون التباس بمنطق الخاص. وفي عودة إلى 
حالة مراكز الاتصال المذكورة آنفاًء يبدو واضحاء على سبيل المثال» أن 
القيود البيروقراطية- وخاصة الاستخدام الإداري للوقت المطبّق على 
نشاطات علائقية مكرسة تحديداً لحل المشاكل- تطرح التساؤلات 
حول معنى العمل"". فغالباً ما تكون ضرورة تقليص مدة الاتصال 
ومراعاة الإنتاجية الملتمسة من قبل الإدارة مغايرة لما يشكل جوهر مهنة 
عاملي الاتصالات. آي تقديم معالجة نوعية للمكالمات والبقاء على 
السمع والرد على طلبات الزبائن. 
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وفيما وراء اللإصلاحات المطلوبة في المجالات الطبية والاجتماعية 
والأكاديمية والقضائية- القانونيةء أي عموماً الخدمات العامة» وفي ماوراء 
مستلزمات "الاستقلالية "(المقصود بها استقلالية ماليةء خحصوصا استقلالية 
رؤساء المؤسسات على غرار رؤساء المنشآت» وليس استقلالية المؤسسات 
نفسها)» وفيما وراء متطلبات المردودية والفعالية والتحديد على المستوى 
الدولي» تسهم البرقرطة النيوليبرالية في تحطيم استقلالية المهن والهيئات 
الوسيطة". وتعتبر لغة الإدارة الجيدة» التي تسعى لأن تكون عالمية» 
والحوكمة الجيدة» والعقلنة والفعالية نوعاً من "الهراء" بالنسبة إلى المهن 
التي تتمتع بمنطقياتها الخاصةء وقواعدها ومعايير عملها الخاصةء التي ترتكز 
على أخلاقيات خاصة. كما أن "إهمال" "السياق الموسع" الذي أبصر النور 
وانتشار العبارات والمفاهيم والعقلنات والتقنيات هو خاص بسيرورة انتشار 
الدلالات هذه التي تسهم في عالمية العقلية التقنية"". ومع إنكار الظروف 
التي شهدت ولادتها وخصوصية المجالات الجديدة التي ترحلت إليها 
واستقرت فيها"" غذّى هذا "الإهمال" الشعور بالإبهام واللامعقولية» بل 
حتى التمرد. بالرغم من ذلك» تحول "الهراء- أو اللامعنى- إلى "معنى ٠"‏ 
أي» تحديداء تدمير خصوصية هذه المهن» والوقوف في وجه دورها النوعي . 
في المجتمع» وهو غالباً دور الوسطاء في الصراعات والتوترات» وطرح 
مسألة استقلالية التفكير وإصدار الأحكام» وأحياناً طرح البدائل. وفي الوقت 
نفسه» يوضح هذا الإهمال للسياق الموسع احتجاب القيود الجديدة. وهذا 
ما يتيح فهم سطحية هذه التطؤرات وتقبّلها. بيد أن ثمة عامل آخر رئيس 
يفسشر توسّع نطاق البرقرطة النيوليبراليةء ألا وهو السعي إلى تحقيق الأمن 
وتقليص المخاطر. 
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اتساع نطاق البرقرطة النيوليبرالية 

في الواقعم» لا يشكل انتشار البيروقراطية عبر المعايير والقواعد 
واللإجراءات الشكليّة خاصية مميّزة لعالم العمل والمهن. حتى آنه يمكن 
القول إن "برقرطة العالم"» وهي ميزة الوضع المعاصرء تترجم بتعميم هذه 
الشكليّات» في سائر أرجاء المجتمع. هذا التعميم يختذي» بين غيره» بمشاعر 
الخوف وانعدام الأمن وعدم اليقين» وبنماذج "إدارة" هذه المخاوف الناجمة 
عن تصور المخاطر» خاصة من خلال مبادىء الحيطة والوقاية. 


أغذية ٠٠١/١‏ مؤكدة مع عدم التهاون 

لدى ذكر الاجتياح المعياري والإجرائي في الحياة اليومية» ييتبادر 
موضوع التغذية مباشرة إلى الذهن. ومن النافل الإإسهاب في الحديث 
عن هذا المثل كونه سطحيا"": تحت عنوان التنافس والشفافية» وخاصة 
الأمن» تموضعت سلسلة من المعايير والقواعد والشهادات وغير ذلك 
من الأجراءات. وتحت عنوان الضمان الصحي» اضطرت المجتمعات 
المحلية إلى استهلاك البيض المعلّب أو البيض المُعالج الذي تم "التأكد" 
من أنه يراعي معايير الصحة العامة والمحافظة عليها. باسم هذا المبدأء لم 
يعد بالإمكان بيع عدد كبير من أنواع جبن الماعز الحرفي* في الأسواق» 
حتى ولو تورطت الصناعات الزراعية في فضائح صحية. وليس خفياًماهي 
آثار الترخيص الإلزامي المتعلق بالزراعة في أوروباء الذي أرسى التفاوت 
بين عدد من مستخدمي الزراعات التقليدية وأسهم في اختفاء أنواع 
# أي الجبن الذي يُصنع يدوياًء بخلاف الجبن الصناعي الذي تنتجه المصانع الحديثة 

(المترجم) 
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قديمة لمصلحة آنواع جديدة ابتكرتها الصناعات الزراعية» وذلك تحت 
مبادىء المستهلك الملك* (المفترض أنه قادر على معرفة المنتجات التي 
يستهلكها وتصله المعلومات بدقة)ء ونقاء الأنواع وجودة المنتجات» 
تكنولوجياً وصحياًء ومكافحة التزوير» والصحة العامة والأمن. 

كل فضيحة تخلق تدابير جديدة وقواعد جديدة تستجيب لمبداً 
الحيطة. وبما أن الأمن الشامل هو وهم وأنه من المستحيل توقع كل 
شيء» فإن الإنتاج البيروقراطي لا حدود له. أهم مثل على ذلك هو أزمة 
جنون البقرء التي أدت إلى تعزيز إجراءات تعقب الحيوانات وزيادة 
القيود التنظيمية. لم يكن لكل ذلك تأثير على مجمل الأنظمة فقط» بل إنه 
شجّع أيضا على التربية الصناعية للماشيةء التي كانت في أساس المرض 
وذلك طبعاً سعياً وراء المردودية الاقتصادية بأي ثمن مما أدى إلى انتشار 
الوباء. إن التناقض شائع بين منطق المنفعة ومنطق الصحة العامة» لكنه 
يترجَّم ببرقرطة إضافية» غالبا ما تكون خفية. 


ومما لا شك فيه أن أحدث الأمثلة على ذلك هو التوجيهات المتعلقة 
بالمياه المعدنية"". إن قرار الاتحاد الأوروبي بمنع منتجي المياه في 
القوارير من التأكيد بأن شرب المياه يقى من التجفاف هو دون شك 
لامعقول وعقيم. لكنه يخفي حتماً خلف الغطرسة التنظيمية لدى 
البيروقراطيين الأوروبيين لعبة خبراء وآثاراً سابية لمنطق الحيطة التي 
بلغت حد الكاريكاتورية» إضافة إلى رهانات الزراعة الصناعية. كذلك 
تشكل أوقات الفراغ موضوع تنظيم يتطلب عناية بالغة» مع معايير أمن 
# بمعنى أن المستهلك هو دائماً على حق (المترجم). 
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وجودة تفرضها السلطات العامة والمنشآت الخاصة» والتي يتطابها أيضاً 
المستهلكون والزبائن الذين يتظاهرون بشرائهم رحلة ٠٠٠/.‏ موثوقة 
ومبرمجة» وأنهم يحصلون على عطلة "لا تشوبها شائبة"» ويستحمون 
بأمان» ويبقون في السرير ويتناولون الإفطار المصنف بأنه بيولوجي 
أو بيثي أو مسؤول... وهكذا تبدو السلوكيات أيضاً خاضعة للمعايير 
كما تبيّنه صفوف الانتظار والتصرفات التي أصبحت بالتالي إلزامية في 
المطارات (تحت شعار الأمن)» أو حظر اللعب مع الأولاد» بطريقة جد 
ودية أو حميمية في المخيمات الصيفية (تحت شعار الوقاية من ارتكاب 
آي جرم جنسي). 

إلى ذلك» تعتبر سياسة "عدم التهاون" الأكثر رمزية بين هذه 
التطؤّرات. فلدى إعادة صياغة المسألة الاجتماعية إلى ضرورة "أمنية"› 
غذت هذه السياسة البرقرطة بثلاثة أساليب مختلفة على الأقل"": 
اتساع نطاق التحقق من الهوية والاستخدام المتزايد للملفات. تعدّد 
الإجراءات والمساعي وراء معرفة "الخبراء" نتيجة الإحصاءات» 
واللوائح» والدراسات ذات الطابع الرسمي في معادلات وترابطات. 
حساب "الأداءات" بفضل صياغة مؤشرات وإجراءات وقواعد قابلة 
للتكميم. لهذه البرقرطة تأثيرات مباشرة: إنها تحوّل ليس فقط عمل 
رجال الشرطةء بل أيضاً إدراك ماهية العنف والأمن وحتى الحياة في 
المجتمع. وبغية الحصول على أفضل معدل من الإيضاح» تركز الشرطة 
الببحث عن الجرم المشهود» مع ما في ذلك من فائدة قوامها تقديم معدل 
من الوضوح. وبالتالي» اتجه عمل الشرطة نحو استجواب الغرباء 
ذوي الأوضاع غير المستقرة» والمستخدمين أو صغار تجار المخدرات 
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أو الباغيات اللواتي يمارسن اللإغراء» وكذلك نحو دافعي النفقة السيئين 
ومسببي العنف الزوجي". إن تقييم الشرطيين هذاء وكذلك المفتشين 
والقضاة والمدعين العامين» من خلال المردود وسياسة الأرقام التي 
ترافقه» هو معمّم. ففي تتارستان*» على سبيل المثال» وكما في فرنساء 
لا بد من زيادة معدل الوضوح» بغية التوصّل إلى الفعالية. بيد أنه تم 
ترجمة الموروث السوفياتي» وخاصة الممارسات السياسية الحالية من 
خلال استخدام نماذج للتوصّل إلى هکذا آداءات أکثر عنفا". ویشکل 
التعذيب وتمثيل الجرائم وسائل شائعة» كما يبدو» بهدف تعديل معدل 
الوضوح وتسريع الإجراءات. 

ليست البرقرطة التي ترافق سياسة اللاتساهل الاجتماعي وقفاً على 
عالم الشرطةء بل إنها تحرّل العدالة أيضاً(خاصة العدالة الجنائية) إلى 
"نظام بيروقراطي كلي"""» خاصة عبر مكننة العقوبات. ولم يعد القرار 

يتخذ تبعاً لوقائع بل وفق مبادىء "معالجة" الانحراف» و"إدارة" 
الإنتاج المبرمج من قبل وكيل الجمهوريةء و"تنفيذ" الأحكام في 
الرقت لاست درن ال عد ن لاغ ار جو اها الا جاع ور جت 
على رؤساء محاكم الاستئناف إعداد تقارير حول إدارة المحكمة 
واحتساب مردودية القضاة بدءاً من مؤشرات الأداء. هذه السياسة 
تجعل من القاضي مديراً إدارياً مكلفاً بتعزيز "محفظة الإجراءات" 
العائدة إليه. 


. 


4 أحد الكيانات الفدرالية الروسية. عاصمتها قازان. تقع على السفوح الغربية لجبال 
اورال الفاصلة بين آسيا وأورويا. مساحتها نحو ٠١‏ الف كلم۲» وعدد سکانها 
حوإلی ٤‏ ملايين نسمة (المترجم) المرجع: : www. wikipedia. org‏ 
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في هذه الحال» كما في غيرهاء تتفاقم البرقرطة عبر المعايير من 
خلال تشوؤش الحدود بين العام والخاص ومن خلال سطحية صراعات 
المصالح» بل حتى من خلال إضفاء الطابع القانوني عليها. في فرنساء 
على سبيل المثال» يعتبر رؤساء- مدراء عامو الشركات الخاصة 
للاستشارات الأمنية هم محركي "عدم التساهل"". مما لا شك فيه إن 
تشابك المنطقيات والمصالح هذاء وكذلك الفعالية المالية والسياسية- 
الاجتماعيةء على الأقل» المتعلقة بتعدّد المواقع» ليس وقفاً على فرنسا. 
إنه موجود في أميركا اللاتينية كما في أفريقيا مترافقاً مع تطوّر الشركات 
المخصصة لتأمين استثمار الموارد الطبيعية» وحماية بعض الأحياء 
وبعض المواطنين» والتمكن من متابعة النشاطات الاقتصادية في بيئة يشتد 
فيها العنف... أو أيضاً في الو لايات المتحدة» مع تفويض منشآت خاصة 
مقرّبة من بوش وتشيني» بمتابعة الحرب واللإعلام» بل والتعذيب. 

في هذا السياق» من الأهمية بمكان الإشارة إلى تزامنية الإعلام 
ونزع الطابع المؤسسي وبرقرطة الإجراءات الأمنية. وغالباً ما يكون 
هذا التواجد المشترك واضحاً وصريحاًء كما في إسرائيل» حيث ية 
تبرير نقاط التفتيش باسم البحث عن أفضل إدارة» أي بعبارة أخرى 
إدارة أكثر فعالية في تطبيق الأمن- حيث يُفترض أن يكون الخاص» 
عندما تحكمه قواعد عامة» أكثر ضماناً للحياد والمحاسبةء وأقل 
تعسفاً من الجيش". إنما غالبا أيضاً ما يكون هذا التواجد المشترك 
ضمنياً. ويتحدد منح الامتيازات» والتفويضات» وخصخصة الأمن- 
التي ترافق تسويقه- بعقود تتضمن عبارات محددة جدأء وبقواعد 
صارمة للغاية» مع ترميز الإجراءات التي تشمل نظرياً سائر المواقف 
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الممكن تصوّرها مع إمكانية جعل الممارسات شكليّة جداً. هذا ما 
سوف أعود إليه. 

وهكذاء لم تبق "البرقرطة العالمية"» التي تحدث عنها فيبر» مقتصرة 
على الأمةء كائنة ما كانت. لقد امتدت إلى العلاقات الدوليةء وبخاصة 
إلى الحرب و"إدارة" الصراعات وإلى سياسات "إرساء السلم"» أكان 
ذلك من خلال انتشار التفكير المنطقي أو التقنيات الإدارية أو إجراءات 
التدقيق أو المعارف الفنية ذات الطابع الرسمي. 

لقد تم تحليل مشاركة الولايات المتحدة في حروب العراق 
وأفغانستان من حيث "إدارة المخاطر". فأوضح راندي مارتان (.۸ 
في أحد مؤلفاته كيف جسّد "علم الحرب" بين ظهرانيها 
المنطق الإداري في إدارة المخاطر. ليست القواعد المالية فقط هي التي 
تم .استيرادهاء إنماء وبصورة أكثر عمقاً» "مجموعة من قواعد السلوك 
(015ءهاهام) التي تنظم الحياة اليومية'“. وكما بالنسبة إلى محاربة 
الجريمة والانحراف» تحوّلت التهديدات المحتملة ("أسلحة الدمار 
الشامل" أو الهجمات الإرهابية) إلى صراع قائم وفعلي (حربا العراق 
وآفغانستان) كان من شأنه استدامة التهديد وبالتالي الصراع. إن التماثل 
صارخ مع السياسات النقدية التي تحارب التضخم: تسعى السياسات 
التقييديةء عبر إجراءاتها الوقائية الحالية» إلى تجنب خطر التضخْم. 
وهو تفكير منطقي يتميّز به الفكر النيوليبرالي المندرج في العديد من 
المجالات والذي يتمخض عنه انتشار فجائي للقواعد الإجرائية التي 
يجب مراعاتها: المستقبل غامض» وبالتالي يجب التحقق من الحاضر› 
مما يوهن» بالمقابلء المستقبل. 
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ولا يمكن أن تكون تطوّر عمليات التدقيق والتفتيش التي تتكّ تحت 
عنوان تحسينات مستقبلية» سوى أسيّ. والواقع أنه ينجم دائماً عن 
التفتيش تفتيش آخر لأنه يستهدف على وجه التحديد تزويد الخاضعين 
للتفتيش بأهداف جديدة يتوجب ضبط فعاليتها وبالتالي إعادة تقييم 
أهميتها وتعريفهاء مما يحدث دينامية لا نهاية لها"“. كذلك انخرطت 
الحرب في برقرطة ناجمة عن قواعد ومعايير دائمة الزخم» من خلال 
تطبيق نموذج "إدارة المخاطر" هذاء وكذلك من خلال تبتي إدارة الإنتاج 
المبرمج (مع عمليات عسكرية "في الوقت المناسب")» وهو التعامل مع 
الإعلام بصورة رسمية ورياضية» ومختصرات مستوحاة من المالية"“... 

بالإمكان الاستزادة من الأمثلةء لكن هذه الانحرافات الأولى 
لبرقرطة المجتمع تؤدي بالفعل إلى بروز ميّزات ثلاث» سوف أعود إليها 
بشكل مسهب في الصفحات التالية ألا وهي: تشابك ما يسمى "العام" 
و"الخاص". العلاقات المبهمة بين المعرفة والخبرة» وخاصة الضبابية 
بين العلم والمعرفة الذرائعية. إنتشار التقنيات والإجراءات والمعايير 
والقواعد» وكذلك أنماط التفكيرء التي تغذي سيرورة البرقرطةء وخاصة 
التأملات في "الوقاية" و"المشاركة" و"الاستباقية" و"إدارة المخاطر". 


إدارية الشأن السياسي 

لقد نال الشأن السياسي أيضاً حظه من النعمة البريوقراطية. إذ 
تعممت مأسسة الإجراءات الديمقراطية أو التشاركية وبدت متشكلة 
رسمياً خصوصاً وأن شرعية الشأن السياسي معرض لإعادة النظر. 
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فالاستياء السياسي» في البلدان الأوروبية على سبيل المثال» المنبثق من 
رؤية رسمية الطابع إلى الشأن السياسي المقتصر على سيرورات انتخابية 
ومشاركة مؤساتيةء غالبا ما يصار إلى تفسيره بعبارات "سوء" الخوكمة 
أو بعبارة أخرى الفساد» أو القتامة والإدارة الفاشلة. إن غزارة الأعمال 
حول "الحوكمة تفسر هذا الاهتمام الشديد بالرؤية غير المسيّة”“ 
التي تعتبر رؤية طالتها برقرطة الشأن السياسي في آن معاً. فالقيّمون 
عليها ركزوا على الإجراءات والقواعد والقانون بأكثر من تركيزهم على 
جوهر العمل السياسي» ونماذج التدخل» والممارسات الملموسة. لقد 
ركزواء بعبارة أآخرى» على الشكليّة القانونية والتعاقدية وعلى النظر إلى 
دولة القانون وكأنها أداة تأثير اجتماعي-اقتصادي“. وهذا ما يفسّر 
حالياً الخاصية المركزية للإصلاحات الإدارية والتنظيمية في التعبير 
السياسي. وهكذاء أعيد تحديد المشاركة (في المؤسساتيةء والحياة 
المجتمعية والحياة الاجتماعية)» والمسؤولية والواجبات السياسية» 
من خلال مفهوم شکليٌ دل بل کمي» لتسديد الحسابات“ . 
لقد أنشئت أجهزة جديدة للمشاركة ورصدت إجراءات شكليّة لتحسين 
سير عمل الديمقراطيةء كترميز أماكن المواطنين والعلاقة بين المواطن 
والإإدارة عبر إجراءات تقنية (إنتخابات محلية» استفتاءات» مواثيق 
المواطنين» إلخ)» وتحديد حقوق المواطنين أو مسؤوليات الموظفين» 
أهداف مكتوبة» تقارير تقوم على تدابير ومعطيات كمية... باختصار» 
المقصود هو التصرّف "كما ولو أنه" يمكن لهذه الإجراءات الشكليّة أن 
تحل محل السيرورات الديمقراطيةء والنقاشات» والوساطة السياسية 
والاجتماعية. 
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تبعاً لذلك» تحوّل السياسيون إلى منظّمين و"حلالي مشاكل" يتوجب 
عليهم قبل كل شيء أن يجدوا إجابات تقنية وقانونية لصعوبات المرحلة 
كلما برزت إنما وفق معايير معروفة ومهيأة. وهكذا أمكن الحديث عن 
الرئيس ساركوزي كمثل الحديث عن "آمير-رئيس-مدير عام"“. 
إن البرقرطة» في السياسة أيضاء مستوحاة من الخاص» وليس فقط 
على مستوى الصور واللغة. إن المسائل محض الاقتصادية والتنظيمية 
هي منذ زمن بعيد في صلب الشأن السياسي. والجديد في البرقرطة 
النيوليبرالية هو تصوّر هذه المفاهيم وكأنها منبثقة مباشرة عن العالم 
ER I e‏ 
قد أملته المصالح الخاصة على نطاق واسع. وهكذا بدا المواطن وكأنه 
"زبون""“. لقد شكل الالتباس الدلالي الذي يخلط بين الديمقراطية 
والشورى ارا للبرقرطة. والواقع أن المشاورات الهادفة إلى معرفة 
متطلبات المواطنين الذين تحوّلوا إلى زبائن والتي أمكن تحقيقها بفضل 
وسائل "علمية" تراعي الإجراءات والتعليمات المدونة» والمفصلة 
في كتيبات ومؤشرات» هي مماثلة ل المشاركة". وهذا ما تمخض 
عنه» وسوف أعود إلى ذلك لدى تحليل "التنظيم العام الجديد» تحول 
"الخدمات العامة" إلى "خدمات موجهة إلى العامة" مما أدى إلى رؤية 
سلعية» تقنية التوصيف» رسمية الطابع» إلى الشأن السياسي““. كذلك 
عندما يتقرر الاستثمار العام» ومع الافتراض بكونه ذا تأثيرات على البيئةء 
تقوم إجراءات خاصة» رسمية الطابع» موحدة المعايير» في القوانين 
المتعلقة بتقييم التأثير على البيئة"“. ولا بد من تنظيم الاستشارات» 
وتقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة للاستثمار» وتحديد إجراءات 
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التعويض. وبالتالي» تنطرح برقرطة موحدة المعايير ورسمية الطابع 
للإجراءات تشاركية» أي بعبارة أخرى "برقرطة المشاركة"“. وتتجسد 
هذه الأخيرة في فرض مستحقات قاسية (ينبغي أن تتدخل المشورة في 
الوقت المناسب)» وفي عرض مفصل لما يجب أن يعبر عنه المواطنونء 
وفي تحديد رموز ومعايير يمكن أن يتفق الناس» تأسيساً عليها... مما 
يمنح موقعاً مركزياً للعاملين الفاعلين الخاصين وتفنياتهم. 

مما لا شك فيه أن أحد التعابير الأكثر انتشارا في برقرطة المشاركة 
هذه يتعلق ب"إرساء الإجماع". ويتمّ الترويج للإجماع كتقنية يقوم بها 
الحكم» أو كقاعدة إجرائية» أو كأسلوب إداري"*. الهدف من ذلك هو 
التأثير في القرارات التي ينبغي أن تنخذ على وجه السرعة» دون معارضة 
ودون استخدام الضخوط. وقد تطورت عملية "إرساء الإجماع" على 
أيدي الملتزمين ب "حل الصراعات""» وتم "بيعها" بنجاح للمنظّمات 
الدولية» كصندوق النقد الدولي» على سبيل المثالء والبنك الدوليء 
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية »)0٥05۴(‏ ومختلف وكالات 
الأمم المتحدة» بالإضافة إلى كبرى المنظّمات غير الحكومية والدول. 
وجاءت هذه العملية نتيجة النقد الموجه إلى "قواعد روبرت التنظيمية- 
وهي أساليب اتخاذ القرار المعتبرة غير مستقرة وغير فعّالة بسبب مبدئها 
الأساسي» وهو تكوين أكثريات قوية بما فيه الكفاية لإخضاع الأقليات- 
لكنها استأنفت الحد الأقصى من الطابع الرسمي. والواقع أن قواعد 
روبرت التنظيمية كانت تعمل وفق إضفاء الطابع الرسمي على قواعد 
مسار عمل الاجتماعات. ثمة تقنيات وإجراءات ومعايير سلوكية 
أتاحت "حسن" تسيير الاجتماعات» وتنظيم الدورات وأوقات الكلام» 
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وتمرير الاقتراحات» وإرساء نقطة نظامية» واختيار وسيط... وكمانرى 
هنا بوضوح» ليست البرقرطة عبر المعايير والقواعد الشكلية وحمل 
قواعد الخاص إلى العالم العام وقفاً على المرحلة الحالية. فما يعطي 
'إرساء الإجماع" خصوصيته» مع البرقرطة التي تميّزه» هو أن إضفاء 
الطابع الرسمي هذا أصبح عندئذ متمفصلاً مع معايير الفعالية ومع 
مسؤولية الأطراف المعنية في حير يتميّز بغياب الصراعات وعلاقات 
القوة. ويوحي الإجماع بتصوّر خاص جد لممارسة السلطة التي تتحوّل 
إلى حكم دون سياسة» وهذا ما يتر جمه جيداًمفهوم الحوكمة“. وهكذاء 
يظهر إرساء الإجماع كبرقرطة نيوليبرالية للشأن السياسي بامتياز. 


مشاركة إجرائية وشكلية غير حكومية 

من الواضح أن هذه البرقرطة تعنى كذلك بالمشاركة في "التطور". 
تحت عنوان "الخصخصة"» تمر المشاريع» البرامح أو السياسات 
المالية تدريجياً بنوع من "تفريغ الحمل" على المنظمات غير الحكومية 
وبمتطلبات الإرساء الشكليٌ والإلزامي لآليات المشاركة”“. وإضافة 
إلى "إرساء الإجماع"» المذكور آئفاًء تأخذ هذه السيرورة أشكالاً متنوّعة 
كتأسيس المنظّمات غير الحكومية المحلية» وإعادة تفعيل مجالس 
القرى» وتنظيم الاجتماعات التشاركية أو المشاورات الشعبية"“. مذ 
ذاك» اندرجت المنظمات غير الحكومية فيما أطلق عليه جاياسوريا 
"Jayasuriya‏ النهج الدستوري الاقتصادي" النيوليبراليء أي في منطق 
هيمنة التسليع"*. وانخرطت على نحو متزايد في المساعدة المشروطة 
بعمل ما (ء١إة۴)إمس)»‏ بدءا من نشاطات القروض الصغيرة ومنطق 
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المشاريع الصغيرة". وهي تستلزم احترافية جهازها الوظيفي» التي 
أضحت ضرورية من خلال البحث عن التمويل ومن خلال القيود 
المرتبطة بدعم الممولين»› الذين يزداد عددهم و بحيث يحيلون 
سياساتهم الاجتماعية إلى هذه الكيانات التي أضحت منذئذ ممثلة رفيعة 
المستوى للمجتمع المدني. 
وإثر "الأفيال البيضاء" التي سادت في الفترة الممتدة بين ٠١۹۷١‏ 
و٠۹۸‏ نشهد اليوم ازدياداً في "الأفيال الورقية"*". فقد تحققت 
"المشاريع التشاركية" - التي أرست جمعيات مستخدمي المياه» ومشاريع 
مدرسية» وبرامج إعادة بناء الأحياء الفقيرة وغير الصحية... -على أيدي 
خبراء توجب عليهم ان يتابعوا» ليس فقط مص طلحات مرجعيه ة فائقة 
التطوّرء بل أيضاً تحويل هذه الإجراءات رسمية الطابع إلى ' 'نفعة" تحت 
عنوان "الخصخصة". لقد تحوّلت الطرق الإجرائية لدى مقدمى المال 
والمنشآت الذين يدعمون هذه التنظيمات إلى منظّمات غير حكومية 
مقابل مراعاة إجراءات یمکنها تسهيل الرقابة على نشاطاتهہ"'. وبدت 
الحدود مبهمة بين العالم التشاركي وعالم المقاولات وعالم الدولةت وإِذ 
تقوم هذه المنظمات غير الحكومية بإدماج السوق أكثر فأكثر» وبالمشاركة 
في منطق التسليع المتنامي هذاء فإنها تدمج كذلك هذا العالم من الأجهزة 
البيروقراطية المستوحاة من التنظيم الإداري الخاص. 
* الأفيال البيضاء هو مصطلح يطلق على ملكية لا يمكن لصاحبها التخلص منها نظراً 
A TCE e‏ 


بسبب الكلفة العالية التي تنفق على العناية به. ما الأنيال الورقة قرم إلى المشارية 


الضخمة التي تبقى حبرأ على ورق (المترجم). 
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هذا ما يتجلى على وجه الخصوص في الدور المتنامي للإجراءات 
الخاضعة للمعايير» والتي تختصر في كتيبإت وملخصات وأدلة يجب 
على المنظّمات غير الحكومية التقيّد بها بصورة صارمة مع تخاشي 
الحصول على تمويلات إضافية» كما يتجلى في ضرورة تحديد 'مشاريع' 
معدّة وفق نماذج والإجابة على استمارات موحدةء وفي تعميم المعايير 
الإإدارية بل حتى المعايير الاحترازية (خاصة في حال القروض الصغيرة)» 
وفي تبني تقنيات المشاركة وبخاصة المعايير الموحدة في تشكيل فرق 
العمل» وفي تنمية ثقافة المناقصات التي تستلزم استجابات دقيقة جداً 
وفق إجراءات محددة ومؤطرة بقواعد إدارية وقواعد مالية وكذلك 
بإطار فكري محدد جدا". هذه البيروقراطية طاولت الوسطاء والخبراء 
و"المستفيدين" في القرى والأحياء الذين» بدورهم» كان لا بد لهم من 
معلافة كيفية تعبئة الاستمارات» والعثور على المعلومات» وإعداد 
الوثاتق» وتهيئة "الطلبات"» والتحكّم بالإجراءات المتعلقة بها“"... 

.كذلك» تيّ تخويل المنظمات غير الحكومية في إصلاح "الحوكمة"٠‏ 
جزئياً» خاصة من خلال التعليم الديني المتعلّق بمحاربة الفساد. إن 
اتفاقية ميريدا لعام ۲٠٠٠‏ والخطاب المتعلق بحسن الحوكمة وضعا 
إصدار المعايير خارج حدود الدول وحولا هذه المسألة إلى رهان 
دولي. لقد دخلا الإصلاح إلى الحقل الدبلوماسي لناحية التمثيل وعمل 
كبريات القوى الغربية الذي أصبح "الشرطة الأخلاقية لمحاربة الفساد“ 
حسب تعبير اوليفييه فالي”". وشكلت هذه الأخيرة التعبير الأوفى عن 
"الحوكمة الرشيدة" في البلدان المتصفة بالنامية. ليس ذلك خطاباً 
بلاغياً فقط» بل هو أيضاً جملة من الأجهزة الحسية الملموسة. وفيما 
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وراء الخطاب الأخلاقي» تنتشر شبكات من اللجان والمكاتب والخبراء 
والمنظمات غير الحكومية ومكاتب المستشارين الخاصين الذين 
ينشرون علوماً إدارية معيارية» وتنظيم جديد للبيروقراطية يشوّه سمعة 
الوزارات والموظفين ويمجد الوكالات ومنطقيات المردودية وسيرورة 
"خصخصة" الوظائف والخدمات العامة. وبالتالي» يشاركون في عملية 
إعادة تحديد البيروقراطية عبر تقييم بعض مبادىء العمل» وتبخيس 
قيمة بعضها الآخر وإعادة الاعتبار للمعايير القياسية التي يتمّ من خلالها 
الحكم على التدخلات العامة. وفي آن معاء انتمت هذه الشبكات إلى 
ميدان الأعمال وجعلت من مكافحة الفساد "عملا" كغيره من الأعمال. 
لقد أوجدت سوقاً لتقييم الحسابات والتدقيق بها والتأكد من صحتهاء 
وأسهمت» تجارياًء في نشر تقنيات الرقابة و "حسن التطبيق" في السياسات 
العامة كما في أجهزة التنظيم الإداري. إن برقرطة السوق هذه هي سياسية» 
إذ إنها تسهم في إعادة رسم الخطوط العريضة للتدخل العام مع الإشارة 
إلى ما هو "جيد" و"صافي" و "أخلاقي"» وما هو بخلاف ذلك. 

بيد أن برقرطة المنظّمات غير الحكومية هذه لم تغتذٍ فقط من المنظّمات 
الدوليةء والشروط» وبصورة أكثر شمولية من علاقة ارتهان "الجنوب" 
لد"شمال". فثمة ديناميات داخلية المصدر تغدّي أيضاً هذه السيرورةت 
كما توضحه حال الميزانيات التشاركية. في المغرب» على سبيل المثال» 
أضحت هذه الأخيرة جزءا مهما من إعادة التشكيل السياسي على المستوى 
المحلي. هناك ديناميتان تحولان هذه المحاولة إلى آلية بيروقراطية 
كبرى"". الأولى تتغذى بالديمقراطية: في مواجهة صعوبة "إرساء 
الديمقراطية" و"إشراك" المواطنين مع أخذ "مطالبهم" بالاعتبار والتعامل 
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مع الوجهاء الذين لعبواء عبر التاريخ» دور "أفضل الوسطاء المعتمدين". 
ومما لا شك فيه بأن أسهل دور كان تحديد القواعد ووضع إلإجراءات» 
مثلما فعلت وزارة الداخلية. المرتكز الثاني على اللامركزية. في حال 
القيود ا على الميزانية وغياب أية خبرة في مجال "المشاركة' 
و"التحديث" السياسيين"» لم يكن» في معظم الأحيانء أمام البلديات 
المحلية» التي آلزمتها السلطات المركزية ب"الدخحول في السيرورة"» أي 
خيار سوى تفويض المنظّمات غير الحكومية ومكاتب الدراسات بإعداد 
الميزانيات التشاركية المحلية. هذه المنظّمات والمكاتب لا يمكن أن 
تکون سوى بنى مهمة ومنظمة نسبياً وموجودة في الرباط أو كازابلانكاء 
لأنها تمتلك الحد الأدنى من الخبرة والارتباطات بما لا يكفي لوضعها 
في عهدة وزارة الداخلية. وبالتالي» تكون ملزمة بالعمل عن بعد وتكثف 
عملية إضفاء الطابع الرسمي الثقيلة أصلاً. وهكذاء تضاف إلى الإجراءات 
المفروضة من قبل السلطات المركزية إجراءات خاصة بالمنظّمات غير 
الحكوميةء في سيرورة مزدوجة تعلق بالإعداد عن بعد. 

بإمكاني أن أذكر العديد من المجالات الأخرى التي طالتها البرقرطةء 
من ذلك: المخالطة الاجتماعية التي تظهرها المنشأة المعقلنة بصورة 
دقيقة من خلال اللقاءات المزمع عقدها في وقت ومدة محددين. السفرء 
بالنسبة إلى الإسلام على سبيل المثال» إلى مكةء الذي يتحول» في آن 
معا إلى مشروع تجاري ويخضع لإجراءات بيروقراطية منظّمة لناحية 
الإدارة والتسويق وإرضاء الزبائن» وكذلك المساجد التي تدار وفق 
معايير الفائدة والفعاليةء والوقف المتحوّل إلى شركة قابضة ". هذه 
الحقيقة المتعلقة بانتشار معايير السوق والمنشأة موجودة أيضاً في معجم 
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دلالات "المجتمع الدولي"”"» أو أيضاً في اللغة اليومية» كما يرمز إليه 
انتشار فعل "أدار"» وبصورة أكثر شمولية سائر هذه الكلمات الإإنجليزية 
المستقاة من تقنيات التنظيم الإداري. إلى درجة أنه يمكننا العودة إلى 
صيغة كاستورياديس isلCastoria‏ "المجتمع البيروقراطي"“) مع 
تزويده بدلالة مختلفة إلى حدما. 

كان بإمكاني ابضاً أن أسهب أكثر حول دينامية هذا الحكم بواسطة 
المعايير والرموز والمؤشرات والقواعد الإجرائية. وحيال ثابتة الفشل 
والتوترات والرفض واجتماعات المصالح متباينة المصدر - التي 
سوف أعود إليها في الفصول اللاحقة -» يكون الجواب دائماً المزيد 
من الشكليّات. لم يعد الفشل موضع تحليل فقط”"» بل أيضاً 
وبخاصة» دينامية بيروقراطية. ففي الخدمات العامة» والأمن» والتنظيم 
الإداري» وإدارة المخاطرء والإنسانيةء أو في التعيير التقني» فإن 
استدامة الصراعات» أو التوترات والفشل في الإصلاح» أو الفضائح 
أو التنافس تغذّي تكاثر المعاييرء والتعديل الدائم للتقنيات» وابتكار ما 
بعد المعايير. وغالباًء بل في أغلب الأحيان» ليست الإيديولوجيا هي 
التي تغذي الوحش البيروقراطي» بل أكثر من ذلك الخطاب الذرائعي 
المناهض للبيروقراطية. "إن المعيار يستدعي المعيار» على حد قول 
المتضلعين في القانون» ثمة نصوص ضرورية لإجازة نصوص أخرى» 
وتحديدهاء وتغيير موقعها وتطبيقها"". الأمر نفسه ينسحب على 
الوثائق التي تستدعي تعديلها باستمرار کي تکون أكثر "وضوحا"» وکي 
'ترضي الزبائن" تحت شعار "الشفافية"""» وعلى التدقيق الذي يستلزم 
عمليات تنقيح مستمرة لتقنيات الرقابة والمحاسبة» وعلى مبادىء 
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المسؤولية والتقييم"". باختصار» نحن حيال سيرورة من "الفوضى ٠٠"‏ 
و"المزايدة"”" البيروقراطيتين تمهّد لسيرورة دائمة من الإصلاحات 
التي تستدعي باستمرار المزيد من التفاصيل» والمزيد من التدابير» ومن 
المؤشرات الجديدة» ومن أجهزة رقابة جديدة... 

إنما فيما يتعدى هذا التكاثر الذي لا ينضب» تكمن الأهمية الآن في 
توضيح تنوع الأشكال البيروقراطية من خلال المعايير والإجراءات» 
وتنرّع عقلانياتها ومدلولاتها وتأثيراتهاء وبالتالي أخذها على محمل 
الجد. وفيما وراء هذه الأمثلة» كما رأيناء تسعى المنطقيات» التي تغذي 
الدينامية البيروقراطيةء إلى التماس الأمنء وإلى الوقاية والاحترازء 
والراحة والطمأنينةء وتحول الرأسمالية نحو المزيد من المرونة وتجزئة 
سيرورات الإنتاج» وقضائية عالم المنشأة وقانونيتهاء وتعديل قواعد 
الحياة الاجتماعية وأنماطهاء والتغذية الذاتية وإحباط القواعد القديمة 
التي تستدعي قواعد جديدة... إضافة إلى تنظيم إداري عام جديد 
وف أك مول ايها إلى قاطن مارم الملطة ال كاد 
الخاص. نحو هذه الدينامية الخاصة» أود الآن العودة للانطلاق نحو فهم 
المدلول الاجتماعي والسياسي لالبرقرطة النيوليبرالية"٠‏ فيما يتخطى 
فهم الحكايات والحس المشترك. ويكمن السؤال في معرفة ما يمثله 
التحوّل في أنماط الحكم. هذا ما أتاحت ظهوره العلاقة بين البرقرطة 
النيوليبرالية والمعرفة”". وتحت ستار العلموية» أوحت الترميقات 
والتسويات الذرائعيةء البحث عن تنظير يتعلق ب"الممارسات الجيدة"٠‏ 
وعن عقلنة الأدوات المنهجية انطلاقاً من حيّز الواقع» بأن المقصود ليس 
البحث عن عقلانية علمية بقدر ما هي مسائل تعلق بالحكم. 
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۳ 
بيروقراطية السوق والمنشأة 
نمط مركزي من الفن النيوليبرالي في الحكم 


معلوم ن النيوليبرالية ليست عبارة عن دعه يعمل. فمع اتباع خطى 
التفسيرات المتعلقة بالنيوليبراليةء على غرار "الليبرالية المتدخاة"")» 
تطرقت أعمال عديدة إلى هذا البحث لتتحدث عن "الحكم عن 
بعد"”"» أو "حكم قطاع الأعمال" ك"منطق جديد"” أو "الدولة 
النغنارة اي اضا عل قزار ما فة من سات له عن 
عودة انتشار الدولة من خلال "الخصخصة". لم يكن هذا التفسير 
حکراً على مؤيدي تحلیل فوکو. هذا ما تؤکده على سبیل المثال أعمال 
علم اجتماع التكميم. فقد برهنت أنه كان من المستحيل الفصل بين 
الإحصائيات ومفهوم الدولة وأسلوب التفكير في المجتمع» كون 
الإحصائيات» في كل مرحلة من مراحل التاريخ»ء هي انعكاس لمعرفة 
الدولةء بل وأكثر من ذلك للعلاقة بين السلطة والمعرفة. كذلك» 
أوضحت هذه الأعمال» بالنسبة إلى المرحلة الراهنةء امتداد المنطق 
الإحصائي ليطال ميادين غير قابلة للقياس» وتنامي قوة الاعتقاد 
بموضوعية هذه التقنيات العقلانية والمكممة بالنسبة إلى الحكم 
ولتعميم دور المعرفة الإحصائية وتقنيات التناظرية في المناقشات 
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العامة وبين المواطنين”. كذلك» يمكن أن نذكر الدراسات المنبثقة 
من نظرية الاتفاقيات» أو عن التنظيم أو علم الاجتماع النقدي» على 
غرار دراسات لوران تيفينو الذي تحدث عن "حكم بواسطة المعايير'“ 
أو دراسات متخصصين في الاقتصاد السياسي والجغرافيا الاجتماعية- 
الاقتصاديةء الذين برهنوا أن النيوليبرالية ليست نقيض التنظيم» لكنها 
"شكل نقيض من تنظيم دولة في حالة حرمان"". بل أن أعمال العلوم 
السياسية الأكثر كلاسيكية أوضحت أن التأثير على الدولة مركزي في 
التشكيل النيوليبرالي“. في مطلق الأحوالء كشف النقاب عن نوع 
من التهجين بين العام والخاص» لكنه تهجين يأخذ شكلاً خاصاًء هو 
انتشار معايير "الخاص" في السوق والمنشأة والتنافس. 

النيوليبرالية هي إذاً فن الحكم من خلال تحديد التدخلات 
واا و هااا واا رصي ب ی اا 
بدءاً من خصخصة المنشآت والخدمات العامة ضمن تنظيم إداري 
جدید» مروراً بتطوير الشراكات المتنوعة بين العام والخاص» وتأسيس 
قواعد ملائمة للمنشأة ولآليات السوق» وبوضع قواعد للعمل ملائمة 
لمتطلبات القطاع الخاص. والحال هذه» فإن القطاعين المتلازمين في 
الفن النيوليبرالي في الحكم - وتحديداً نقد إدارة الدولة والممارسات 
الحكومية» منجهة» وتطوير الممارسات الموجهة نحو التدخلية المعنية 
بالإطار» والتوافق مع السوق والمنشأة - هما مؤسسان لهذا الشكل 
الخاص من البيروقراطية. 
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برقرطة الحكم المقتصد 
يتجلى أول جانب في تطبيق الإصلاح المستدام في الدولة وتوخي 
مة "مقتصدة". عملياًء تأخحذ هذه الإصلاحات المستدامة وجهتين 
متكاملتين لإعادة النظر في الإدارات الدؤلية" التقليدية. الأمر يتعلق› 
من جهة» بسيرورة تفويض أو "تفريغ ""» تسعى إلى تقليص التدخلات 
المباشرة في الاقتصاد بفضل برامح خصخصة وتطوير الصيغ التعاقدية 
کالتناولات والشراکات بین العام والخاص. هذه السيرورة بحد ذاتها 
ليست جديدة ولا وقفاً على المرحلة الراهنة. بل أن النيوليبرالية قد 
صاغت التفويض بطريقة مبتكرة بإضفاء الطابع الرسمي عليه بصورة 
دائمة» وبوضع قواعد وإجراءات جديدة» من خلال ابتكار "أسواق' 
جديدة. من جهة آخرى» أتاحت فرضية التمدد بين العام والخاص 
لقواعد اقتصاد السوق أن تفرض نفسها أيضاً على الدولةء لتصبح مبدأها 
التنظيمي الداخلي'. ويجسّد التنظيم الإداري الجديد هذا التحول 
الذي يشير إلى قطع فعلي مع أنماط الحكم السابقة. تبعاً لذلك» يعتبر 
هذان النموذجان في إصلاح الدولة بيروقراطيين للغاية. 


الشراكة بين العام والخاص 

كصورة رمزية ل"التفريغ' التعاقدي 

غالباً ما تظهر الشراكة بين العام والخاص كامتداد لقواعد السوق إلى 
ميادين كانت تدار فيما مضى بطريقة "بيروقراطية" من قبل الإدارة العامة. 


* الدَؤلية وليس الدوّلية (المترجم). 
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بيد أن هذا الظهور هو مضلل. ربما ود "اقتصاد السوق" في فترة اختيار 
الشريك والمفاوضات المتعلقة بالتعاقد» وغير ذلك. والواقع أن لعبة 
التنافس لا تشكل سوى أحد الأنماط العديدة المتعلقة بتنافس "الأسواق". 
وما تكتب له الغلبة هو عمليات الاتجار بالتفاوض والاتفاقات وتأثير 
العوامل المسماةء جوازا» "خارج السوق" (كالتقارب أو الأسبقية أو 
المعرفة المسبقة» والمحاصصات السياسية المتعلقة بالتوازن بين 
الجماعات والمناطق» بل حتى تفشي الفساد). بكل حال» وفيما وراء فترة 
التخصيص» لم تعد قطعاً العلاقات بين الأطراف المندرجة في الشراكة 
خاضعة لمنطقيات السوق» بل لمنطقيات التعاقد"'. بعبارة أخرى» تعد 
الشراكة بين العام والخاص مثالا رمزياً على التفريغ كونه سيرورة تفويض 
أضفي عليه الطابع الرسمي من خلال عقود ضرورية للتصور المفهومي» 
وخاصة للتطبيق العملي للتسويات. 

وقد تحقق إضفاء الطابع الرسمي هذا من خلال سيرورة معيارية 
حددت مبادىء التفويض وإجراءاته ومعاييره. لذاء ومع مرور الزمن» 
خاصة في مهب الفضائح» والتنديد بالتواطوؤ وتفشي الفسادء وفي البحث 
الحالي المتواصل عن "الحوكمة الجيدة" و الشفافة ف في العلاقات التعاقديةء 
أوجدت شراكة العام- الخاص لنفسها معايير أكثر فأكثر دقةء رسمية الطابع 
ومعقدة» مع خضوعها لتواتر هو نفسه مرتكز أكثر فأكثر على تقييمات 
وتدقيقات وإثباتات. وبالتالي» تستلزم الشراكة "الجيدة"» على الأقلء ثلاثة 
أنماط من القواعد رسمية الطابع: القواعد التي تحدد مسار العمل الداخلي 
للمنشأة» وتلك التي تتعلق بالحقل المالي» وتلك المتعلقة بالمهمات 
الخاصة للشراكة. 
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وتتجلى البرقرطة طيلة وجود هذه الاتفاقيات"'» من خلال ديناميات 
متزامنة ومتكاملة يحركها طرفان» بل الأطراف الثلاثةء عندما تنخرط 
الجهات المانحة للمال في السيرورة. وتفعل البرقرطة فعلها نتيجة هاجس 
المحاسبة“". إنها تتجسّد أولا في المناقصات. ومن ناحية الكيان العام» 
ينبغي ليس فقط تحديد شروط الاستخدام» بل أيضاًء فيما بعد التأكد 
بدفة من مراعاة التنافس والشفافية وحسن الحوكمة: أما من ناحية الكيان 
الخاص» فينبغي الاستجابة للمناقصة» وهذا ما قد يبدو بديهياًء لكنه ليس 
من المسلمات. وغالباً ما تكون تقنيات المستلزمات التعاقدية متقدمة 
جداً وتتطلب اكتساب خبرة بيروقراطية حقيقية. ذلك أنه لا يكفي» 
بغية الاستجابة للمناقصات» معرفة المجال الذي تتمّ فيه المناقصة. بل 
ينبغي امتلاك القدرة على إعداد الملفات» ومراعاة الإجراءات» وتعبئة 
الاستمارات» والاستجابة للمتطلبات الشكايّة الخاصة بالتنظيم» وإضفاء 
الطابع الرسمي وتحويل الممارسات اليومية إلى عبارات مجرْدة ومعدة 
مسبقاً من قبل السلطات المختصة. هذا البعد الشكليٌ تماما يفسر تطوّر 
المنشآت المتخصصة بالاستجابة لهذه التعاقدات» كائنة ما كانت مجالات 
نشاطاتها. وهكذا تنحول البيروقراطية التعاقدية إلى عمل تجاري”'. 

فيما بعد» تتبع البرقرطة النيوليبرالية المتعلقة بالشراكة بين العام 
والخاص خطوط المنطق التعاقدي بالذات» أي المنطق القانوني الخاص. 
من الضروري اللجوء إلى الحقوقيين والمتخصصين في إبرام العقود بغية 
تحديد دفتر الشروطء ومن ثم تقييمه بصورة منتظمة. بيد أنه يتوجب على 
هولاء الحقوقيين» طيلة مدة صلاحية العقد تدر آمر الملحقات التي 
لا مفر منها وكل شكال إعادة التفاوض التي تتناول حياة الشراكة. هذه 
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النقطة الأخيرة هي جوهرية وتغذي سيرورة البرقرطة. لا يمكن للعقد 
أن ینص على کل شيء» کما لا یمکنه» على وجه التحدید» أن یکون 
أحادي المعنى» ولا يمكن أن تقرأه جميع الأطراف بالطريقة نفسها. فهو 
بالضرورة موضوع يستلزم التفسير» سواء كان ذلك حول حساب الأسعار 
أو التكاليف» أو حول واقع قيمة الاستثمارات التي يجب استخدامها أو 
التي تج استخدامهاء أو حول تغيّر الظروف والبيئة» خاصة القانونية منها 
والتنظيمية» وكذلك الاقتصادية والمؤسسية والإقليمية... كذلك لا 
تفرغ جعبة العاملين الفاعلين من تفسيرات مختلفة تتعلق بالتوقيتات 
والإستراتيجيات والتصورات» تبعاً لمواقعهم ومصالحهم ومسارهم 
وانخراطهم في المجتمع. فلا يحمل توزيع الحصص أو الاستثمار 
والاختيار بين الاستثمارات المختلفة الدلالة نفسهاء ولا يؤتي كل ذلك 
النتائج نفسها ولا يمكن فهمه بالطريقة نفسها بالنسبة إلى المساهمين 
في مجموعة» أو بالنسبة إلى الأسواق الدولية» أو مقدمي المال» أو 
صانعي القرار المحليين» أو السلطات المحليةء أو المواطنين... وفي 
حال الصراع» تبدو البرقرطة أيضاً وكأنها تتغذى من الاستخدام المكثف 
لخبراء» كائنة ما كانت مراكزهم أو آراؤهم» يتقاسمون قراءة قانونية 
للشراكة ويتبنون مساراً إجرائياًء بل حتى قضاياً. 

إضافة إلى ذلك» تتطلب الشراكات بين العام والخاص كفاءة متزايدة 
في المهن التي تنتشر فيها هذه الشراكات. ويعتبر منطق التخصص المهني 
هذا بيروقراطياً بمقدار ما يرتكز على التطبيع الرسمي لمعرفة تقنية لا 
توجُهها المادية فقط» أي المعرفة المتخصصة والكفاءة التقنية» إنما ينبغي 
أيضاً أن تدمج معايير الإدارة» وأن تتحوّل إلى تقارير وأجهزة تنفيذية 
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تيح المقارنة والتقييم الكمي والرقابة. كذلك, تأخذ البرقرطة شكل 
إجراءات إصدار شهادات مكتوبة وتعيير وما يلحقها. وهي تتغذى» في 
نهاية المطاف» من إعداد البيانات والتقارير والتقارير والتقارير المضادة 
واستخدام خبراء ومستشارين. أخيراء تتجسّد البرقرطة النيوليبرالية في 
تكاثر عدد الوكالات وبصورة أعم» السلطات المستقلة التي تضبط 
القطاعات الموضوعة قيد التفويض والتي تقيم رقابة بأثر رجعي على 
الممارسات الشاك 

وتحاشياًللإسهاب» يمكن بالتالي إن القول أن ثمة ثلاث ديناميات تعزّز 
برقرطة صورة الشراكة المفترض أنها تمثل مكافحة الآثار السلبية للإدارة 
العامة البيروقراطية: صيغة التفويض بالذات» لأن هذا الأخير يرتكز على 
منطق تعاقدي. العديد من الشكوك والمراجعات المتكررة للتعاقد على 
امتداد حياة هذا الأخير» استثمارات منجزة» مخاطر كامنة تتطلب ليس 
فقط تقييمات» وإعداد المعطيات والتقارير والوثائق المتنوّعة» بل أيضاً 
تأسيس وكالات إشراف وتنظيم. وقواعد التنظيم الإداري الخاص. رغم 
ذلك لا يوجد تناقض بين التضحْم الإجرائي والمعياري وبين مسألة أن 
تكون العلاقات مع الإدارة العامة ومع رجال السياسة» ومع الوجهاء 
المحليين» والخبراء أو الوسطاء المعترف بهم» جوهرية للتوصّل إلى 
هكذا "أسواق" ولمسار عمل هكذا شراكات. إنها نقطة جوهرية سوف 
أعود إليها: لا يعد تكاثر الشكليّات التزاماً بغياب اللاشكليّات. لا يمكن» 
في الواقع» فهم منطق البيروقراطية النيوليبرالية إلا في تشابك البعض مع 
البعض الآخر. 
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"التنظيم الإداري العام الجديد" 

ومبدا التواصل بين العام والخاص 

يشكل التنظيم الإداري العام- على غرار عقلنة اختيار الميزانية 
قبل ذلك- تعبيراً بامتياز عن اللجوء إلى العقلنة من خلال الحاسوبية 
والتوقعية والانتقال من منطق الوسائل إلى منطق الاستنتاج"'. إنه 
يندرج في استمرارية لائحة طويلة من سيرورة عقلنة الإدارة العامة. 
وتتغذى البيروقراطية من هذه الرغبة في التحديث المعقلن» وليس 
التنظيم الإداري العام الجديد سوى تحولها الأخير الذي يذكرنا بالمصدر 
السانسيموني* لهذا التيار الإصلاحي» مع مستلزماته الإدارية بالنسبة 
إلى المجتمع الحديث» وحاجته إلى تآزر لاسياسي» ونفاذية الحكم إلى 
الاهتمامات الصناعية» ومثاليته في الإدارة العلمية» وتبجيله للعقلانيةه 
ودور الخبراء» سواء كانوا علماء أو مهندسين أو إحصائيين"'. هذا التيار 
الإصلاحي يكرس رؤية طوعية عند الدولة التي تسعى إلى صنع أدوات 
معرفة وعمل عامين ضمن منظور يستنفر الخاص» على غرار التخطيط 
والتوقعم”“ (علماً بأن الأمر مغاير تماماً). بهذا الصددء يمكن قراءة 
التنظيم الإداري العام الجديد كتقنية معيارية في إدارة الموارد القومية 
(العامة أو الخاصة) التي تخص الدولة. إنه يشكّل جزءاً من المعارف 
العملية في خدمة السلطة. 

إن ما يشكل حداثة وخصوصية النيوليبرالية وشكلها البيروقراطي» 
هو مبداً التمدد بین العام والخاص حتی خلال فترة »۱۹٥۰- ۱۹٦۰‏ 
# نسبة إلى الفيلسوف وعالم الاجتماع سان سيمون (المترجم). 
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حيث كان التناقض جذرياً بين العام والخاص. وقد أعطى الاقتصاديون 
وصتاع القرار أهمية كبرى ل "العام" الذي يمثل المصلحة العامة في 
مواجهة المصالح الخاصة. لقد كان لودفيغ فون ميزس Mies‏ .۷ .1ء 
على سبيل المثالء واضحاً جداً حيال هذا الموضوع. وهو مؤسس 
المدرسة النمساوية للاقتصادء وأحد أهم المتنبئين بالضبابية النيوليبرالية 
اللامتجانسة التي أسهمت في منحه مصداقيته وشهادات نبالته. من الأهمية 
بمكان أن نذكر بعضاً من حججه» طالما تبدو هذه الفرضية اليوم غير قابلة 
للجدل في العقيدة الحكومية» وهي فرضية حجبها الروتين البيروقراطي 
على وجه التحديد. يرى ميزس أن "المكتب" العام» كونه ليس منشأة 
تقدم الفائدة» لا يمكنه استخدام الحساب الاقتصادي والتنظيم الإداري 
العلمي. بالمقابلء يجب عليه أن يحل المشاكل المجهولة من قبل إدارة 
المنشآت. ويذكر أن خاصية المقاولين ليست متجذرة في شخصيتهم أو 
علمهم آو خبرتهم» بل في موقعهم وسط اقتصاد السوق". 

والحال هذه» استطاع التنظيم الإداري العام الجديد أن يقطع تماماً 
مع هذه الرؤية. لقد ارتكز على فرضية أحادية المنطقيات الاقتصادية 
والمالية» وبالتالي التكافؤ بين العام والخاص. إنه يعتقدء إيديولوجياء 
بالفوقية التنظيمية الإدارية للعام على الخاص. لقد جاءت الأدبيات 
المتعلقة بالتنظيم الإداري العام الجديد في أعقاب الممارسات التي 
انتشرت انطلاقاً من العالم الأنجلو- ساكسوني (الولايات المتحدة 
بريطانيا العظمى» استرالياء نيوزيلندا) في أوروباء وبخاصة في فرنسا مع 
القانون العضوي المتعلّق بالقوانين المالية (101) والمراجعة الشاملة 
للسياسات الحكومية .)۸6G۶۴(‏ كما وفي "الجنوب"» آي "البلدان 
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النامية"» ومن ضمنها البلدان الأقل مأسسة والأقل تميّراً بطابع الإدارة 
العامة. هذه الأدبيات هي اليوم واسعة النطاق» ولسنا هنا حتماً في وارد 
تحلیلها. بل أود بالأحر ی أن أؤشكل (problématiser)‏ التنظيم الإدار ي 
العام الجديد (1۲٤ءع2”2ص‏ ااام سعه) لناحية البرقرطة النيوليبرالية. 

في ما وراء نقد قواعد الإدارة العامة وتفتيتهاء طوّر التنظيم الإداري 
العام الجديد جملة من الإجراءات والمعايير والقواعد والمبادىء 
المتفاوتة المنبثقة بصورة أساسية من تطبيقات -التي نصبت نفسها كمعرفة 
علمية ”""- متخذة شكل "تنظيم إداري" وأنماط جديدة من العقلنة 
الخاضعة لمنطق تنظيم المشاريع. وتحت غطاء التحديث والعقلنة 
كان المقصود هو تطبيق» في الإدارات العامةء مبادىء التنافس والتعاقد 
الخارجي والتعاقد الخارجي والتدقيق والتنظيم من قبل الوكالات» 
وفردانية المكافآت ومرونة الطاقم الوظيفي وحصر مبداً الوظيفة العامة 
في الوظائف الملكية دون غيرهاء وإلخاء مركزية مراكز "الربح" من خلال 
مفهوم الرقابة المالية. كما كان المقصود أيضاً هو القيام بمراجعة نفقات» 
واحتساب مؤشرات الأداء» والمقارنة وإرساء التنافس» أي باختصار 
تطبيق تحديد المعايير. 

وانطلاقاً من طروحات ذرائعية» وبخاصة تبسيطية لكنها ظاهرياً فعالة 
تم تقديم توصيات تهدف إلى إلغاء "البيروقراطية". وبالتاليء أبرزت 
هذه التوصيات أنماطاً جديدة من الشكليّات والقيود المعيارية التي لم 
تتصف إلا بالبيروقراطية. وكان أن تراجعت مبادىء كل من ثلاثي الكفاءة 
والفعالية والاقتصاد» أو خماسي الإستراتيجية الأساسية وإستراتيجية 
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العواقب وإستراتيجية العملاء وإستراتيجية الضبط وإستراتيجية 
الثقافة. هذه المبادىء لم تأخذ شكلها فعلياً إلا من خلال تحديد 
القواعد والمبادىء والأجهزة الصارمة جداً. تلك هي حال المبادىء 
العشرة المرتبطة بالخماسي ”". ولم نشهد» في مطلق الأحوال» أي 
إلغاء للبيروقراطية» بل تحولها النوعي والدائم نحو المزيد من المعايير 
والإجراءات والأجهزة الكمية والشكليات. 

كذلك» يظهر التنظيم الإداري العام الجديد كنموذج إداري في 
ممارسة سلطة الدولة حيث تكون المعلومات متكاملة» والأنشطة موزعة 
ومعدّة بقدر ما أمكن من الدقة قبل خضوعها للقياس» والأهداف محددة 
ومكممة» ومؤشرات أداء محددة» بشكل يمكن معه تقييم درجة تحقيق 
الآهداف المنشودة وإرساء تحديد المعايير *". هذاما أوضحته لنا ليس 
من خلال نهارها كممرضة في مستشفى» لكن الأمر نفسه ينسحب على 

ثر الخدمات العامة. ثمة على الأقل مبدآن يغذيان سيرورة البرقرطة 
هذه» الخاصة بالإصلاحات الإدارية: إن منطق العمل الاإداري هو في 
مرحلة تغير: الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتيجة هو سيرورة 
بيروقراطية تماماً لأنه يرتكز على وضع إجراءات تحديد "النتائج وتقييمهاء 
وخاصة أجهزة قياس الكفاءة والفعالية"» هذا من جهة. من جهة آخرى» 
تتغذى البيروقراطية من الفلسفة العامة للتفويض والحكم عن بعد التي 
تستلزم تحديد التعليمات والإجراءات والإرشادات... وبالتالي الوثائق 
ومسار عملها الفعلي. هذه الشكليات والإجراءات هي من طبيعة الحكم 
عن بعد نفسها ”"» تماما كسيرورات التعيير والتوافق"". وبفضل منطق 
الرقابة الذاتية والمسؤولية الشخصيةء تستطيع الدولة ألا تتصرف بصورة 
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مباشرة. ذلك أن الرقابة الذاتية والمسؤولية الشخصية ليستا ممكنتين 
إلا من خلال انتشار هكذا إجراءات ومعايير وقواعد رسمية الطابع. 
وتشكل المحاسبة وتقنيات التدقيق والمصادقة التي ترافق ذلك جوهر 
هذا المنطق: ليست الدولة ملزمة بالتصرّف بشكل مباشر أو بالتورط. قد 
تمر بوكالات يزعم أنها مستقلة تقوم بتطوير كل جهاز الرقابة المعياري 
(وبالتالي بيروقراطي). لكنها قد تمر فقط بتقنيات شكليّة. لذاء يكفيها أن 
تحقق مؤشرات أداء» ومحكات الامتثال للمعايير» وعلامات التعقب”'. 

وتتمٌ ترجمة هذين التحولين بتزايد البيروقراطية"". إن السلطات 
المخولة بالإصلاحات هي التي تحرك البرقرطة» كالمكاتب» والخدمات 
الإدارية العامة» وخدمات وزارات الماليةء وفرق الخبراء» واللجان 
المتخصصة» وعمليات التنسيق مع "الطاولات المستديرة" التي تمثل 
ما يسمى بالمجتمع المدني... وهذه البرقرطة تتغذى لاحقاً بالأدوات 
المستخدمة لتوجيه الإصلاحات» خاصة الأجهزة التي تتزايد دقة» 
والخاضعة للمعايير والآلية المكرسة للتقدير والتقييم والتبويب 
والخرائط التوضيحيةء ووضع اللوائح والرسوم البيانية والمقارنة 
بين السياسات العامة. كما أنها تتغذى بتقنيات التكميم وقياس الأداء 
التي ترافق هذه الإصلاحات» التي تتطلب جمع المعطيات» وصياغة 
ملخصات الإجراءات» وتوقيع الاتفاقيات» والربط بين المعطيات 
الرقمية» والتفاوض حول وضع المعايير والمؤشرات وأساليب التقييم 
والتقدير بغية التأكد من إتمام المهمات وتحقيق الأهداف. في نهاية 
المطاف» يكتب لها الاستمرار من خلال انتشار تقنيات التقييم والرقابة 
المكرسة لقياس الأداءات الفعالة والإسهام في توزيع الموارد وفق 
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مبادیء أولويات التميز ذ في التنظيم الإداري. هذا ما يؤدي إلى ازدهار 
التدقيقات» والاستطلاعات» وعمليات التفتيش» وتطبيق مقررات 
الإدارات المركزية» ووضع مؤشرات الأداء» ووضع إجراءات التكافؤء 
وضرورة إعداد التقارير» والوثائق التي ينبغي إعادة تفعيلها باستمرارو أوء 
بعبارة خرى» إلى حكم تحكمه الأرقام. 

هذه البيروقراطية النيوليبرالية المتعلقة بالإدارة العامة ليست حكراً 
على البلدان المتطورة ذات التقاليد الإدارية الراسخة» بل تتسم بها كذلك 
البلدان الفتية المنتمية إلى الجنوب» أو البلدان الناميةء خاصة من خلال 
انتشار الوصفات الملائمة للعصر عبر المؤسسات الدولية. كذلك» 
دخحلت سياسات الدعم» منذ الثمانينيات» في عصر البرقرطة النيوليبراليةء 
من خلال تعميم الشروط". وترتبط بها "ثقافة المحاسبة ارتباطاً وثيقاً 
بمعنى المحاسبة وتحمل المسؤوليةء وهذا ما يستلزم إقامة إجراءات 
تضعف السيرورات قيد التنفيذ وتحرّلها إلى بيروقراطية في آن معاً. 

ومن قبيل المفارقة» تفضي الإصلاحات النيوليبرالية إلى إعادة ابتكار 
التخطيط تحت زخارف جديدة. ومع إعادة توجيه الدعم انطلاقاً من نهج 
إداري مركز على النتائج (تحت غطاء التحرير وتعلم أحوال السوق» 
وتحت غطاء عقلنة السياسات العامة» وكذلك تحت غطاء الشفافية 
وإمكانية القراءة أي باختصار "الحوكمة الجيدة" و"بناء الدولة")» ومع 
وضع ضرورة "إستراتيجيات التنمية" المفصلة» بأكبر قدر ممكن من 
الدقةء في المقدمة» بدت مؤسسات بريتون وودز* (وكذلك المؤسسات 


% نسبة إلى اتفاقية بريتون وودز التي أبرمت أثناء انعقاد مؤتمر النقد الدولي عام ٠۹٤٤‏ 
في غابات بريتون في نيوهامبشاير في الولايات المتحدة» والذي حضره ممثلون من 
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الأوروبية» ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )0٥2۴(‏ وبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي (12ا١۶)‏ وكأنها آلات بيروقراطية ضخمة. وقد 
تكاثرت هذه الأخيرة مع تزايد تناظر الدعم الذي جعل من امتهان التعاون 
ودعم الميزانية صناعة مزدهرة» لها معابيرها الخاصة» وقواعدها الخاصة 
وبيروقراطيتها الخاصة. وقد تراكمت كل الوثائق المصاغة وأصبحت 
إلى حد كبير تفيض عن الحاجة. 

إلى ذلك انتهى الأمر بالخبراء إلى عدم معرفتهم إلا بالأحرف الأولى 
من أسمائهم- وهذا ما يوحي» کما یذکر هربرت مارکوز ”"» بان معنی 
العمل المضطلع به قد أصبح في غياهب النسيان وأنه تم فصل هذه 
البرامج وهذه السياسات والمشاريع عن مدلولها. لقد أصبحت قبل كل 
شيء مصطلحاً رسمياًء بمعنى نها تعبير عن برقرطة الدعم. 

ومما لا شك فيه بأن هذه الوثائق تستدعي تعديلاً في الأجهزة 
الإحصائيةء وابتكار مؤشرات ومعدّلات وإسقاطات ونمذجات» أي 
باختصار تقنيات تكميم عديدة تتناسب مع الأهداف المنشودة. ويتجلى 
هذا النشاط البيروقراطي على نطاق واسع في البلدان المتلقية من خلال 
الشروط» سواء كانت صريحة أو ضمنية» إقتصاديةء مالية أو سياسية. 
وتترجم شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتبني معايير ورموز 
صاغها العاملون الفاعلون العامون (الدول المانحةء المنظّمات الدولية 
الكبرى (۴11)- صندوق النقد الدولي» البنك الدوليء منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية .)0٥2۴(‏ كذلك» وخصوصاً في المجال الماليء» 


٤٤<‏ دولة» حيث وضعوا خططا تستهدف استقرار النظام المالي العالمي وتشجيع 
إنماء التجارة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية (المترجم). 
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العاملون الفاعلون الخاصون (وكالات التصنيف ونوادي المصرفيين) في 
المجموعة الدولية. وهذايعني» بالنسبة إلى الدول المتلقية» نشر التقاريرء 
إصدار الوثائق (التمهيدية» النهائية والتي» دون شك» أعيدت مراجعتها)» 
وقبل كل شيء» تحديد هذه الرموز والمعايير» وهذه الإجراءات المعيارية» 
وهذا الابتكار لمؤشرات الكفاءة وقياسات الإثبات... التي يفترض أنها 
تقيس درجة الشفافية» ومراعاة الإجراءات تنظيم القطاع المالي وضبطهء 
AE E E‏ 
أيضا يضاء بتقييم حوكمة المنشأة والمحاسبة وإنجاز الحسابات)» ومن ثم 
تثبيتها ومتابعتها تقنياً... 

يوحي مثال سياسات الدعم بأن الاحتراف والإيعازات بالشفافية 
مردها إلى زيادة الإبهام والغموض» بل حتى زيادة النزعة الباطنية. ولا 
يدرك هذه التقنيات والسيرورات سوى عدد قليل جداً من الأشخاص 
شديدي الدقة بشكل آن الخبراء أنفسهم لا يستطيعون التحكم بأي جزء 
من السلسلة (أو الغابة) البيروقراطية دون إدراك المعنى الشامل لمجموع 
هذه الوثائق والإصلاحات. من المتعذر تقييم التطبيقات العامة» ومن 
المتعذر تحديد الأخطاء نتيجة كثرة المعلومات المعدّة» واستمرارية 
الأحكام التي تنطوي على معايير غير محكمة الصياغة» بالرغم من الرغبة 
القصوى في العقلنة والتشييء. ومن المفترض أن تقدّم هذه الأدوات 
التكنوقراطية» في إطار متجانس» صورة متكاملة عن الأعمال الاقتصادية 
التي تقوم بها الدولة وعن أهداف العمل العام. بيد أن هذه السيرورة 
المعيارية هي جد متباطئة و تقريبيةء إذ غالباً ما يغْيّر مانحو المال في 
إستراتيجيتهم وأسلوبهم» ويكون التقنيون مغرمين بالتعديلات» وصناع 
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القرار جد متطابين للقدرة التشغيلية ولإدراك الواقع بصورة أفضل» 
والتقييمات شائعة جدأء والتجديدات متعدّدة جداً والإيعازات جد 
متناقضة وكأننا حيال غابة بيروقراطية تكتظ ب "فيال من ورق". 

لا ضرورة هنا للإسهاب في الحديث عن دينامية خضعت للتحليل 
على نطاق واسع. في بعض الأحيان» أمكن وصف التنظيم الإداري العام 
الجديد» وبصورة أعم الإصلاحات المعاصرة في الدولة بكونها "إدارة" 
بعد بيروقراطية "> أو "بيروفراطية تقنية جديدة" و"برقرطة من خلال 
الهوامش""» أو"تنظيم إداري عام بعد بيروقراطي”"» أو "برقرطة" 
"" أو "فيبرية جديدة"”". وفيما وراء الفروقات في 
تحديد ماهية البيروقراطيةء تقاربت هذه التحليلات. فقد برهنت على 
أولوية معايير التنظيم الإداري» والقواعد المنبثقة من الشراكات المتعددة 
بين العام والخاص» والتدابير المتباينة المتخذة باسم الذرائعية في مسار 
العقلنةء والفعاية والاحتراف الذي يسعى إلى التأكيد على أن العام يمكنه» 
بل ويجب عليه» أن يسلك مسلك الخاص» وأنه يجب على كليهما 
أن يخضع للمعايير نفسها والمبادىء نفسها من خلال أجهزةء وقواعد 
وإجراءات وشكليّات محددة إلى أقصى حد. هو ذا ما أطلق عليه تسمية 
البرقرطة النيوليبرالية. لقد تجاهلت هذه السيرورة خصوصيات الخدمة 
العامة ومن ثم الشروط الخاصة التي أتاحت بروز هكذا شكليّات في عالم 
المنشأة وفي التنظيم الإداري الخاص. إنها سيرورة تميّز تفكيراً وأسلوب 
عمل عام غير تاریخيین» غير اجتماعيين وغير سياسيين. لقد أصبحت 
مبادىء التمايز والسياق اليوم في غياهب النسيان. لقد أكد فون ميزس 
نفسه أن ثمة فائدة تكمن في تقليص عدد رجال الشرطة أو العسكريين بين 
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۲ و/ ۰٤١‏ لکنه برهن كذلك آنه لا یمکن تقدیر هکذا تدبیر» إذ کیف 
يمكن قياس تأثير هذا الاقتصاد المتعلّق بالميزانية على تنامي الخطر؟ 
كيف يمكن موضوعياًء في العملية الحسابيةء تقدير قضايا الدفاع الوطني 
وأخلاقيات القوى المسلحة والشرطية» وردود فعل المدنيين» وانعكاس 
هذا التدبير على السياسة الخارجية؟ وفيما يتعلق بالإدارة الضريبيةء شار 
إلى أنه لا يمكن تطبيق تقنيات عقلنة المنشآت الخاصة ومكننتهاء لأن 
فعالية العوائد الضريبيةء كما يقول» لا تتعلق فقط بسرعة العمليات» بل 
أيضاً بنوعية العمل الذهني الذي لا يمكن قياسه ولا تقديره بواسطة 
الأجهزة الآلية. يمكن القول بعبارة أخرى إن الذين يسعون إلى وضع 
الإدارات العامة بموازاة المنشأة الصناعية يتصرفون بطريقة إيديولوجية 
كمثل الذين» على غرار لينين» يريدون وضع الصناعة بموازاة الإدارة 


العامة*^". 


"تراجع في الضوابط» إمعان في البرقرطة" 

إن المقلب الثاني من الفن النيوليبرالي في الحكم يكمن في تطوّر 
التطبيقات الموجهة نحو التدخلية المكرسة لجعل بيئة العاملين الفاعلين 
الاقتصاديين متلائمة مع قواعد السوق ومتوافقة مع المنشأة» وهذا ما 
وصفه ميشال فوكو ب"تكنولوجيات الحكم البيئية""“. إنها سيرورة 
التضخم التنظيمي والمعياري المترافقة مع اشرئباب عنق الرأسمالية التي 
وصفها آحد أرباب العمل الفرنسيين بهذه العبارات الفظة: "تراجع في 
الضوابط» إمعان في البرقرطة"“. 
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هذه السيرورة بحد ذاتها ليست ميّزة خاصة بالنيوليبرالية: يعتبر ماكس 
فيب كما رأيناء أحد الأوائل الذين أوحوا بأن الليبرالية أحدثت تضخّاً 
في المؤسسات الاقتصادية"“. بيد أن کارل پولانيي» إثر فيبر» هو الذي 
توسع فعلاً بهذه الذريعة موضحاً كيف أحدثت الليبرالية كذلك تضخْماً 
تشريعياً وإدارياًء حاصة من أجل تسهيل إزالة العقبات المتعلقة بتسويق 
الأرض والمال والعمل”“. لقد أمكن على نطاق واسع تغييب هذا 
التضخم» خاصة في البلدان الصناعيةء نتيجة عدم إمكانية رؤيته بسبب 
تطبيع فكرة السوق» بخلاف ما هو حاصل في البلدان التي كانت فيما 
مضى خاضعة للاستعمار كالصحراء الجنوبية في أفريقيا. ومنذ بعض 
الوقت» وعلى المستوى العالمي» "أعيد اكتشاف" ما اعتبر كخضوصية 
تتميّز بها البلدان النامية» والمفارقة الغريبة أن النيوليبرالية لم تكن من 
أجل لا شيء. 

غير أن خصوصية المرحلة الراهنة تكمن في شكلين كبيرين تتخذهما 
هذه التدخحلات. الأول هو تحديد قواعد اللعبة وفي إطار معياري ناجم 
عن تشابك بين "العام" و"الخاص" (وليس علاقة تضمينية بين المؤسسات 
والإدارات» وهذا ما أطلق عليه البعض تسمية "بنى تحتية تقنية"» والبعض 
الآخر "استشمار في الأشكال"”“. أما الثاني فهو الإجماع والالتزام 
الإرادي (دلاً من القوانين والنصوص الملزمة التي تتمتع بقوة الإكراه). 
وقد برهن اختبار أجري حول تطبيقات تنظيم القطاع الخاص على تراجع 
سجل القوانين والأجهزة العامة» والقواعد التي حددتها الإدارات الوطنية 
أو العالمية وانخراطها المباشر في الاقتصادء وتزايد في سجل المعايير 
والقواعد التي أرستها الوكالات (وكالات التنظيم» وكالات إصدار 
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الشهادات» وكالات التدوين)ء واللجان والجمعيات و"منظّمات هجينة" 
أخرى. وتعتبر أنماط التدخل هذه خاصة جدا على الصعيد البيروقراطي. 
إنهاء من جهة» غير مباشرة» وتشتغل على الاقتصاد بأقل مما على البيئة. 
وهي» من جهة أخری» تسجُل تداخلاً شديداً جداً بين "العام" و"الخاص"“ 
على مستوى الحدود المفترضة بين الميادين التي قد تكون محددة بدقة» 
وربما في تحدیدها بالذات“. لا جدوی هنا من إجراء تحلیل شامل 
حول ذلك“ إنما من خلال مثالين مختلفين- الأول مستقى من عالم 
إنتاج المعايير (خاصة من خلال حالة المعايير الدولية لإعداد التقارير 
المالية 1۴۸8 والمنظّمة الدولية للمعايير180)ء والثاني من عالم التنظيم 
(من خلال حال محاربة الجريمة الاقتصادية)-» سوف أسعى للبرهنة 
على خحصوصية هذه البرقرطة ورهاناتها السياسية. 


"حكم وفقاً للمعابير" المسماة "خاصة" 

يرمز معيار المنظّمة الدولية للمعايير (180) إلى هذا "الحكم وفقاً 
للمعايير. وتعتبر المنظمة الدولية للمعايير» التي ولدت غداة الحرب 
العالمية الثانيةء مؤسسة عامة تضم عدداً كبيراً من البلدانء تعرز نشاطها 
مع العولمة النيوليبرالية» وبخاصة مع تكثيف المفاوضات التجارية التي 
قامت بها الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (6411) ومن ثم 
منظّمة التجارة العالمية .“)0M0(‏ إن الرغبة في التعيير هي مشروع قديم 
ملازم للرأسماليةء لكن جسيده وتنظيمه يعود إلى النصف الثاني من القرن 
العشرين وإلى النمو السريع» خلال فترة ۱۹۸٠-۱۹۷١‏ للمبادلات 
الدولية للسلع (وبالتالي لحركة النقل) والخدمات» والاستخدام المتزايد 
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للعقود الخارجية والاستعانة بمصادر خارجيةء والنقل الخارجي» وتوزع 
سيرورات الإنتاج وتدويلهاء إضافة إلى تطوّر قواعد الإدارة وتكنولوجيات 
الإعلام والاتصال. هذه التطوّرات قدّمت استقلالية واسعةء إنما أيضاً 
استقلالية إلى المنظمة الدولية للمعايير التي تحوّلت تدريجياً من منتح 
ل"التوصيات" إلى منتج ل"المعايير الدولية"". 

لا يروادنا أي شك بأننا حيال سيرورة بيروقراطية لكن المهم هو 
الطريقة التي أنتجت بها هذه المعايير. إن الإجراءات هي تماماً واضحة 
المعالم: إجتماع لجنة مكلفة بإعداد "مشروع تحضيري"» ثم "مشاريع 
اللجنة" المتتالية التي يجب أن تفضي إلى إجماع وتفتح إمكانية صياغة 
"مشروع معيار". يلي ذلك المفاوضات» التصويت والموافقة وفق معايير 
مدد أخراء إضدار المعيار ومر اج غ مرو ر ثلاث ستر ات ومةه 
ثم كل حمس سنوات. وتقوم لجنة مؤشرات المطابقة مع المعايير- التي 
يكمن دورها في تقديم المعلومات إلى المستهلكين- بسن المبادىء 
العامة والمعاييرء ومبادىء التوسيم التي تّ وضعها هي أيضاً وفق معانير 
دقيقة. وتتجمع كل هذه السيرورة في دليل يهدف إلى إعداد أساليب 
معيارية موحدة لاختبار الأهلية للوظيفة. 

كذلك» تعتبر المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية نقلاً نموذجياً 
للبرقرطة النيوليبرالية““. ومعايير المحاسبة هذه هي في الواقع مجموعة 
من القواعد والرموز وبناء مؤشرات تزداد تعقيدا قياساً بالفضائح وبالرغبة 
في ضبط المعلومات المطروحة. أضف إلى أنه يصار إلى التعبير عنها 
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عبر تعقد عمليات معالجة المعلومات» مع حسابات التحيين* والنمذجة 
الرياضيةء بغية تقدير "القيمة الصحيحة" على وجه الخصوص» أي 
القيمة الحالية في السوق. ومسألة أن المعايير الدولية لإعداد التقارير 
المالية (1458) قد أصبحت المنظّم» بل حتى المنظّم الذاتي» لحسابات 
المنشأةء وأنها منحت نفسها دوراًعاماً هو الحرص على المصلحة العامة 
قد ضاعفت من طبيعتها البيروقراطية. والواقع أن المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية» كونها منبثقة عن كبرى مؤسسات المحاسبة» تسعى إلى 
الدفاع عن مهنة المحاسبة وإلى المطالبة الدائمة بالمزيد من المعلومات. 
وكما بالنسبة إلى المنظمة الدولية للمعايير» ثمة بالتالي زيادة دائمة في 
المعايير الأكثر تفصيلا والتي تستلزم من المؤسسات المزيد من الوقت» 
والتي ينبغي أن تستزيد من التواصل مع شركات المحاسبة أو التعيير. 
بيد أن البعد البيروقراطي موجود حتماء وبصورة خاصة» في صلب 
المؤسسات التي تتبتى هذه المعايير. إن المعايير ومنهج الجودة تتطلب 
قبل كل شيء أن تكون أنشطة المنشأة مرسومة بأفضل ما يمكن من الدةة 
بشكل تستطيع معه الإإجراءات موحدة المعايير أن تحمل معنى في مجالها 
الخاص. من ثم يجب أن تندرج المنشأة في سيرورة التخطيط وتثبيت 
الإهداف والأهداف الوسيطةء وبناء تصاميم بهدف بلوغها. يجب أيضاً 
وضعها موضع التنفيذ» ثم التحقق من أن ما تج القيام به مطابق للأهداف 
المرسومةء من خلال مؤشرات معينة. ومن الضروري تكييف والأهداف 


% التحيين (actualisation)‏ تعني ها عملية حسابية غایتها تعیین قيمة ة حاضرة لأرقام 
اقتصادية مستقبلية عبر توقعات معدل الفائدة وغلاء المعيشة» أو انخفاض القيمة 


النقدية (المترجم). المرجع: معجم عبد النور المفصل» فرنسي - عربي. 
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والمعايير وفقاً لنتائج التحقق. وتستمر السيرورة البيروقراطية» مع السعي 
إلى شهادة إثبات» أي الاعتراف من قبل هيئة وطنية مستقلة» بأن المنشأة 
تطبق المعايير وفق الأصول. إذ من غير المعترف به بأن المنشأًة خاضعة 
للمعايير (لناحية التقنية والإدارة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية) إلا إذا 
كانت موضوع تدقيق من قبل منشأة ثالثية ومعتمدة» ويتوجب عليها أن 
تثبت تلاؤم تطبيقات المنشأة مع المعيار المنصوص عليه. إن شهادة 
الإثبات هذه تستلزم تدقيقاً ومراجعة لجهاز التنظيم الإداري والتثبت من 
مطابقته للمستلزمات الخاصة في المعيار. في ختام هذا التدقيق» يمكن 
أن تدر الركالة تادا كربا يعلى هراعاة الخضار وان تسل شهاة 
تأكيد في سجل زبائنها. والواقع أن التدقيق هو تحقق ذاتي من صحة 
نظام مرجعي ناجم عن هيئة هي نفسها معتمدة. من المؤكد أن كل ذلك 
ليس خاصا بالمنظمة الدولية للمعايير أو المعايير الدولية لإعداد التقارير 
المالية: إن سائر السيرورات المعيارية تتسم» إلى حدكبيرء بالطابع 
الرسمي. ويرتكز نجاح المعايير تحديداً على إمكانية التطبيق "بشكل 
تجريبي ومجرد" وابتکار سيرورات تعتمد هذه التجريدات. 

عموماء يتمٌ التعبير عن الحاجة إلى المعيار من خلال القطاع الخاص 
الذي يحيل طلبه إلى الكيان العام المتخصص في بلده الذي يحول هو 
نفسه الطلب إلى المنظمة الدولية التي تتحكم بإنتاج المعايير في قطاعها. 
وبالتالي» ليست معايير المنظمة الدولية للمعايير نتاج تحديدات تقنيي 
القطاع العام» بل نتاج "إجماع" عالم المهنةء آي الصناعيون الذين ينتمون 
إلى سائر القطاعات الصناعية» والشركات التجارية» والموزعون» 
والمستوردون والمصدرون» والاتحادات التي تمثل هذه الفئة الأخيرة» 
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والاتحادات التي تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» والباحثون» 
واتحادات المستهلكين» الوطنية منها أو الإقليمية أو الدوليةء والحكومات 
والسلطات التنظيمية الوطنية والإقليميةء والمصالح التي تعالج القضايا 
المجتمعية أو البيئيةء المتمثلة في المنظّمات غير الحكوميةأوتتمثل الدول 
بوكالة التعيير الخاصة بهاء التي تكون» حسب البلدانء عامة أو خاصة أو 
مختلطةء في حين أن الخبراء يتنقلون» في غالب الأحيان» بين "دائرة" أو 
مؤسسة وأخرى. أخيرأًء تتعرّز سيرورة التعيير من خلال تدخحل مؤسسات 
وطنية عامة تفرض وجودهم في السوق. لكن التدخل لا يكون مباشراً 
ولا يتمّ من خلال الإلزام» سواء كان "عاماً" أو "خاصا". بل عبر سيرورة 
تعيير ثنائية الأبعادء وإنتاج مشترك ناجم عن هذا التشابك في المصالح» 
a‏ العمل والتفاهمات“. إن العالم الاقتصادي (أو بصورة 
أكثر دقة الفاعليات الأقوى في عالم الاقتصاد المعولم) هو الذي يعزز 
هذه المعاييرء التي تعتبر بالنسبة إليه أداه سيطرة اقتصادية. بيد أن هذه 
المعايير لا تفرص تفسها ولا تصبح ضرورية إلا من خلال السلطة التي 
تخولها بها المؤسسات العامة. نذكر» على سبيل المثال» أن الحكومات 
تطلب شهادة المقاييس إيزو ۹٠٠١‏ - أي العائدة إلى المنظّمة الدولية 
للمعايير - (المتعلقة بالتنظيم الإداري)ء بل حتى إيزو ٠٤٠١٠١‏ (المتعلقة 
بالبيئة) وإزو ۲٠٠٠٠١‏ (المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية)» كي تتمكن أية 
منشأة من الاستجابة لاستدراج عروض وللسوق العامة. إن طريقة نظام 
تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة *)14٥٥۶(‏ التي ابتكرتها 
ga Hasard Analysis Critical Control point #‏ نظام وقائی یعنی بسلامة الغذاء من 


خلال تحديد المخاطر التي تهدد سلامته» وبالتالي سلامة الإنسانء سواء كانت هذه 
المخاطر بيولوجية أو فيزيائية أو كيميائية. ومن ثم يصار إلى تحديد النقاط الحرجة 
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نشأة أميركية خلال الستينيات بغية توفير غذاء سليم ٠٠١7.‏ لرواد 
الفضاء في "ناسا" أدت إلى ولادة جملة من المعايير التي فرضت نفسها 
بفضل تبتّيها من قبل العديد من المنظمات الدولية والدول» وبخاصة 
الاتحاد الأوروبي» الذي آلزم سائر منشآت القطاع الغذائي بمراعاة هذا 
الإجراء”"“. بعبارة أخرى» تتأتى أهمية هذه المعايير الخاصة من القوانين 
الوطنية التي جعلت منها قيوداً شرعية ومعاهدات دولية أتاحت انتشارها. 

يمكن القول باختصار إن التنظيم من خلال التعيير العام- الخاص» 
أو "الحكم من خلال المعايير"» قد فرض نفسه عبر تزامنية نزع الشرعية 
تدريجياً عن التدخل العام المباشر وضرورة رؤية البيئةء بالنسبة 
للفعاليات الخاصة» وقد صيغت لصالحها. أضف إلى ذلك أن هذه 
السيرورة قد اغتذت من فوقية قواعد السوق والمنشأة في ظل العولمة 
الحاليةء ومن السمة المركزية للمعايير في الممارسات الملموسة التي 
تقوم بها الرأسمالية المعولمة. بيد أنه لا ينبغي فهم هذا الاقتران بين 
العوامل والتطوّرات» غير المتوقعة غالباًء وكأنه مشروع ضخم. ومما لا 
شك فيه أن سيرورة العولمة قد نجمت عن علاقات القوى التي تكيّفت 
جزئياً بفعل الهيمنة الفكرية التي جعلت من الخاص مرجعية؛ إنما لم 
تملها مباشرة رغبة مؤسسات الدولة أو الفعاليات الخاصة. إنها تعبُر عن 
ا ا و 

يقوم التعيير على ثلاثة مبادىء أخرى هي: مبداً التعقبية (6ا:1طهءه») 
الذي يعتبرء بادىء ذي بدء» استبدالاً لهذا البعد البيروقراطي وأساليبه في 
الرقابة والضبط .)١۲(‏ إن التعقبية في في قلب التعيير هي عبارة عن إمكانية 
التي ينبغي التحگّم بها لضمان سلامة المنتجات (المترجم) 
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التعرف إلى الإجراءات والعودة إليهاء آي الإجراءات التي تتيح تقديم 
منتج أو خدمة ما. وبالتالي ترتكز التعقبية على مجموعة واسعة قدر من 
المعلومات وعلى معالجتها وفق معايير معترف بها من قبل المحترفين. 
لقد تأسست التعقبيةه وهي آلية رقابة» كوسيلة جديدة في تنظيم الأسواق 
وتعضيتهاء وارتكزت على برقرطة سيرورات الإنتاج والتداول من خلال 
تنظيم المعلومات. إنها تستلزم أن تكون وسائل العمل مسجْلة بعناية 
ومتقاربة من القواعد المعترف بها والمقبولة في المهنة"*. أضف إلى 
آنها تستلزم أن تقوم كل منشأة تتبنى معياراً ما بتعيين مسؤول يتحقق 
من مراعاته ويرسي تقنيات وإجراءات رصد لمجمل التطبيقات التقنية 
والإدارية والبيئية والاجتماعية في المنشآة. إنها تستلزم» بعبارة أخرى» 
الكثير من الوسم والتدخل عبر التوثيق والتسجيل وحساب المؤشرات أو 
العلامات أو النسب... مما لا شك فيه أن بعض اشكال التعقبية موجودة 
دائماء حتى ولو اتخذت اسما آخر» من خلال عمل المنظّمات المؤسساتية 
كالجمارك ومصلحة الضرائب وقمع الغش وحماية البيئة» فإن ضرورة 
المتابعة والمراقبةء والرصد والضبط تبقى قائمة أبداً. بيد أن هذه التسمية 
الجديدة لم تكن لتخلو من الضرر وأوحت بتحوّل مهم في الأسلوب الذي 
تحقق بواسطته هذا الضبط» وأعني بذلك جملة من القواعد والإجراءات 
والشكليات التي تعد بمثابة تعبير عن بيروقراطية جديدة. 

في الواقع» تبدو المسألة الدلالية أساسية. فالتنظيم والحكم بواسطة 
المعاییر یترافقان ويشکلان» في آن معا تعبيراً عن انتقال معياري» بل 
أيضاً دلالي» يتعلق بمعنى الإجراءات المعمول بها. إن النوعية ليست 
الميّرة الرئيسية لشخص ما أو شيء ما» وليست أفضل وسيلة للكينونة 
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أو التصرّف. إنها لا تعني الأخذ بالاعتبار نتيجة ما. فهي ليست سوى 
التحقق من مراعاة فاعلية المعيارء أي وجود إجراءات وتجهيزات 
شكلية. وليس بالضرورة أن تكون هذه الأخيرة قيد الاستخدام. المهم في 
الأمر هو حصول من يمسك بكتاب الإجراءات على شهادة تميّز من قبل 
فئة رفيعة المستوى من الخبراء. بناء عليه» فإن تبتي الفاعليات الأميركية 
الكبرى لمعايير المحاسبة المسيطرة في الولايات المتحدة (مبادىء 
المحاسبية المقبولة بصفة Generally Accepted TT‏ 
Pipes‏ واختصارها (644۴) - غاب-)» لم يمنع حصول فضيحة 
إنرون (۸٥۴۸۴)*في‏ كانون الأول/ ديسمبر عام ۲٠١١‏ ولا فضيحة 
وورلد كوم" في السنة التالية. وقد اقترن تطبيق معابير (1۴۸5) (المعايير 
الدولية لإعداد التقارير المالية)» المنافس الأوروبي ل"غاب" التي تعتبر 
الأكثر تطلباًء مع الأزمة الأوروبية الراهنة*“. 

أخيراء لا يعد التضحْم المعياري الذي يميّز البرقرطة النيوليبرالية 
سيرورة مستقلة قد تكون ثمرة مشروع» هو مشروع الرأسمالية المعولمة 
أو سوء استجابة أو رقابة من قبل الحكم. إنها ناجمة أولاً عن التعزيز 
و"اللاعودة"”“. ويعمل السوق حالياً وفق معايير لا تشكل فقط النظام 
الرأسماليء لكنها أيضاً برهان على العقلنة والحدثنة والسيطرة التقنية. 
في ظل هذه الظروف وکي يثبت وجوده في المجال الاقتصادي» کان 


*# تعد شركة انرون إحدى كبريات شركات الطاقة الأميركية. وفي كانون الأول/ 
دیسمبر عام ۰۰۱ أعلنت إفلاسها عقب إقرارها بممارسات محاسبية مريبة 
(المترجم) المرجع: : www. wikipedia. com‏ 

com ±±‏ لاwor»‏ وهي ثاني أكبر شركة للاتصالات في الولايات المتحدة حيث أعلنت 
إفلاسها عام ۲٠٠۲‏ نتيجة أخطاء محاسبية أيضاً (المترجم). 
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لا بد له (أي السوق) من الانتقال إلى إنتاج معايير جديدة» وكي يستقر 
أي معيار يجب أن يكون متلائماً مع المعايير الموجودة» وبخاصة معايير 
التنظيم الإداري التي تبني الحياة الاقتصادية الرأسمالية"“. كذلك 
يختذي التضخم المعياري بخاصية التعيير المستمرة بحكم طبيعتها. هذا 
التعيير يبقى ساري المفعول» إذ إن ثمة دائماً تحسينات يمكن تصورهاء 
وثمة معايير تظهر بشكل منتظم. وينجم التضخم الإجرائي والتنظيمي 
والمعياري عن سيرورة معقدة توفق بين التحسينات التقنية وتأثير السوق 
وتأثير التنافس بمقتضى الابتكار» وحماية الابتكار واستحداث ”بؤر“ 
وبمقتضى تأثير التمييز والتسويق... أخيرآء يغتذي التضخم المعياري 
عبر تمفصل سيرورة التعيير مع خاصية أآخرى من خصائص الرأسمالية 
المعاصرة» أي التجسيد» التعاقد الفرعي وتدويل هذه الديناميات. وفي 
ترتيب خاص بالحكم عن بعد يستلزم اللجوء المتزايد إلى العلاقات 
التعاقدية» الناجم عن هذا التنظيم الجديد» تطوير معايير تتيح القيام بعمل 
والتحکم به. ویتوجب على مصدري الأوامر أن یکونوا قادرین على 
إصدار الأوامر دون التباس» وعليهم أن يتمكنوا من المتابعة والمراقبة 
و"التعقب" وأن يكونوا واثقين من متعاقديهم الفرعيين. وينبغي أن تكون 
هذه المعايير نفسها منسّقة بشكل لا تفضي معه ازدواجية التقييم والتحكم 
إلى إنذارات قضائية متناقضةء وكذلك بشكل يمكن أن يكون معه تقييم 
هذه المعايير والتحكم بها خاضعين لتعهد ثانوي. في هذا السياق» من 
الضروري دائماوجود معايير أكثر تفصيلاً وتشاركاًء وإجراءات تعقب» 
وأجهزة تحقق وتقنيات منح شهادات منقحة بصورة مستمرة. في إطار 
هذه الحركة "تخلق البورجوازية نظامها. وكلما تجزأت الأنشطة» كلما 
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تنعت الخدمات وتخصصت وتجزأت» وكلما تعدّدت طبقات البناء 
هذا التشتت» وكلما ازدهرت البيروقراطة"". 


مكافحة تبييض الأموال أشبه بإجازة بيروقراطية 

المثل الثاني» وأعني به مكافحة الجريمة» يوضح اجتياح هذه 
الإجراءات الشكليّة والمعيارية لمجالات أقل مادية من مجال المعايير 
التقنية أو المالية أو الإدارية» والمنبثقة» في هذه الحال» من الأخلاقيات 
والمخيّلة. وت مكافحة الجريمة الاقتصادية بصورة مطردة من 
خلال المعايير والإجراءات التي تحددهاء في آن معاأًء فعاليات الدولة 
والفعاليات الخاصة» سواء كانت منبثقة من المصرف» وبخاصة مكافحة 
تبييض الأموال المشبوهةء أو من عالم الأعمال فيما يتعلّق بمكافحة 
التهريب والتزوير» أو من عالم الخبرة المحاسبية والضريبية فيما يتعلق 
بمكافحة التهرب من دفع الضرائب. 

وطيلة سنوات عديدة» تم التغاضي .عن تبييض الأموال كونه كان 
إلى حد ما صنيعة الفعاليات المسيطرة على النظام» كما وصنيعة الدول 
والفعاليات المالية وكبرى المنشآت. وهذا معروف تماماً من قبل 
المتخصصين في هذه المسألة الذين برهنوا أن "الأوف شور"“ هي نتاج 
أنظمة الدول وتشكّل جزءاً منها في آن معاً. وتتموضع الجنات الضريبية 
*# ٥1اه‏ هي شركات وهمية يتمحور عملها حول غسيل الأموال غير الشرعية 


وتمريرهاعبر القنوات الرسمية لتمويه مصدرها غير الشرعي» بغية تضليل 
السلطاتالرسمية ونظم المكافحة (المترجم). 
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في بعض الجزر, المشبوهة» بأقل منها في في الأماكن المالية الرئيسة*. 
إنها مساحات قانونية وجدت بهدف اجتذاب التدفقات المالية وتخفيض 
الضرائب على الودائع. ولطالما کان (وما زال) هدف کبرى مصارف 
الأعمال هو التخفيض الضريبيو أوء إذا صح القول بعبارات أقل تهذيباً 
التنظيم الواقعي والمتفاوت في شرعيته للتهرب من الضرائب وتبييض 
الأموال بطرق ملتوية"“. وقد لعبت الدول دوراً كبيرا في إنشاء مراكز 
الأوف شور والجنات الضريبية وفق ترسيمة معروفة تماماً هي ثنائية 
الفساد/ الفضيلة. وتتمثل هذه المراكز في ماديرا وآسور/ البرتغال 
وبريطانيا العظمى» قبرص/ اليونانء مالطا/ منطقة البحر المتوسط»› 
جبل طارق/ إسبانياء أندورا/ فرنسا وإسبانياء موناكو/ فرنسا وإيطالياء 
نادور/ المغرب» بن غاردان / تونس وليبيا"". لقد تعامت هذه الدول 
عن رؤية اختلاق مجتمعات وهمية وآسهمت في تعزيز نمو مجتمعات 
الأوف شور تحت شعار التنمية(١٠۱۹۷١- )۱۹۸١‏ والسلامة المالية 
للبلاد (۱۹۹۰- .)۲٠٠١‏ كما أنها ضربت صفحاً عن المصارف حيال 
سلوكاتها المريبة بالرغم من تقارير التفتيش القاطعةء بل إنها عززت 
ممارسات تبييض الأموال من خلال سياستها المتعلقة بسندات الخزينة 


وتنمية سوق الأوراق النقدية*"» باعتبار هذه الإيداعات سرية وإيراداتها 


*# وتسمى أيضاً الملاذات الضريبية. وهى تلك المناطق أو الجزر التي تسمى 
"أوف شور". وتستخدم كملاذ آمن لتمويه الأموال ومصادرها بهدف تلافي دفع 
الضرائب. وتنشط فى هذه المناطق عمليات تبييض الأموال وإخفاء الثروات» 
ويسهل بالتالي إنشاء شركات وحسابات مصرفية وهمية تتيح التهرب من الضرائب 
والرقابة بكل أنواعها (المترجم). 

#٭ يخامرنا الشك بأن وفرة سندات الخزينة فى لبنان ليست ببعيدة عن هذا التوجه 
(المترجم). 
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غير خاضعة للضريبة وغير مصرح عنها. لقد أسهمت أوروبا أيضاً في 
التشريع الضمني لتبييض الأموال هذاء مبررة استحداث قطاعات الأوف 
شور (علی غرار مادیرا وآسور - أو آزور- )". ولم یغیر الهجوم على 
مركز التجارة العالمي شيئاً من هذه الممارسات. بالمقابل» وهنا تكمن 
أهمية البحث الذي قام به کل من جيل فاقاریل غاریغ (e5ںع‏ :62۲۲ .۴ -.[) 
وتيري غودفروي (رهگهله6 .1) وپییر لاکوم (P, Lascoumes)‏ ™« 
أعطت أحداث ١١‏ آيلول زخماً لسيرورة» بدأت مسبقاً انطلاقاً من 
تعليمات أوروبية» حولت مكافحة تبييض الأموال إلى آلة نيوليبرالية 
فعلية للاستشمار البيروقراطي. 

والواقع أنه تّ تدريجياً توظيف الأجهزة بطريقة إجرائية وشكلية 
من قبل فعاليات خاصة أرادت حماية نفسها من تأنيبات محتملة قد 
توجُهها إليها سلطات الضبط والرقابة. فكان أن حولت المصارف القيود 
المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال إلى فرص تجارية وإلى صناعة» كما 
حدث قبل ذلك بالنسبة إلى امكافحة الفساد". لقد عمدت إلى تبرير 
هذه القواعد من وجهة "المسؤولية الاجتماعية للمنشأة". لقد احتوت 
تبييض الأموال لناحية الخطرء أو بصورة أكثر تحديداً إدارة المخاطر 
الجزائية وتلك المتعلقة بالسمعةء وأقحمت الأجهزة في نظام من الحذر 
تجاه العمليات» يكون أكثر شمولية““. كما أدمجت الوقاية في سائر 
مسارات متابعة الزبائن» ولم تع إلى تحديد هوية مرتكبي الأفعال 
الجرمية بقدر قيامها بإرساء أجهزة مراقبة تتيح قبل كل شيء تحديد 
التهديدات المحتملة والوجوه أو السلوكات المشبوهة. ومما لا شك 
فيه» كما بالنسبة إلى إرساء المعايير» أن مكافحة تبييض الأموال لم تكن»› 
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وبشكل قاطع» مناطة بالفاعليات الخاصة وحدهاء بل تعلق الأمر» هنا 
أيضاًء بإنتاج مشترك يدمج ما بين الفاعليات العامة والخاصة. وقد لعبت 
التعليمات الأوروبية وتحرلاتها الوطنية دوراأ مهما في تفسير النصوص» 
الأوروبية منها أو الوطنيةء التي تتمتع بقوة القانون» خاصة فيما يتعلق 
بمفهمة تبييض الأموال لناحية الخطر”. 

هنا» نجد خاصية من خصائص الفكر النيوليبرالى» أتينا على ذكرها 
بالسبة إلى تنظيم إدارة الشرطة والحرب وبصورة أكثر شمولية عدم 
الوقاية والحيطة. بل إنها تصبح شرعية ما إن تمارس باسم إدارة المخاطر 
واستباق التهديد. وقد تم تفسير استهداف الأمن من حيث "إمكانية 
التدقيق"» آي من حيث تجهيز الوثائق المعدّة للتدقيق بتنظيمات ضبط 
ورقابة» وهي إثباتات رسمية على مراعاة الشروط القانونية والتنظيمية 
للقطاع. فالقصود إذاًء قبل كل شيءء» بالنسبة إلى المصارف» هو تخفيض 
الشكوك المتأتية من "المخاطر العملانية""“. فى هذا السياق» تكون 
"التعقبية" أيضاً أساسية وتتيح متابعة التدفقات» وإعادة تركيب التتابعات 
وتسلسل المعاملات»› ولحدید» لیس المخالفات بحل ذاتهاء بل وجود 
علامات مشبوهة وآثار مشبوهة يمكن أن تتيح إعادة تأهيل المجرم أو 
الإرهابي أو المافياوي". 

لقد اتخذت مكافحة تبييض الأموال شكل شراكة مفروضة. فأصبحت 
الفعاليات المالية الخاصة مسؤولة عن الأفعالء والتدابير الفاصلة» 
المصرفيين»› أصحاب شرکات التأمين»› کتاب العدل» المحامين» الوكلاء 
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العقاريين» وكلاء الإئتمان» مديري الكازينوهات أو التجار. وترافقت 
هذه المكافحة مع تسويق الخوف والأمن» وتجسّدت عبر انتشار أدوات 
معلوماتية ومعايير صادرة عن شركات تجارية (أميركية بشكل حاص) 
وأرستهامكاتب متخصصة في بيع مجموعات وبرمجيات خاصة» وكذلك 
عدد من الللوائح: لوائح الأشخاص (إرهابيون» "أشخاص مكشوفون 
سياسياً"» أشخاص متورطون في انتشار أسلحة الدمار الشامل)ء لوائح 
السلوكات "الجنائية"و أو» في مطلق الأحوال» "المشبوهة" التي يجب أن 
تدور حولها الشبهة» لوائح العلاقات العرضة للتدقيق. إن سيرورة التسليع 
هذه قد أفسحت في المكان لتسويق الخبرة في مسألة الأمن المالي الذي 
عزز معايير احتراسية وقواعد "حسن السلو ك" وإجراءات التحكم. بالتالي» 
شهدت مكافحة تبييض الأموال سيرورة تسويق الأخلاقيةت التي ضحت 
مهنة» سوقأء تقنية وحرفةء التي يشكل فيها ضابط الامتثال (بعبارة أخرى» 
المسؤول عن الانضباط) صورة رمزية". حتى ولو أرسيت تدابير 
مكافحة التبييض فعلياًء يبقى بعدها الشكليّ والإجرائي في المقام الأول. 
وهو أمر غير قابل للجدل عندما نشهد استمرار الممارسات المصرفيةء 
بما في ذلك مرحلة الأزمة المالية ۲٠٠۹-۲٠٠۷‏ : يكافاً التجاريون تبعاً 
لنتائجهم المالية وأداءاتهم لناحية الإيداع وحجم الأعمال. وكونها مترعة 
بالبيروقراطية» وبعكس ما نعتقده بصورة ساذجة» لا تقاس سياسة مكافحة 
التبييض بانخفاض الأموال القذرة المتداولة أو عدد عمليات الكشف عن 
التدفقات اللاشرعية أو العقوبات المتخذة أو قرارات العدالة أو الإدانات 
النافذةء بل بوجود تدابير وإجراءات ضبط ومراقبةء» داخل المؤسسات 
الماليةء وأنظمة تدريب على مكافحة التبييض» ومراعاة المعايير التي 
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تعيّن الأهداف» واستخدام أدوات معلوماتية دقيقة» وتعقب العمليات. 
يمكن القول باختصار إن الإلزام الذي تفرضه السلطات العامة لمكافحة 
التبييض قد حرّله المصرفيون إلى حماية الذات حيال العقوبات المهنية 
والجنائية المتوقعة. كما هدفهم أيضاً إنقاذ سمعتهم بأي ثمن. وأفضل 
دليل على ذلك هو كثرة الإجراءات والمعابير البيروقراطية التي حددتها 
الفعاليات الخاصة على نطاق واسع. 

إن الممارسات الشكلية في مكافحة التبييض لا توضح ملامح ما 
هو شرعي أو غير شرعي» بل ما هو قانوني وما يمكن التغاضي عنه. 
تبعاً لذلك» لم تعد الجنات الضريبية أو مراكز الأوف شور قلقة ما إن 
أعدت العدة لمكافحة التبييض! بعبارة أخرى» ما هو قانوني هو ما هو 
عياني من حيث الإجراءات» والامتثال للقواعد الشكليّة. كذلك» تمر 
سياسة تحاشي التقريعات» وبالتالي المسؤولية» بتبني معايير الشكليّات 
الرسمية"“. وتكون عمليات التواطؤ بين العام والخاص شرعية» بل 
ويعززها "الإعفاء" الذي يبرر التراكب بين السلطات العامة وراس المال 
في بعض القطاعات الاقتصادية (الطاقة على سبيل المثال)". 

إن هذا التحوّل في مكافحة تبييض الأموال الى"إدارة اللامشروعيات" 
(isneامع6)*"‏ أصبح ممكناً نتيجة فسحات من حرية التصرّف 
الممنوحة للمصرفيين وللشركات التجارية. لقد قدمت "تقنيات" مكافحة 
تبييض الأموال و"اللوائح" المتداولة الكثير من المعلومات المتفاوتة 
% اللامشروعيات هي عبارة آتى على ذكرها المرحوم غسان تويني في مقال له بعنوان 


"الفرصة الأخيرة بين الانهيار والانفجار"» جريدة النهار» تاریخ ا Y۹ oN‏ 
(المترجم). 
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التي اضطرت الفعاليات الخاصة إلى الاختيار بينهاء وإلى انتقاء أهدافهم 
تبعاً لبعض المعاييرء التي تتغيّر حسب البلدان» بل حسب المصارف”". 
ولا ينجم هذا الدور الذي تلعبه الفعاليات الخاصة في التعريف المادي 
للجريمة عن المنافع الخاصة فقط» بل إنه يوحي في آن معاًء بقدرتها 
على تعيين الأهداف الشرعية لإستراتيجيات مكافحة الجريمة بفعل 
هيمنتهاء وهي أهداف "فئوية" ملائمة لأو ساط الأعمال التي تتيح ممارسة 
السيطرة”". ولا شك بأنها سيطرة دوليةء نتيجة المرونة الشديدة في 
تطبيق معايير مجموعة العمل المالي (غافي)]6۸۴ “وعدم وجود 
تعريف توافقي بين الدول يتعلق بالأموال القذرة. لقد أمكن استهداف 
بعضها بسهولة منذ هبوطها إلى منزلة متدثية على المسرح الدولي 


أو منذ وصفها بالشيطانية (إيران» باكستان» أفغانستان» الصومال)". 
بيد أن ذلك هو سيطرة داخلية خاصة بكل دولة تقوم بذلك.» ضمن منطق 
عامي قوامه تأسيس "طبقة خطيرة" جديدة. وفي نهاية المطاف» يكون 
الانحراف العادي والمواطنون الأضعف هم المستهدفونء على غرار ما 
يحصل بالنسبة إلى الجريمة المتعلقة بالحق العام"". 

تبعاً لذلك» يؤدي شجب تبييض الأموال وسرعة الكشف عنه إلى 
خدمة عمل الدولة في قطاع رمزي من العولمة النيوليبرالية. وإذا لم 
تعد التدخلية المباشرة مؤاتيةء فإن المراقبة باستخدام التكنولوجيات»› 
»)GA۴1( groupe d” action financire  *‏ وهى هيئة رسمية دولية مهمتها دراسة 


تقنيات واتجاهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات 
المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم (المترجم). 
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والمعايير والرموز واللوائح التي أرستها الأجهزة القمعيةء الانضباطية 
من خلال تعقب العمليات» استيعاب التحكّم من أجل السمعة» وجوب 
التعاون مع أجهزة الشرطة والقضاةء أمور تكون بالمقابل فعّالة. بالتالي» 
تبدو مكافحة الجريمة وكأنها من صنع المخيّلة» وصنع الخوف والبحث 
عن كبش الفداء» وايضاً من صنع إرادة عمل الدولة في سياق من 
المقيدات"'. 

إن صورة يوم السبت في ايطاليا القرن السادس عشر أتاحت متابعة 
هذا التحليل. فعلى غرار المنظمات الإجرامية والجماعات الإرهابية 
والمافياويةء لم يرتكز وصف مذاهب السحرة على أحداث واقعية بقدر 
ارتكازه على تمثلات اجتماعية وأخلاقيةء وعلى المخيّلة"". لقد تأتى 
شجب سبت الساحرات من إواليات إديولوجية ترتكز على الاعتقاد 
بالمؤامرات ووجود قوى خفية لديها الرغبة والقدرة على الإيذاء» بحيث 
تحوّل الحاضر إلى تهديد دائم. وأتاحت التفردية في مسألة إدانة وطرد 
الأرواح الشريرة الانتقال من نموذج معقد متعدّد الأساب إلى علاقة سببية 
واحدة وبسيطة نسبيا"". لقد أتاح شجب الشر القائم على هذا الأساس 
إثبات قدرة السلطات السياسية على الحماية والاستجابة لمطالب الأمن. 
وكونه ناجماً عن تحرّلات اقتصادية وسياسية واجتماعية» تم تحويل 
انعدام الأمن إلى كبش فداء نتج تحديده عن علاقات القوى المرحلية"“. 
إن الصور النمطية» التي تصم اليوم "الإرهابي" و"المافياوي" و"المهزب 
أو "الجريمة المنظمة" من خلال إدانة تبييض الأموال» تشكّل بصورة 
مستغربة صدى للسيرورات التي كان يتم بواسطتها التعرف إلى هويات 
السحرة» الذين لا تحددهم جملة القيم والأفكار المسيطرة بقدر ما 
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تشرعهم هذه الأخيرة فيما بعد"“. ويبدو أن تشييء صور الشر قد لقي 
رواجاً لأنه أتاح تحديداًء في النظام النيوليبرالي الراهن وفي سياق الببحث 
الواسع عن الأمن» إلى الفعاليات الدولةء إمكانية التصرْف اليومي عن 

يق تبسيط العالم ومحاولة جعله أكثر قابلية للتوقع. وهكذا تبدو 
مكافحة الجريمة المنظّمة وكأنها موقع سلطة وسيادة يتيح ممارسة أنماط 
من الحكم متلائمة مع العولمة الاقتصادية الحالية. 

إن خاصية المرحلة النيوليبرالية التي أنعتها بالبيروقراطية تتعلق 
بمسألة أن هذه التدخلات لا تمليها المراجع العلياء ولا قرار الدولة 
السيادي - وهذا ما يمکن ان يجعلها تدخل في صراع مع مباديء دعم 
الأسواق والمنافسة والمردودية. وفي آن معأًء تمر هذه التدخلات في 
ترتيب يتميّز ب"تنازل" من الأعلى ومن الأدنىء وبشراكة بين الفعاليات 
الخاصة والعامة» وبالمستهلكين والمتنافسين والتراتبيات في المنشأة. 
وتتجسّد هذه التدخلات بالاستخدام المكثف للشكليّات الرسمية التي 
تمر بلوائح معدة وفق معايير معيُنة» وباستخدام أدوات معلوماتية ومعايير 
تحدد السلوكات "المشبوهة"» وبخاصة العلاقات التي ينبغي مراقبتهاء 
واحتمالات الخطورة... كما تمر أيضاً بإدراك رسمي للأخلاقيات”“ 
وباستخدام المعايبر المقذمة على أنها "توافقية" أكثر من كونها قانونية. 

يمكن الاستمرار بعرض مجالات أخرى من عدم التنظيم أو من 
تدخل الدولة المقتصدةء لكن بعض الأمثلة المقترحة هنا تبدو كافية لفهم 
الدينامية الحاصلة حالياً التي تمزج ما بين الحكم عبر الشكليّات الرسمية 


وبين تبني سجل الخاص ومبادئه. 
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٤ 
السيطرة البيروقراطية النيوليبرالية:‎ 
تحکم واسع الانتشار وإنتاج اللامبالاة‎ 


ها إننا نشهد إِذاً بأم العين انبناء البرقرطة النيوليبرالية بصورة تدريجية. 
وما إن وجد الالتباس في صلب مسار عملها بين العام والخاص» 
والشكلات الرسمية في مرکر ممارساتهاء لم تعد تبدو كجهاز إذاري 
ولا كمؤسسة» ولا حتى كبنية تنظيمية على الأقل» بل كشكل اجتماعي 
للسلطة. تبعاً لذلك» يمكن التركيز على فهم ما هي الديناميات السياسية 
التي تحث عليها هذه السيرورة والتي تعتبر حاملاً لها في آن معا. 

هذا ما يذكرنا به كلود لوفورء "التساؤل: ما هي البيروقراطية؟ إنه ليس 
فقط تساؤلاً حول أبعاد ظاهرة اجتماعية» وخاصيتها ومصدرها ومصيرها 
فقط» بل إن ذلك يعني دائماً - ضمناً أو صراحة - طرح السؤال الرئيس 
الذي يدور حول كينونة الظاهرة"'. لقد أجاب كل من ماركس وفيبر في 
زمانهما أن هذا السؤال كان سؤال السيطرة”": كانت كينونة البيروقراطية 
تكمن في الخضوع للأسياد. كان الأسيادء بالنسبة إلى ماركس» هم 
البورجوازية والرأسمالية» وكان عدد من الأعمال المستوحاة من نصوصه 
منكباً بصورة فعالة على البيروقراطية في عالم الصناغة. أما بالنسبة إلى 
فيبر» فالأمر سيان حيال ية سلطة مسيطرة» حيث يرى أن البيروقراطية 
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تتلاءم مع كل أشكال السلطة. يقول في ذلك إن "السيطرة الحقيقية"» في 
المجتمع الحديث» تمارس "في التعامل اليومي مع الإدارة"» داخل الدولة 
وخارجها: "مقارنة بالاتجاهات التاريخية الأخرى التي تأخذ شكل الحياة 
العقلانية الحديثةء تتميّز البيروقراطية باستحالة التفلت منها"”. في هذا 
التقليد المزدوج» يتموضع عدد من الأعمال المتعلقة بالبيروقراطية» على 
غرار اعمال الاشتراكية أو البربرية» أو أعمال كاستورياديس ءذلةأإهtه٥»‏ 
الذي يتحدث عن المجتمع البيروقراطي كظاهرة شموليةء أو عمال 
لوفور» الذي يعتبر أن "البيروقراطية هي تخطيط نظام السيطرة"“. 


شكل متجدد من "القفص الفولاذي" 

بهذا المعنى» وإذا تقبّلنا فكرة الدفاع عن "البيروقراطية النيوليبرالية"» 
فإن تركيز ميشال فوكو على "الربط بين الأنظمة والليبرالية"(١)‏ ليس في 
نهاية المطاف سوى تعبير جديد» أو نمط من نقد أصبح تقليدياًء كي لا 
نقول شائعاً» عن الربط بين البيروقراطية والتحكم» أو بين البيروقراطية 
والسيطرة» بل حتى بين البيروقراطية والعنف. بالتالي» يتعلق الأمر 
بالتساؤل عما إذا كانت هذه السيطرة تأخذ أم لاء أشكالاً نوعية» وما هو 
تأثير توسع الحكم عن بعد» وازدياد قوة العقلانية التقنيةء واجتياح معايير 
السوق والمنشأةء بل وايضاً عمليات التجريد» على أنماط السيطرة . 

إن تشديد فيبرعلى السيطرة من خلال العقلنة والمعرفة" التي عاودت 
مدرسة فرانكفورت استخدامها في معرض نقدها للرأسمالية والاشتراكية 
(وبصورة أكثر شمولية للمذهب التنويري والمجتمع الصناعي) كارتهان 
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للتقنية"» قد أصبح هذا التشديد تقليدياً في نقد البرقرطة وقد ت تحليلها 
كسبب أدواتي يعالج الإنسان ككائن موضوعي أو كعنصر بسيط في 
سيرورة التصنيع“. وقد حظي هذا النقد بتفعيل متجدد في الموقف 
النيوليبرالي. وكان من شأن الشكل المتخذ بواسطة العقلنة وتكثيف 
سيرورات التجريد أن عمّقا الخاصية المرسخة بقوة» مع تحويل تناميها 
إلى حالة كونيةء كما عمّقا التفئيت ومفاهيم الانحرافات الإضافية والأكثر 
حساسية المتعلقة بالسيطرة. 

بالمقابل» تبطل الأمثلة السابقة صحة الفكرة القائلة بأن البيروقراطية 
هي مؤسسة في خدمة المسيطرين. حتى ولو استطاع البعض أو البعض 
الآخر التركيز على الأخلاقيات والممارسات» وعلى دور المخيّلة 
و"مشاركة كل فرد في الكلية الاجتماعية"» أو أيضاً على العلاقة بين 
البرقرطة و"اجتماعية المجتمع ”'' فإنه يصار إلى تحليل البيروقراطية 
وكأنها سلطة مركزة بين أيدي أولئك الذين يبتكرون التجريدات غير 
المشكوك بصحتها ويجعلونها تحكم"'. ويصار إلى تصورها وكأنها 
"وسط واقعي محسوس"" حيث يكون ل"إدارة المنفصلة عن التنفيذ" 
مصالح خاصة ينبغي تقييمها". هكذا تحليل يكون غير مقبول إذا 
أخذنا بالاعتبار النماذج الخاصة التي تميّر البرقرطة النيوليبرالية. فالبعد 
الشاسع والمتشظي» والذي لا يمكن غالباًإدراكه» كونه غير محكم البنيان 
وممأسس» العائد للبيروقراطية» يغيّر نماذج السيطرة. 
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تقليص المعنى 

مما لا شك فيه بأن التعيير هو أحد الأشكال الأكثر رمزية للبرقرطة 
النيوليبرالية ولسيرورة التجريد هذه. لا ضرورة للعودة هنا إلى إحدى 
خاصياتها المستنكرة في معظم الأحيانء وأعني بها: السلطة الضاغطةء 
القدرة على التحكم والانضباط المتزايد نتيجة استخدام المعايير 
على نطاق واسع ومتزاید» في العمل كما في المجتمع الصناعي. لیس 
العمال والمستخدمون فقط هم الذين يخضعون للرقابةء بل أيضاً 
الزبائن والممولون والمقاولون الفرعيون والوسطاء والمستهلكون 
والمستفيدون وأصحاب المال والمتلقون ودافعو الضرائب والمكتتبون 
والمستخدِمون. وباعتباره تطبيقاً للسيطرة» لا يمكن اختزال التعيير 
إلى مجرد علاقات قوى داخل المنشأةء بل إنه يتعلّق أيضاً بالعلاقات 
الاجتماعية في قلب الأمة وبين الأمم» كما تشير إليه الأوربة اليومية*'. 
ويبدو الرصد الإحصائي والمعياري لنوعية العاملين من خلال متابعة 
مؤشرات وأهداف الأداء أكثر تشدداً من رصد المفتشين الذين يراقبون 
تسلسل الأعمال. وقد أمكن تبيان الانتقال من مراقبة مباشرة وعن 
قرب إلى رصد بواسطة أرقام المؤشرات» وبواسطة النسب والمعايير 
والإجراءات» أي بعبارة أخرى إلى رصد عن بعد وكأنه أكثر صحة 
من أشكال الرصد السابقةء وأحیاناً کأنه هو فعلاً*'. وکونه لا یرتکز 
على مبادىء تراتبية ولا يمارس بطريقة خاصة واستنسابية» يبدو الرصد 
الإداري» الخاضع للتكميم والتعيير» والمطروح كهدف» الحيادي 
والقائم على وقائع» وکأنه فعّال» بل ربما أكثرء لأنه غير مشخصن. إنه 
لا يطبق من خلال الأوامر والإشراف الشخصي» بل من خلال نظام 
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رصدي يشکل من رموز وإجراءات ومعايير. ومع رسم خطوط التفاوت 
والاستبعاد» ومع تحديد السلوكات الصحيحة وتلك غير الصحيحة 
وتعيين معاييرالتقييم» تشكّل سيرورات التعيير حتماً تروس السيطرة. هذا 
مر لا جدال فيه. 

بالمقابل» يبدو لي أنه من المهم فهم المسيطرة في علاقها مع 
التجريد بصفته تمثلاً ذهنياً ناجماً عن عمل إعدادي. فمع التوسع في 
التحليل الذي اقترحه فرنسوا فوكو بالنسبة إلى الحسابات القومية» بدت 
سيرورة التجريد وكأنها شكل من أشكال ممارسة السلطة: "بين الواقع 
والمفهوم» تندرج طبقات تعليمية تتسم بعلاقة سلطوية""'. إن تنظيم 
تعددية الظاهرات» واندراج عناصر خاصة في مجموعات متجانسة» 
وإرساء محاصصات وتعيين مفاهيم حصريةء وانتشار معايير سائدة في 
كلية المجتمع» كل ذلك يعتبر بمثابة عمليات ذهنية تسهم» لدى اندراجها 
في علاقات القوة داخل المجتمع» في ممارسة السلطة والسيطرة. حول 
ذلك» يقدّم استخدام الأرقام العديد من الأمثلة المذكورة آنفاًء إذ تتيح 
المعرفة الإحصائية والتكميم تقييمات دائمة» ومقارنة منهجية أيضاً 
لأفعال الأفرادء وتحديد الأهداف ومعايير الفعالية المتعلقة بكل فعل. 
ويتأتى "عنف التكميم ""'» في آن معاًء من آلية التبسيط والتخفيض التي 
تميز هذه العملية» ومن المعايير البيروقراطية الناجمة عنها ونزع الحيازة 
الذي تحدثه. وهي تجعل "الممارسة الاستبدادية للديمقراطية"" ممكنة 
إضافة إلى نها تتمفصل مع نماذج أخرى من البرقرطة النيوليبرالية ذات 
الطاقة الاستبدادية» خاصة تثمين "صاحب الرعاية" - رئيس المنشأة في 
سائر ميادين الحياة في المجتمع» أي ما وراء عالم المنشأة. والواقع أن 
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مبدأً الفعالية» ومنطق الأداء» والإدارة وفق النتيجة - التي تطلب جميعها 
تمركز القرارات وممارسة استبدادية للسلطة- جد قوتها في هذا الحضور 
الكلي للتكميم"'. ويتوقف حكم البشر» بصورة تدريجية(في المنشأة 
من خلال إستراتيجيات معيّنة» في الحياة العامة من خلال السياسات 
العامة» وفي المجتمع من خلال برامج المشاركةء إلخ) على المعلومات 
الكمية الناجمة عن معطيات متكاملة» منتقاة» غير مشوبة بشائبة ومصممة 
يقة يمكن معها التصرْف على وجه السرعة» وبصورة فعالة وبشفافية. 
ليس التكميم سوى شكل من أشكال التقليص الإحصائي. إنما ثمة 
أشكال آخرى من التقليص» على غرار تلك النماذج المعلوماتية التي 
تضغط اختيارياً ولا تتيح التعدّدية وتداخل الأدلة(الانتماء» السلوك 
المهن» سجلات التصرْف أو الإدراك). وينسحب الأمر نفسه على 
المعايير التي لا تشكل في نهاية المطاف سوى اختيار نموذج واحد أو 
عدة نماذج من التصرّف» من معايير القييم» من أشكال التطبيق بين الكثير 
غيرهاء وترتكز بالتالي على التمييزء أو أيضاً على رموز وفثات تضعف 
الواقع بحيث تقضي بتفتيت الأفعال والسلوكات إلى وحدات منتقاة 
مسبقاًء وتُخضع بالتالي السلوكات إلى نظام معد مسبقاً. وخلال سيرورة 
التجريد واسعة النطاق هذه» أي البرقرطة النيوليبراليةء يمارس الانضباط 
والإلزام والرقابة الاجتماعية من خلال احتجاب بعض جوانب الحياة 
المجتمعية» واستحالة إصلاح تعقيد الحياة اليومية. 
ليس سراً أن عملية الإعداد والتعيير هذه على قاعدة البرقرطة 
النيوليبرالية هي سياسية بامتياز. هذا ما ذكره لوران تيقينو عندما عاد 
النظر» ضمن اصطلاح طرحه مارکوز ويبدو أن تينو کان يجهله» في 
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التمايزات المقبولة عموماً بين المعابير التقنيةء والمعايير الاجتماعية 
ومعايير الحقيقة. ولدى تركيز تحليله على اشكال المعلومات» يذكر أن 
إضفاء "الطابع الرسمي على مايقدّم معلومات" يشكل بالضرورة سيرورة 
تعيي'. وإذا أدركنا التجرید» حسب ميشال دو سيرتو» على أنه تقليص 
يلغي اللامتجانس والمتعدّد "الخليط"» ويدخل المتجانس» فلا بد من 
التركيز على ما يعنيه هذا المتجانس وعلى شروط يروزه". ويعتبر 
تكاثر الرموز والفئات والإجراءات والتصنيفات الخاصة بنظام معين 
شكلاً من شكال ممارسة السلطة. وفي حال امتداد هذا البناء الذهني 
والاجتماعي» يبسط هذا النظام سيطرته. كما يعتبر سلوب "تحديد 
الكائنات والأحداث". وإدراك الواقع مع إعادة تكييفه في "شكال" ذات 
قواسم مشتركة وفي "تنسيقات وصور جماعية"” أسلوباًء ليس في 
التعيير فقطء بل أيضاً في الضغط والسيطرةء ناجم عن علاقات القوى. 


علاقات غير مرئية 

مما لا شك فيه بأن فكرة ضرورة المساءلة ليست بجديدة. بيد أن ما 
طورته النيوليبرالية هو» على وجه التحديدء إضفاء السمة الرسمية على 
هذه السيرورة وتفزدها من خلال تطوير غير مسبوق لعملية التدقيق"". 
وهذه الأخيرة ليست فقط أداة إدارة وعملية رصد تأتي لاحقاً. إنها تتيح 
بناء الفعل الحكومي» وعلى نطاق أوسع أيضاً الفعل المقاولاتي» مع 
تأطير حياة المؤسسات من خلال الأفراد الذين يشكلونها. فهي تفرض 
عليهم المعاييرء وتتحقق من سلامة مسارهم» وتطلب منهم أن ينتظموا 
کي يکونوا قابلين للتدقيق ومدقق بهم» أي کي يکونوا» في الوقت 
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نفسه» خاضعین للمراقبة والمساءلة. يمكن اشا ضمن هذه الشروط› 
تحليل التنظيم الإداري العام الجديدء المماثل أحياناً ل"الغوسبلان""* 
*(anاGosp)‏ فما ا بدلالاته الانضباطية". وهذا الأخير يعني 
قبول سلطة الرقابة السياسية على الخدمة العامة» ومن خلالهاء بفضل 
النماذج الجديدة للرقابة والتبعية التي توفرها ثلائية الهدف - التقييم - 
العقوبة”". أو بفضل تنظيم الإنتاج المبرمج**» الذي يعتبر نموذجاً آخر 
من هذه الدعوة إلى الرقابة الذاتيةء إلى الانضباط وإلى المحاسبة"» 
وذلك كي يتمكن الأفراد من تقديم حسابات حول النتائج التي يتوصّلون 
إليها وحول الأهداف التي ينبغي تحقيقها. تلك هي أيضاً حال مكاتب 
التقييم ووکالات التصنيف وشر کات إصدار الشهادات التى تعمل على 
تقييم كل شيء وتقترح تقييم المنشآت والمصارف والمؤسسات وحتى 
الدول. وقد تي تصنيف هذه الأخيرة بأنها "إدارية جيدة"» أو "دول فاسدة"» 
أو "إصلاحية سيئة"» ضمن منظور فردية الدول. 
وما هو أكثر حداثة كان تطوير الرصد والرقابة تحت غطاء الإجماع» 
والخيارات الفردية والقبول الطوعى للمعاييرء أي» بعبارة أخرى» تحت 
غطاء حكم عن بعد يمر بشكليّات ليست ظاهرياً إلزامية ولا ضاغطة. 
مثلنا النموذجى على ذلك هو تطبيقات إصدار الشهادات والتعيير. ونظراً 
لاعتبار هذه الأخيرة غالبا وكأنها "قوانين غير ملزمة" تعمل بموجب 
3# هو جهاز في الاتحاد السوفياتي السابق كانت مهمته تنحصر في | ت لتخطيط (المترجم). 
«en flux tendu ou juste- ã—temþps  #F‏ وهو نهج ابتکرته شركة تویوتا» ویعنی تقليص 
مخزون المواد الأولية والمنتجات النهائية إلى مرتبة الصفر بهدف تخفيض التكاليف 
وتقليص وتحسين المواعيد النهائية(المترجم). 
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الإاجماع والتبني الطوعي للتقنيات والإجراءات التي تتمير بمبادىء 
توجيهية مرنةء وليس بقواعد صارمة» فإنها تتجسد في الواقع عبر تطوير 
إجراءات الرصد والتدقيق وممارسات رقابية أخرى مستمرة. وتمر 
هذه الأخيرة بمؤشرات» بل أيضاً بسيرورات التعقبية ومراعاة القواعد 
الصارمة جداً وبالغة الدقة التي تحصر الممارسات والسلوكات في قيد 
أكثر قسراًء إنما بشكل مختلف"". وتكمن خصوصية نماذج الرصد 
الجديدة هذه في كونها تحيل المسؤولية على الأفراد وحدهم. ويم تبرير 
ذلك بسلسلة من الإ واليات شديدة الارتباط بالتجريد المندرج في صلب 
البرقرطة النيوليبرالية: يؤدي تقسيم الأعمال إلى الحد الأقصى» داخل 
المنشاة أو في المكتب أو القسم أو أية هيئة منتجة للسلع أو الخدمات» 
إلى مراقبة الامتثال للمعايير والقواعد» ليس على المستوى الكلي» بل 
على مستوی جزئي تماماء أو شبه مجهري. وينبثق هذا الأخير» بصورة 
ملموسة» عن الصعيد الفردي» وليس الجماعي. ما استقلالية سيرورة 
التقييم» أو بصورة أكثر دقة فك الارتباط بين هذه الأخيرة والنشاط 
الخاضع للتقييم» فيتمّْ تفسيرها بشكلية الإجراءات المقننة. عندئذى لا 
يركز التقييم على المعنى الذي يأخذه تطبيق هذا المعيار أو ذاك في مجال 
معيّن» بل لا يمكنه سوى التحقق من مراعاة المعيار لمستوى كل فرد 
من الأفراد. ويؤدي تكاثر المعايير والإجراءات الأكثر تفصيلاء إنما التي 
تبقى مجرّدة كونها مقننةء التي تستلزم وقتاً أطول» إلى فقدان إمكانية أي 
فهم كلي ويعزز الانسحاب نحو الأصغري والعمل الفردي. أخيراًء يقوم 
مبدأ التعقبية على تدوين سائر المعلومات» بصورة منهجيةء وكذلك سائر 
إجراءات العمل بغية تحديد مصدر المشكلة» أي بعبارة أخرى الشخص 
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المسؤول عن ذلك. بهذا المعنى» لا ضير في وجوب أن تعيّن كل منشأة 
ئى مخنارا مامس وولا عن مراغانه. وتعتن سترؤرات الضصدق والعير 
هذه إلزامية-بل حتى عنيفةء لدرجة أنها تتكاثر وفقاً لتعقد تنظيم الأنشطة 
- سواء كانت عامة أو خاصةء إقصادية أم لا - مع بقائها محتجبة نوعاً 
ما عن الأنظار. وتؤدي سيرورات اللامركزةء والمقاولة الفرعية» وتقسيم 
سيرورات الإنتاج» وتجزئة سلسلة القيم» إلى حدوث انتشار سريع 
للمعايير» والواجهات *ءعءه#إءام المقننة وإجراءات التنسيق» وكذلك 
أعمال الرقابة والتدقيق» التي تشكل العديد من "الأساليب غير المرئية" 
للسيطرة". وينسحب الأمر نفسه مع تكثيف 

الحكم عن بعد» وازدياد فرص الشراكة بين العام والخاص»› 
والتفويضات» والعلاقات التعاقدية التي تفضي إلى مضاعفة الإجراءات 
التي تسعى إلى رصد مراعاة المعايير والقواعد. 

يمكتناء بطريقة ماء توليف جملة هذه الديناميات قائلين إن هذه 
"التملقات""" هي اتجاهات لسيطرة ضاغطة أكثر بمقدار كونها غير 
مرئية وإنها تمر بالبحث عن مثالية أورولية*"» أي مثالية مجتمع "آمن 
"٠٠٠‏ وعن نتيجته الطبيعية» اي عن إنسان "خال من الأخطاء". من 
هذا المنطق» يتأتى تقييم رياض الأطفال بغية تعيين الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بین ۳ و٤‏ سنوات» المعرضين ل"خطر شديد". هذا التقييم 
يربط بين أهم وجهين من وجوه الانضباط وبين التعيير في المجتمعات 
TE‏ 


He‏ نسبة إلى جورج اورويل. وهو صحافي وروائي بريطاني اشتهر بالوضوح والذكاء 
والتحذير من غياب العدالة الاجتماعية ومعارضة الحكم الشمولي وإيمانه 


بالديمقراطية (المترجم). 
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المعاصرةء أي بين الإداري والطبيب النفساني» اللذين يبدوان أكثر دقة 
وفعالية» في رقابتهم» من البيروقراطيين العامين التقليديين» خاصة لأن 
تقنياتهم في التطير والانضباط غير مرئية بما يكفي. والواقع أن السيطرة 
تتحقق»› في جزء كبير منهاء بمنأى عن الناس» عبر الرقابة الذاتية واستبطان 
المعايير» وعبر التحفيز» بل حتى الأوامر» على الحرية» وعبر اللعب على 
وتر المسؤولية"". 

هذا المنطق ليس وقفاً على العالم الاقتصادي والمالي» أو على عالم 
الإنتاج الصناعي. لقد اجتاحت إدارة المخاطر و"عدم التسامح المطلق' 
كلية المجتمع. ففي مجال العدالةء يؤدي التقاء لخة إدارية جديدة وضبابية 
الحدود بين العام والخاص ونظرية الأمن إلى مساس منهجي بالحريات 
العامة. في فرنساء على سبيل المثال» تعتبتر المبادىء الأساسية لاستقلال 
القضاء موضع تساؤل من خلال الأجهزة التقنية كتلك التي يوصي بها 
التنظيم الإداري الجديد والتماس خفض نفقات سير العمل"". الأمر 
نفسه بالنسبة إلى مبدأً ثنائية السلطةء أي السيرورة المزدوجة المتعلقة 
بالمنصب القضائي (الذي يحكم بكل استقلالية) والنيابة العامة (التي 
ترسي الملاحقات الجزائية بموجب توجيهات حافظ الأختام)» من 
خلال تراكم الميزانية الخاصة بكل مؤسسة من هذه المؤسسات. من هذا 
المنطلق» يرى بعض المؤلفين أن ثمة "صيغة جديدة لدولة بيروقراطية 
ذات هدف شمولي"". أي دولة بيروقراطية بمقدورها تضاعف المعايير 
الجزائية والإلزامية بحجة توفير الأمن للحياة الاجتماعية. وشمولية 
بمقدار ما يتيح مبدأً الحيطة والحذر احتضان سائر الناس وكل المجتمع. 

إن الأمن هوء بلا منازع» المكان الأفضل لانتشار تقنيات الرصد 
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والرقابة. لا ضرورة للعودة مطولاً إلى ذلك» إن لم يكن من أجل التأكيدء 
هنا أيضاء على رسوخ هذه النماذج الجديدة من التدخل, التي تزداد تقنية 
المتطوّرة والمتفردةء التي تلعب» في آن معاًء على إمكانية الوضوح» وعلى 
النشر والإعلان وعلى بعض الغموض الذي يكتنف الإجراءات. ومما 
لا شك فيه أن الانتشار الواسع ل"كاميرا الحماية" هو المثل الرمزي» 
الذي يرتكز» في آن معاً» على تأثير الإعلان وعلى التورية (ألغيت بحذر 
التسمية الأصلية "كاميرا المراقبة")ء والمكرس لتأمين تحكم (بل تحكم 
ذاتي) معمم على الناس بأكثر من كونه مكرساً لمكافحة الانحراف. 
إنما يجب أيضاً أن نذكر تكاثر الملفات» التي يزداد استخدامهاء والتي 
تشتمل على معلومات متفاوتة الدقةء متفاوتة التفعيل على الأفرادء بما 
في ذلك حميمية حياتهم الخاصةء وتطوير جوازات السفر وتذاكر الهوية 
البيومترية» والنمو المتسارع للرقاقات التي ترصد تحركات الناس. أضف 
إلى أن سائر هذه التقنيات تجد اليوم قوتها تتضاعف بفعل التكنولوجيات 
الجديدة في مجال المعلوماتية والاتصال» وبفعل تشظي مراكز السلطة 
والتنظيم وتسويق المعطيات الشخصية. كل ذلك أسهم في تورية الرصد 
الذي تحوّل شيئاً فشيئاً إلى فردي وقوي في آن» الذي لا تتوانى الإدانات 
المستمرة الصادرة عن السلطات القضائية والضامنة للحريات» المحلية 
منها والدوليةء والآراء السلبية التي تصوغها اللجان أو البرلمانات عن 
نشره دون إبطاء. 

هذه الانتهاكات للحريات وهذا الرصد الاستبدادي للمجتمع يتجاوز 
المجال الحساس العائد للشرطة وللقضاء. لقد برهنت بعض الأعمال أن 
النيوليبرالية كانت تترافق مع تنامي التجريم والعقوبة» بما في ذلك خارج 
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الدائرة الجرمية تحديداء لتصبح أسلوباً في إدارة المرؤوسين والفقراء 
والمحرومين والمهمشين". ففي الولايات المتحدة» على سبيل 
المثالء برهن کریستيان بارنتي )C. aren)‏ ومن ثم لويك واکانت (.1 
ùÎ (Wacquant‏ تدخل الدولة قد تراجع في الحقل الاجتماعي بالنسبة 
إلى معالجة أوضاع الفقراء» وتزايد فيما يتعلق بالعقوبة والسجن» وأن 
أدوات الرصد الاجتماعي استخدمت بكثافة» لتفاقم بذلك عنصرية 
علاقات السلطة". 


البيروقراطية في صلب إنتاج اللامبالاة 

يمكن إضفاء» بل وانتقاءء المزيد من الأمثلة» بغية التحوط في مواجهة 
الالتباسات المحتملة. إن انتهاكات الحريات العامة وأدوار الهيئات 
الوسيطة ليست من نسق وطبيعة نفسهما لسيرورات المراقبة والتعيير. 
فالبعض يطمح للسيطرة السياسيةء في حين يتطلع البعض الآخر إلى 
الهيمنة الاقتصادية. من جهة أخرى» لا تأخذ أجهزة الرصد والتعيير 
هذه معناها السياسي إلا ضمن مسارات قومية خاصة وضمن تمفصلها 
مع أجهزة أخرى وتطبيقات أخرى. ولا يحظى التنظيم الإداري بالنتائج 
نفسها في حال اقترانه مع منطق أمني أم لاء وفي حال إجرائه في إطار 
الديمقراطية أو في بلد استبدادي. في مطلق الأحوال» أصبحت الإواليات 
الانضباطية للبيروقراطية النيوليبرالية منذئذ واضحة وشيئاً فشيئا مستنكرة 
من قبل العامة. 
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منهجة الحكم عن بعد وإضفاء الطابع الرسمي عليه 

تعتبر السيطرة البيروقراطية اليوم أكثر دقة وغالباً غير مدركة حسياً. 
وهي لا تخضع للرصد وتجهيز إواليات الرقابةء بل ولا للإكراه حتى 
وإن تكن محتجبة جزئياًء بقدر خضوعها للعزل والإقصاءء للاستياء 
والانعزال. إنها مسألة الإنتاج البيروقراطي للامبالاة» وهي مسألة ليست 
جديدة بحد ذاتها. 

هذه اللامبالاة هي نتاج اقتران البحث عن الفعالية والتقنية وأولوية 
العقلانية الأستعمالية (1e٤٠ء‏ ناوم انامه ٤ه)‏ وطبيعية العمل اليومي. 
هذا الأمر ليس جديدا. فقد أبرز مؤرخو الأنظمة الشموليةء خلال ثلاثينيات 
القرن العشرين» هذه العوامل التي تجلت بنوع من البيروقراطيةء حتى أثناء 
الإبادة الجماعية التي تعرض لها اليهودء مع إحداث فاصل في المعاش 
اليومي”". وأوحت أعمالهم ن إنتاج اللامبالاة هذا هو أوسع انتشاراً مما 
قد تفتر ضه الاسشنائية (٤۲ءناھ01نامءء×ه)»‏ لأن هذاالونتاج بنطلى ديا 
من ترتيب عامي جداًء وتتميّز به المجتمعات الحديثة كافةء ألا وهو اقتران 
"التقسيم الوظيفي للعمل" و"إحلال المسؤولية التقنية محل المسؤولية 
الأحلاقية" و"القلق الدائم المتعلق بالفعالية""". ونقدّم مثلاً واحدا للبرهنة 
على عامية هذا الترتيب في أي موقف من مواقف الصراع: إستخدام 
الطائرات دون طيار في أفغانستان اليوم. لقد بوشر بتوجيه هذه الطائرات 
عندما فقدت المكاتب الأميركية مفهوم الحرب والخسائر البشرية. بيد 
أن اللامبالاة تعلق أيضاً بيوميات حياتناء خاصة عندما تفرض المعايير 
والإجراءات التقنية نفسها باستمرار مع البرقرطة النيوليبرالية. بهذا المعنى» 
تكون هذه التأثيرات» غير الواضحة تماماء أكثر النتائج خداعاً وعبثاً. 
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هذا التحليل استكمله ميشال هرزفيلد» أثناء عمله المتعلق بمرحلة 
تاريخية معينة» إنما على الدولة ضمن مقاربة انتروبولوجية ونسبية 
مع السياسة» حيث برهن أن إنتاج اللامبالاة هو قبل كل شيء إنتاج 
اجتماعي"". فهو يمر عبر الوساطة البيروقراطية لكنه يترسخ بعمق في 
المخيلات الاجتماعية ويحدث تأثيرات قوية لأنه ناجم على وجه التحديد 
من المجتمع. وبطبيعة الحال» تلعب بيروقراطية الدولة دورا خاصا كونها 
قوة عامة وأداة تيح تجسيد إنكار أي تمايز. وهي تمنح القدرة الفعلية 
والمعمَّمة على نبذ أولئك الذين لا ينخرطون في فثات محددة مسبقاً 
ومعتبرة وكأنها سوية. غير أن الانتشار الانقائي للتمييز بين "هم" و "نحن" 
مترسخ بعمق في مخيلات المجتمع» المتميّرزة بالتقاطب بحيث يشكّل 
الدم» الأسرةء علم الكون» اتجاهات للاندماج والاستبعاد في آن معا". 
ومن خلال البيروقراطيةء يتم تحقيق النبذ الانتقائي لأولئك الذين 
يعتبرون اعتباطياً كمختلفين» وخارج مكانهم» ومنبوذين من الجماعة. 
هذه البيروقراطية تقدّم قوتها وشرعيتها إلى هكذا دينامية"“» إنما انطلاقاً 
من تمثلات ومخيلات اجتماعية. 

هناء تأخذ منهجة "الحكم عن بعد" معناها ولا تعمل إلا على تعميق 
وتعقيد اقتران "التقسيم الوظيفي للعمل" و'إحلال المسؤولية التقنية 
محل المسؤولية الأخلاقية" و"القلتق الدائم حيال الفعالية". ويتمٌ ذلك من 
خلال إضفاء الصفة الرسمية المتزايدة على المعلومات وتكثيف الوساطة 
عبر الوسائل العقلانية للتنظيم الإداري. وما يشكل الخاصية الرئيسية 
للمرحلة الحالية هو أن إنتاج اللامبالاة هذا ليس مشرَعاً ومدعوماً من 
قبل الدولة» بإداراتها ومؤسساتهاء بمقدار ما هي الحال من قبل القواعد 
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والتقنيات والمعايير المنتشرة في كلية المجتمع. ومع النيوليبرالية» تسعى 
كل إصلاحات حدثنة الإدارةء إنما أيضاً سيرورات التعيير في القطاع 
الخاص إلى تجنب الاتصال بين البيروقراطيين وبين عامة الشعب. 
والمقصود هو تجتب التأثيرات والفساد والتأويلات الشخصية وبالتالي 
الفلتان. إن اللجوء إلى المؤشرات والمعايير وسائر هذه الإجراءات 
الالاشخصية» التي تظهر وكأنها حيادية وموضوعية» تحول دون التباعد 
وتخلق التجانس. إنماء والحال هذه يؤدي هذا اللجوء إلى فقدان 
"البيروقزاطيين" لمدلول عملهم وإلى غياب التحسس بالحالات الخاصة 
والاستيعاب الخاص لكل من هؤلاء. 

هو ذا بكل وضوح ما يحصل بالنسبة إلى التعامل مع المهاجرين 
وطلبات الحصول على التأشيرة. فعندما تتقلص سياسة الهجرة إلى 
مجرد أهداف مرمّزة ورقمية» يحتجب مدلولها. وعندما تأخحذ شكل 
"برنامج الأداء السنوي" المتعلق ب"برنامج "٠٠١‏ (الهجرة واللجوء 
السياسي) حيث يشتمل "الإجراء "٣‏ (مكافحة الهجرة غير الشرعية) على 
"الهدف ٤‏ " (تعبئة قوات الشرطة والدرك لمواجهة الهجرة غير الشرعية)» 
وحين قاس بأربعة مؤشرات للأداء بينها مؤشر ٤٠١‏ ("عدد تدابير الإعادة 
إلى الحدود". الذي سجل الرقم ۲٠۰۰۰‏ عام ۲٠٠۹‏ مع توقع وصول 
هذا الرقم إلى ۳٠٠٠١‏ مع حلول عام ۲١٠١‏ )“» يمكننا بكل بساطة 
"تجاهل" أن الأمر يتعلّق بإجراءات طرد الأشخاص الذي أصبحواء 
بموجب قوانين انتهاك الحريات» خارجين على القانون ومرتكبي جريمة 
وفي كل الأحوال مقيدين إنها تؤدي إلى مآس. ومع التركيز على تطبيق 
إستراتيجيات اللإدارة والسياسات الي تقيسها مؤشرات الأداء» لا يفقد 


4٤ 


https ://t.me/montlq 


هذا الحكم بواسطة التجريد القيم المدنية آو المهنة. إنه يجعل "النتائج"٠‏ 
التي تروجها باسمه السياسات المعروفة» غير ذات أهمية بالنسبة إلى 
التعقيد الاجتماعي. وما هو جديد في النيوليبرالية يكمن في تعميم هذا 
الوضع ومنهجته» كما يرمز إليه اجتياح السياسات العامة بشكل يقَرْبها 
من التدقيق أكثر مما يقزبها من التفكير السياسي والاجتماعي في مدلول 
الفعل الحكومي”“. 

إن الأعمال المتعلقة بإنتاج اللامبالاة في المواقف الاستبدادية» بل 
حتى الشمولية» توحي بأن استعمال العبارات والمفاهيم وأشكال اللفظ 
والرموز المألوفة لدى المجتمع تبرر وتشرّع اللامبالاة وغض النظر تجاه 
التقاعس عن العمل”“. هذه الممارسات ترسي ضوابط حيال النقد 
وتكون لا مبالية تجاهه» أو على الأقل تجعل التفكير النقدي متعذرا. 
وتعتبر البلاغة أساسية في ممارسة السلطة. كما يعتبر اللجوء إلى الصور 
النمطيةء وإلى اللغة التي تشيْء وتؤمثل هو أساسي في إنتاج اللامبالاة. 

بيد أن ذلك ليس وقَفاً على هذه الأنظمةء كما يشير إليه انتشار لغة 
ما في الحياة اليومية الراهنة““» وأعني بها لغة عقلنة الفعاليةء القديمة 
إنما المتجددة بمقتضى لغة الإدارة والتنظيم الإداري والنتيجة والخطر 
والمحاسبة والتدقيق. لن أعود مطولاً إلى هذا البعد المطروح على نطاق 
واسع في الكتابات الحديثةء لكنني أود فقط أن أذكر» لجهة إنتاج اللامبالاة 
هذه الانزلاقات الدلالية. فعندما تحدد الفعالية بأهداف مكممة» لا تتطابق 
النتائج بوضوح كاف مع ما يعطي معنى في النشاط ”“: "إن فق التقييم لا 
يكمن في الفعل موضع التساؤل» بل في قياس الفعالية""“. هذا المصطلح 
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يعني» بالنسبة إلى البعض» رصد التكاليف» بينما يعني» بالنسبة إلى البعض 
الآخرء كالمعلمين مثلاً أو مقدّمي الرعايةء القدرة على إكساب التلامذة 
الكفاءات والمعارف أو تقديم الرعاية الفضلى والدائمة للمرضى"'. 
الأمر نفسه بالنسبة إلى الخاصية الحقيقية ل "حصان طروادة في التكميم"» 
التي أصبحت» في الخدمات العامة» مرادفاً للمردودية وتقليص النفقات» 
وليس للبحث عن أفضل الخدمات الممكنة"“). وهي تعني» في الونتاج 
الصناعي والخدمات الخاصة»ء مراعاة رموز ومعايير الإنتاج ولا تحدد 
الإنتاج المنجز أو الخدمة المنجزة فعلياً"“. يمكن أن نذكر أيضاً العديد 
من المصطلحات الأخرى» كالاستقلالية والإنصاف (الذي يحل محل 
المساواة)ء الشفافيةء أو أيضا "الزبون" الذي يبز المواطن» دافع الضرائب 
أو المستخدِم“. هذا الحكم ذو النتيجة والكفاءة يجمع ما بين ساطة 
الأرقام وتغَيّر معاني الكلمات. والحال هذه» يسهم في تجاهل السياق 
الخاص الذي تنتشر فيه العبارات والمفاهيم والتسميات والتصنيفات»› 
وكذلك المدلول الخاص الذي تتخذه. وبالرغم من أنها لم تبرز مع 
هذا التضمين» إلا أنها تندرج في مقولات سياسية وتساهم في سيرورة 
الإقصاء. إن سجل نظام السوق والمنشأة» على سبيل المثال» هو المسيطر 
في آيامنا هذه مع تحديد من هو صالح أو غير صالح من الناس» من هو 
منتج أو غير منتج» مؤثر أم غير مؤثر» مستقل أم تابع... 


التمكين والمسؤولية الفرديةء اتجاهان متناقضان فى اللامبالاة 
كل ما هو جديد, بالمقابل» هو مساهمة مبادىء التمكين والمسؤولية 
الفردية فى هذه الدينامية". وتكمن المفارقة فى أن تلاقى التواجد بعيداً 
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مع البلاغة» وبخاصة مع التكنولوجيا والتخصص والتجاور وحمل 
المسؤولية الفردية ينتج اللامبالاة حيال انتهاك الحقوق المبدئية» وانعدام 
المساواة» والظلم» وأوضاع الآخرين والسيطرة. 

وتعتبر حالة المواطََة رمزاً لهذا التحوّل. إذ إن إعادة تحديد المواطتة 
بواسطة هندسة الهوية التي طالتها البرقرطة والمهينة لكرامة الإنسان هي 
إعادة تحديد تقليدية. ولا بد دائماً من وجود المزيد من المعايير» كي 
يكون المرء مواطناًء وكي يحصل على الأوراق الثبوتية ويصبح معروفا. 
ها رال س المر امتكتال هذه الاير تة :تظرز التصرضن 
والرموز وتزايدهاء مما يتيح ممارسة الاعتباطية البيروقراطية. بيد أن 
هاتين الميّرتين هما وقف على البرقرطة النيوليبرالية. من ناحية» ينبغي أن 
يصبح المواطنون والمهاجرون» على غرار عامة الشعب» قابلين للرضوخ 
للحكم القائم بمقتضی منطقي القيمة والمصلحة. فعلى المستوى 
القومي» يصار إلى تحديد معايير قبول المهاجرين ضمن منطق المكاسب 
بالنسب للاقتصاد» وانعدام الكفاءات وتوضع لوائح بالمكاسب. أما على 
المستوى الدولي» فيم تحديد معايير "الإدارة الجيدة للهجرة" وتطوير 
الخطابات الإدارية"". من ناحية أيضاًء كما يحدث بالنسبة إلى المهاجرين 
والغرباء الذين يودون أن يصبحوا مواطنين» يجب على المواطنين أن 
یبرهنوا على مقبولیتهم» آي» وبکل وضوح» على مسؤولیتهم وجدواهم 
وانتمائهم إلى فئات واضحة المعالم» وانصياعهم وحسن نواياهم» بحيث 
يمكن أن نشهد» هنا أيضاًء إنتاجاً بيروقراطياً حقيقياً للامبالاة الاجتماعية. 
وتتحول المسائل السياسية المتعلقة بالمواطنة والاندماج إلى مشاكل 
تقنية تعلق بالحصول على وثائق وعلى رصد الانحرافات التي» هي 
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أيضاً» تخضع للتعيير والتصنيف. أضف إلى ذلك أن هذه المسائل 
تتحول إلى مشاكل فردية. وفي حال فقدت بعدها الجماعي تتحول 
إلى إدارة "الحالات الخاصة". وبالتالي لا تنبثق من قضايا المجتمع 
ومن السياسة العامة ومن القانون. فالأمر لا يتعلق بتحديد رؤية قومية 
بل بملاحقة "المخادعين" و'المتلاعبين" و"المجرمين" و"الانتهازيين" 
و"اللاشرعيين" و"المتسللين". 

هذا المنطق ذو الطابع الشخصي موجود في كلية المجتمع» وينسحب 
على سائر المقتنيات والسكان والأقاليم الخاضعة للحكم. إن ثقافة 
التدقيق» رمز النيوليبرالية» هي فعلاً ثقافة السؤوليةء لكنها مسؤولية فردية» 
كما يقول شعارها "مساعدة الناس على مساعدة أنفسهم"”"*. كذلك 
ترتكز شرعية الحكم جزئياً على مبادىء العمل الطوعي والخبرة. في هذا 
النظام» تكون المسؤولية ضعيفة خاصة وأنْ الحكومات توكل الفعاليات 
الخاصة بمهام سلطتها التنظيمية بصورة غامضة وأنه لا يوجد أي إلزام 
بالتقيد بهذه المعايير. وتحدث الطبيعة الطوعية في تقبل هذه المعايير 
ومراعاتها منظومة من المسؤوليات التي لاأ تتعدى كونها فردية. وفي حال 
تبني المعيار» سوف تتيح تقنيات التعقبية العودة إلى الفرد المسؤول عن 
الفعل منذ بداية الإخفاق» في حين أن المعيار ليس كذلك» ولن يكون أي 
ف ماسو وک 

وتعتبر حال المسؤولية الاجتماعية للمدشآت تجسيداً لذلك. قد 
يكون مستغرباً أن تأخذ هذه التسمية أهمية كبرى» علماً بأن المنشآت 
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تتبراً من نتائج أعمالهاء في آن معاً. هذا ما أوضحه لنا مثل إريكا“ 
بل وسائر الأعمال التي تعتبر المنشآت (أو الحكومات) حيالها "مذنبة 
لكنها غير مسؤولة". ذلك أن المسؤولية الاجتماعية للمنشأة ليست 
تأكيداً للمسؤولية الاجتماعية - بوصفها مسؤولية جماعية في المنشأة 
تتناول النتائج الاجتماعية لأفعالها - بل مجرد مراعاة للإجراءات ورفع 
المسؤولية عن العاملين الفاعلين الذين تحدد هذه الإأجراءات هويتهم. 
عن هذا الدمج بين تحوّل معنى الكلمات وإضفاء السمة الفردية إلى 
أقصى حد» بفعل المنطق التقني» ينجم إنتاج اللامبالاة. ثمة خاصية 
أخيرة تسهم في خفض المسؤوليات الجماعية ألا وهي الخصخصة 
الزاحفةء أو بصورة أكثر تحديداً الضبابية المتنامية بين العام والخاص. 
لقد أسهبنا مطولاً في الحديث عن ذلك ولا جدوى من العودة إليه هناء 
إن لم يكن من زاوية إنتاج اللامبالاة هذه. وكان لهذه "الخصخصة". 
وضبابية المفاهيم» والمبادىء والممارسات تأثير مباشر على ضبابية 
المسؤوليات”“. ذلك أنها غذت الشعور بالخسارة» وأسهمت في 
الشعور بتشويه السمعة الذاتية» وأضفت الغموض على معنى الأفعالء 
وهي كلها مكونات إنتاج اللامبالاة. 

وهكذا تبدو المسؤولية مشيئة» مبجلة» لكنها في الواقع غائبة عن الحياة 
اليوميةء مبعثرة و» إذا صح القول» يتعذر الإمساك بها وتحديدها. لا يوجد 
مفارقة هنا بمقدار وجود تأثير منطقي لتفكير يركز على المسؤوليةء لكنها 
3# 12 هي ناقلة نفط غرقت قبالة سواحل مدينة بريتاني الفرنسية في كانون الأول 


۹ إثر انشطارها إلى نصفين وتسزب نحو ٠‏ آلف طن من النفط مما أدى إلى 
تلويث مساحات شاسعة وموت الآلاف من الكائنات البحرية (المترجم). 
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مسؤولية يمكن فهمها فقط وكآنها مسؤولية أفراد وتتجاهل المجتمع 
والجماعية"“. في هذا الإطارء ينبغي دون شك النظر إلى اللامبالاة 
البيروقراطية وكأنها "رمز التقاعس الرسمي" الذي يعزز تقصير الإنسان 
”. لقد برز الانتقال من الاستبداد الخارجي إلى الاستبداد الداخلي» من 
المسؤولية الجماعية إلى المسؤولية الفردية» من الانضباط إلى الانضباط 
الذاتي» في منتصف القرن العشرين"“ وأصبح أسلوباً في الحكم من 
خلال منهجته وصياغته المفهومية. هذا ما أكدته أعمال ميشال فو كو منذ 
زمن بعيد» حين شارت إلى أنه يجب على الأفراد بالتالي توجيه حياتهم 
وكأنها منشأة» وأنه يجب عليهم أن يصبحوا متعهدين ا 
خلال ترويجها للشكليّات المرتكزة على هذا المبدأء تغذي ا 
النيوليبرالية اللامبالاة تجاه الآخر من خلال "تحريك" الخدمة العامة 
وتبخيس قضايا ”المصلحة العامة» وعلى نطاق أوسع» استبعاد ما هو 
سياسي وتقليص الحياة في المجتمع إلى تساؤلات تتناول الفعالية 
والأمن والأخلاقيةء أي باختصار الحوكمة. 

وتعتبر مسألة التقليص هذه عنصراجوهرياً في إنتاح اللامبالاة. أو 
أن اللامبالاة» بصورة أكثر تحديداء تنجم عن رفض التعقيد والتقليص 
اللذين تتميّز بهما سيرورات التجريد". ويرتكز فهم العالم» أو بعبارة 
أحرى معرفته» على الأخذ بالاعتبار التعقيد والتعددية واستحالة التكهن. 
إن اللامبالاة تجاه المعرفة التي يجسّدها اليوم تعميم المواقف المناهضة 
للفكر» بل وايضاً الفصل بين المعرفة والخبر البيروقراطي المجرّد (شكل 
آخر للفصل القائم بين الفاهمة ١ء‏ هءل«عاهه) والإرادة)""» هي دافع 
قوي لقبول السيطرة. وتعتبر اللامبالاة تجاه "الأرض لا مبالاة ڌ 
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الآخر» وتجاه منطقياته وحوافزه وأساليب فهمه للعالم. وفي مكافحة 
الإجرام أو المافياء وفي الحرب ضد الإرهاب» مرت معرفة العاملين 
الفاعلين المستهدفين بالخسارة والربح. ليس مهماً من يكونون» ولا 
ماذا "يحملون" معهم (إن لم يكن السلاح)ء ولا ماذا يمثلون. لقد ارتبط 
استبعاد الآخر واللامبالاة تجاه الخبرة مع الثقة بالإعلام الذي أضفيت 
عليه الصفة الرسمية والمقتصر على النماذج والتكنولوجيا"". ويؤدي 
تقليص الشأن السياسي وخضوع الناس لمؤشرات» ولتفاوتات اقتصادية 
وماليةء وأهداف وغايات» ومقاييس ومنحنيات» إلى فقدان المصلحة» 
بل وايضاً إلى فقدان معنى الأفعال والإستراتيجيات التي تغذّي سوء 
الفهم والارتباك وبالتالي اللامبالاةء من خلال إلغاء الطابع السياسي 
الظاهر. إذ ذاك, لا تبدو اللامبالاة وكأنها نرجسية» أو نسبوية» أو انسلاخ 
عن المجتمع وانطواء على الذات"» بقدر ما تبدو وكأنها نتيجة انفصال 
متولد من الشعور بأنه لا يمكن أن تمثّل قيمة الذات. 

ولدى القيام بتقليص الواقع» إنما مع الرسوخ فيه جزياًء يكون التجريد 
تخيلا مقوّماً في المجتمع. وقد اكتشف ميخائيل هيرزفيلد هذه المسألة 
بالذات عندما برهن أن هذا التوتر القائم بين التجريد والواقع يسهم أيضاً في 
إنتاج اللامبالاة. هذه الأخيرة لا تنجم فقط عن الحد الأقصى من العقلانية 
بل تظهر كذلك وكأنها تعبير عن تباعد بين هذه العقلانية وبين ماهو رمزي 
وخيالي وطقسي. إنهاء بعبارة أخرى» تتولد من أمثَلة («هنهءاه٤:).‏ 

الدولة والبيروقراطيةء وهي أمثلة تغذي الانتقاص المنهجي من 
سياساتهما اليومية» المغايرة بالضرورة. وتؤدي هذه السيرورة إلى 
جعلهم يتحملون كل شائنات الحياة اليومية» إضافة إلى أنها تنتج 
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اللامبالاة وذلك بتقديم الأعذار حيال قبول الأشياء التي لا يمكن 
قبولها. 

ما ذكره هيرزفيلد حول الدولة والبيروقراطية السياسية يمكن تعميمه 
بسهولة على البيروقراطية النيوليبرالية. فأمثلة الأخحلاق والآداب» 
ومعاملة الناس بالعدل من خلال إرساء قواعد متماثلة بالنسبة إلى 
الجميع» يعززان النقد المنهجي للمعايير والتنديد باجتياح الإجراءات مع 
السماح بالتجاوزات. وتشكل "الأخلاق المقننة"» وهي "صيغة تضخيمية 
للتدقيق""» و"أوهام الشفافية""» و"شرطة الأخلاق المكافحة 
للفساد"“» شواهد كاريكاتورية تقريباً على ذلك: أصبحت الأخلاق 
الكلمة المحورية. إنماعندما يصبح المرء أخلاقياًء وهذا يعني أن يكون 
شفافاً على الوسائل والأسلوب والإجراءات فقطء لا جدال في الأمرء 
يمكن عندئذ تجاوز كل شيء. وهذا ما يعزز بطبيعة الحال نبذ المعايير 
والتقنينات» بل أيضا اللامبالاة حيال التجاوزات. 

وهكذا تبدو اللامبالاة شديدة الارتباط بسيرورات الضبط والبحث 
عن الامتثال. هذا ما أوضحه لنا ماركوز بقوله: "تنتقل إواليات الامتثال 
من الترتيب التكنولوجي إلى الترتيب الاجتماعي. وتتحكم بالأداء» ليس 
فقط في المصانع وورش العمل» إنما أيضاً في المكاتب والمدارس 
والجمعيات و» أخيراًء في عالم الاسترخاء والترفيه""“. ومع إعطائه 
الأولوية» ليس فقط للبعد السياسي والاجتماعي للعقلانية التقنية» بل 
أيضاً لخاصيته المتعقلةء فإنه يوحي بأن هذه التوليفة هي التي تمنحه القوة 
من خلال مطابقة "الحكمة العظيمة مع الراحة التامة"". جوهري هو 
هذا التأكيد على المتعقل» خاصة لتفسير انتشار الممارسات البيروقراطية 
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النيوليبرالية في كلية المجتمع. وإذا كانت هذه الممارسات البيروقراطية 
اليوم كثيفة الحضور» فذلك نتيجة سيطرة ناجمة عن إكراه» بل عن عنف» 
بمقدار- أو حتى أقل- من نمط معيّن من القبول والتباعد اللامبالي 
والتكيّف» حيث تلعب الامتثالية دوراً محورياً من خلال إظهار المعارضة 
والنقد وكأنهما لاعقلانيان ولامنطقيان. 


تحوّل الطابع السياسي للتفاوتات 

تقذّم وسيلة معالجة التفاوتات مثالا صارخاً على إنتاج اللامبالاة 
هذا. فبالرغم من أن هذه المسائل هي سياسية للغايةء إلا أن مدلولها 
ينتهي بالاضمحلال ضمن تعقيد وتقنية الممارسات البيروقراطية. 
ودون الدخول هنا في تحليل مفصّل لكل النماذج والأشكال التي يمكن 
أن تأخذها هذه المسائل» سوف أحاول التطرق إلى زيفهاء انطلاقاً من 
التنظيم الإداري واستخدام لغة الأرقام في توضيح فقر البشرية وتقننتها 
jn .(technicisation)‏ هنا تحدیدٰ أود تبيان إلى أي حد تستطیع هذه 
الأجهزة التقنية والخبراء» وبكل سهولةء تشريع الأفعال البيروقراطية 
(لجهة الفعاليات العامة كالمنظمات غير الحكومية والخبراء وغيرهم 
من الاختصاصيين) التي تعرب عن ممارسة استبدادية تقوم بها السلطة. 
وتنجم اللامبالاة» في آن معاًء عن غياب العلاقة بين غائية الفعل والهندسة 
التقنية والبيروقراطية» وعن الفصل بين فعالية الفعل والتقييم الأخلاقي 
ا لهذا الأخير» وعن إقصاء موضوعات الفعل من خلال 
الإجراءات والأجهزة التقنيةء وعن تبدل وجهة النظر والهاجس الإداري. 
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سوق حو كمة الفقر 

في البلدان الصناعية كما في البلدان المسماة بالناميةء لا يعتبر الفقرء 
في هذه المرحلة النيوليبرالية» كمشكلة تستلزم الخل» أو على الأقل ليس 
كمحصلة لبعض أنماط الحكم ومسار المجتمع» بل كمشكلة يجب 
إدارتها. إن الفقراء هم أشخاص ينبغي تدبير أمورهم من خلال برامج 
"حوكمة الفقر". إن هدف "مكافحة الفقر" في الديمقراطيات الليبراليةه 
كما تشير إليه حال الولايات المتحدة» يكمن فى ”إدارة السكان ذوي 
الدخل المنخفض وتحويلهم إلى شركاء ذ ا رفن المد 
والمقصود بذلك هو ضمان تعاون ا السكان الأقل اندماجاً في 
الاقتصاد الرأسمالي» وذلك بصورة قابلة للاستمرار من الوجهة السياسية. 
وينسحب الأمر نفسه على سائر أرجاء العالم. وتعتبر "معالجة" ظاهرة 
الفقر متجانسة. ولا تكمن الأهمية في توضيح ودراسة البؤس والفقر 
والتهميش» وكذلك في نوع من الفهم لأبعادها الاجتماعية والسياسية» بل 
في وضع "برامج"» واستخلاص العبر من الخبرات المتماثلة» والتشجيع 
على تطبيق "الوصفات" ومتابعة السياسات الاقتصادية "الجيدة" وإيجاد 
صيغ الحوكمة "الجيدة"""» وذلك من خلال إجراء تحليل إداري 
واقتصادوي e(‏ ء1¡ »)éc0n0‏ ومن خلال استخدام أدوات مكممة» 
وتجهيزات مشروحة في كتيّبات» وأدوات تنمية وتطوير» ومن خلال 
إرساء نماذج قابلة للتكاثر. 

هذه الإدارة هي ليبرالية بمعنى أن الأسلوب الرئيس في إدماج الفقراء 
يمر عبر "السوق"» بأشكال مختلفة: شبكات من الفعاليات المتموضعة 
في علاقات شبه سوقيةء والتي يقوم هدفها على ضبط حياة الفقرا» 
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تشجيع الدولة والأجهزة ذات الهيكلية المتجددة التي تسعى إلى 
مضاعفة التنافسية والأداء لدى الفقراء في عالم مخصخص» لامركزي 
ومجراً. برامج تشوؤش الحدود بين المجتمع والسوق. تبخيس قيمة 
المساعدات الاجتماعية ضمن منطق الحد الأدنى من الدخل والأفضلية 
الممنوحة للبرامج المحاكية لسوق العمل. أجهزة تعمل على خدمة 
فاعليات عبر تزويدهم باليد العاملة وفق شروط اقتصادية ملائمة جدا... 
وهذا يعني» بكل وضوح» أن الفقراء مجبرين على قبول وظائف بأجور 
منخفضة وجودة متدنية» وأوقات عمل أو شروط عمل قابلة للجدلء 
وأن المنظّمات غير الحكومية والجمعيات تحاكي المنشآت» وأن 
مساعدات الدولة هي بمثابة نعمة بالنسبة إلى المنشآت. بيد أن تحوّل 
"الفقراء" هذا إلى أشخاص سوقيين لا يعتبر دون شك وكأنه تعبير عن 
"تنسيق"» أو أيضا على الأقل» وبصورة مؤكدة» وكأنه تحوّل للسيطرة أو 
للإكراه»و أو » بكل بساطة» لنتائج النماذج الاقتصادية» وعلاقات القوة 
وأنماط الحكم. ذلك أن "المشكلة"» من هذه الوجهة»ء ناجمة عن طرد 
هؤلاء "الفقراء" من السوق» جراء قصورهم بالذات. واستنتاجاًء لايمكن 
تجاوز هذه "المشكلة" إلا بإدارة جيدة تكامل بين الموارد البشرية. وقد 
ت تطوير منظومة متكاملة من التدخلات البيروقراطية» ليس لقمع السكان 
المستهدفين» بل لتزويدهم ب"الكفاءات" وانعكاسات السوق» من 
خلال تعليمهم نظمة الحوافزء والتربيةء والتجربة الإصلاحية لعلاقات 
الى ب 

ومن خلال بنية السوق البيروقراطيةء يتحقق الإنتاج البيروقراطي 
للامبالاة. فوكالات التوظيف التي تنشئها الدولة تعمل كوسطاء في سوق 
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العمل وتنفذ هذا العمل وكأنه إحدى صفقات الاقتصاد الرأسمالي. لقد 
ت تصور البرامج الاجتماعية وكأنها "نماذج عمل". فتمحورت برامج 
مكافحة الفقر على "الأنشطة المدرة للمداخيل". أما التركيز على تعلم 
إواليات السوق في محو آثار السيطرة. وبالتالي» لا تضع المؤسسات 
الدولية سياسات مكرسة لتقليض التفاوتات بل تعرز محاربة الفقر» من 
خلال ترسيخ اقتصاد السوق. وهذا الفقر مترابط مع سياسات أصبحت 
تكنوقراطية بفعل شبكات اجتماعية (دون التشكيك بالتوجه الليبرالي 
لإصلاحات التعديل البنيوي ولا لعودة الدولة إلى التقليل من التدخل 
المباشر والاستزادة من تنظيم المعايير وتشريعها)» ومع انتشار منطقيات 
السوق (من خلال ترويج القروض الصغيرة وعلى نطاق آوسع» المقاولات 
الصغيرة) ومع الإدارة التي تركز على النتائج (بفضل تبني الإدارة العامة 
الجديدة وثقافتها في التقييم والتدقيق حيال فعاليات السوق. ففي المغرب» 
تجلت المبادرة الوطنية للتنمية البشريةء بصورة أساسية» في تطوير الأنشطة 
المدرة للإيرادات في إطار منطق السوق. غير أن مصادر هذه الإيرادات 
كانت متماثلة وأن أدوات الحصول عليها قد وضعت موضع التنفيذى 
بصورة بيروقراطية تماماً. وقد تم تقنين الإجراءات وتحددت الأنشطة 
المدرة للإيرادات وفق مدونة مصطلحات تصف تشكيلة تقنيات التنمية 
المحلية التي يمكن أن تطبق عليها. وعلى غرار القرض الصغير وتمويل 
الجمعيات التي تهدف إلى إدماج "الفقراء" في الحياة الاقتصادية من خلال 
المشاريع الصغيرة» تشكل هذه الأجهزة موضوعاً لتحديدات الإجراءات 
المدونة في الكتيبات وفي الإرشادات والمرجعيات. وفي منطق الإدارة 
العامة الجديدةء لا بذ من إمكانية تكميم وتقييم هذه التدابير والأجهزة. 
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تبعاً لذلك» تتموضع إواليات المتابعة والتقييم والتدقيق". ففي الولايات 
المتحدة» ومنذعام ۲٠١٠١‏ مر أكثر من ربع المساعدات الاجتماعية عبر 
المنشآت الخاصة» حيث أرست هذه الأخيرة علاقة بين أرباب العمل 
والمستخدمين العتيدين بأجور متدنية» عبر تحفيز "المستفيدين" على 
قبول أي عمل وفق شروط "السوق"". ذلك أن نجاح هذه البرامج» في 
الولايات المتحدة كما في أوروباء بتقييم "وضع" هؤلاء المحرومين في 
السوق من خلال سلسلة من الأهداف المتعلقة بالأداء وليس سلسلة 
الظروف الحياتيةء أو تحسين المهارات أو اختفاء الفقر. 

كذلك» ينجم الإنتاج البيروقراطي للامبالاة عن منهجة الحكم عن 
بعد من خلال إجراءات التفويض واللامركزة» وايضاً من خلال تطوير 
الإدارة العامة الجديدة» وبخاصة الأجهزة المركزة على الأداء والتكميم. 
اوه! كم هو حساس عدم تسييس القضيةء إذ يصدر الفقر أولاً عن إقصاء 
السياسة وعن استخدام الأرقام"". يجب قياس الفقر لتقييم تطوره وتأثير 
الأفعال المتطوّرة بحجة تقليصه» وبالتالي بغية استهداف المستفيدين من 
التدابير وإجراء المقارنات. وتتحدد خطوط الفقر وعتباته التي تفصل بين 
الفقراء وغير الفقراء لجهة المداخيل والصحة والتعليم والحصول على 
الخيرات» ضمن إنكار المجتمع والفئات الاجتماعية. وأنشئت شبكات 
اجتماعية تستهدف سكاناً تماثلوا انطلاقاً من معايير كمية وخرائط الفقر. 
وتم تحديد "شلال" من تدابير السياسات الاقتصادية التي تم الترويج لها 
من خلال الخطب والرسوم البيانية» وخضعت للرقابة عبر مؤشرات الأداء 
والتدقيقات» ووضعت موضع التنافس عبر تأسيس مؤشرات» وانتشرت 
بفضل إواليات الثواب والعقاب من خلال نظام معلوماتي متطور ومبداً 
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آلية المساعدات. ويحتجب عنف العلاقات الاجتماعية» والصراعات 
السياسية» وتعدّد توجُهات اللامساواة بفعل التباعد ومسلسل الأعمالء 
والقرارات» والبشر والتدابير التي تنتهي بطمس غائية ونتيجة إجراءات 
التطوير المتخذة. وتختفي مشكلة الفقرء السياسية بامتياز» خلف جملة 
من الأجهزة التي تنأى بإشكالية السيطرة واللامساواة من خلال مؤشرات 
الأداء» والمعدّلات» والمؤشرات. ولا يبقى سوى إستراتيجيات اختيار 
وانتقاء الإإجراءات والإواليات بشكل يمكن معه تعديل "أداء" الوكالات 
والمكاتب والمنشآت وحتى المنظّمات غير الحكومية (آو بالأحرى تلك 
العائدة إلى الوكلاء). فالفقراء ليسوا سوى عناصر في حساب الأداء. 
وضمن غموض الظروف السياسية والاجتماعية» تنبثق اللامبالاة» في 
نهاية الأمر» عن رؤية تعتبرها بمثابة ظاهرة متبقية صادرة عن مسؤولية 
فردية لدى الفقراء. لذلك يتم تحفيز هؤلاء الفقراء على التكاتف» وعلى 
الانضواء» بصورة منتجة» تحت لواء اقتصاد السوق» وعلى أن يصبحوا 
رجال أعمال من خلال جملة من المعايير والقواعد والأجهزة التي لا 
بد وأن تقود "المستفيدين" إلى تحسين "قدراتهم" الإداريةء وإغلال 
"رأسمالهم البشري" وإلى تحولهم إلى مسؤولين ضمن منطق " التمكين' 
و"التملك" الذي ينتشر عبر برامج الإعداد والوثائق"". عندئذ» تصبح 
مكافحة الفقر منقطعة عن القضايا السياسية المتعلقة بتوزيع المداخيل» 
وعن اللامساواة»ء وفرض الضرائب» والهيكلة والعلاقات بين الطبقات 
الاجتماعية. وبالنسبة إلى المانحين» تمر هذه المكافحة بتعزيز المبادرة 
والمسؤولية الفردية (من خلال تحويل الرعاية الاجتماعية إلى عمل 
اجتماعي) وبالاستهداف المستند إلى خريطة الفقر(مع التخلي عن 
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مساءلة أنفسهم حول المسؤوليات الجماعية عن هذا الفقر). ففي 
المغرب» حاولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إعطاء "كل فرد إمكانية 
البروز من خلال الإبانة التامة عن قدراته وإمكانياته“". وبالتالي تتركز 
تقنيات محاربة الفقر على "موافقة" المعنيين على التدخحلات العامة 
ومن ثم على وضع أجهزة "مشاركة" تؤدي إلى انتشار تقنيات الاستشارة 
وتحفيز الجماعات للإبانة عن مطالب صادرةعن الأفراد» وجعل الناس 
مسؤولين» على المستوى الفردي*'. 

وتشكل كل هذه التقنيات والممارسات البيروقراطية آلية إنتاج 
اللامبالاة الأخلاقية والسياسية والاجتماعية التي تجعل أية ظاهرة 
ملائمة ولائقة ومقبولة بعدما أن لم تكن كذلك. ولا يبقى سوى تقنيات 
محايدة تقوم بتخيير التعقيد السياسي والاجتماعي للفقر وتكرس علاقات 
السيطرة التي تعتبر في أساس قبولها. 


بيروقراطية التعاطف كأحدى ممارسات السيطرة 

المثل الثاني- وأعني به سياسة التعاطف أو السياسة الإنسانية- 
يكمل التحليل المتعلق بمحاربة الفقر مبيّاً ديناميات أخرى من الإنتاج 
البيروقراطي والنيوليبرالي للامبالاة. ففي كتاب له صدر حديثاًء يوضح 
دیدییه فاشان («iییه۴‏ .5) أن الإنسانية أصبحت "لغة تربط بشكل وثيق 
بين القيم والتاثيرات وتستخدم لتحديد» كما وتبرير» ممارسات حكم 
البشر"”“. وأود هنا أن أبرهن بأن الإنسانية ليست اليوم لغة فقط» بل إنها 
أيضاًء وبخاضة» بيروقراطية منتجة للامبالاة وحاملة للسيطرة. 
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تسعى سياسة التعاطف إلى إدارة الشعوب والأفراد الين يواجهون 
أوضاعاً تكتنفها اللامساواة والعنف. والمطلوب هو "إدارة" فضلى 
ل"ضحايا" يمكن الاعتناء بهم في المراكز الطبية» وتزويدهم بالغذاء 
بموجب 'برامج" غذائيةء وإيوائهم في "مراك ز " متخصصة. وكما بالنسبة 
إلى الفقرء يمر إنتاج اللامبالاة بعدم التسييس وانتفاء الأخلاقية حيال 
قضية اللاجئين وطالبي اللجوء وبما يعبر عنه لجهة الإدارة. ينبغي 
أن يصبح هؤلاء الناس قابلين للخضوع للاإدارةء أو حتى» بصورة أكثر 
تحديدأء أن يكون لديهم تصوّر حيال الأعداد الهائلة التي يمكن إدارتها. 
وهذا الأمر ليس سهلاً بالنسبة إلى البلدان "التي تستقبل" هؤلاء الضحايا. 
وفي المناطق التي تدور فيها الحروب» يؤدي تنظيم المعسكرات 
وإدارتهاء وتقديم المساعدات إلى برقرطة العمل الإنساني أيضاً(۸). 
لم يعد هناك من أناس يجب الاهتمام بهم» ولا تفاوتات ينبغي تقليصهاء 
ولا مبادىء لا بذ من الدفاع عنهاء بل هناك تدفقات وأوراق مالية يجب 
فعلاً إدارتها. إن دعم الناس "غير المرغوب بهم" (ميشال آجیيه .۸ 
۲ع يجب ان يستجیب» کي یکون فعالاً ومقبولاً لمعاییر ورموزء 
وأن يأخذ شكل أجهزة ونماذج حكم نوعية جدا تنبثق من توجيه العقل. 
ولم يأتِ صدفة حديث ديدييه فاسان عن "العقل الإنساني" و"بروتوكول 
التعاطف": ينبخي» ليس فقط إدارة اللاجئين والمهجرين وطالبي اللجوء 
بل ينبغي آن تکون ٳدارتهم بشکل عقلانيء تقنيء بل وحتی علمي. وي 
تحقيق ذلك من خلال نشر مجموعة من النصوص والرموز وإجراءات 
معالجة الملفات» واللوائح (البلدان» الأمراض» الأمراض الخاضعة أو 
غير الخاضعة للعناية في بلدان المصدر) وتوحيد مقاييس المعالجة. كما 
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يتوجب على الضحايا أن يحملوا معهم وثائق شديدة الدقة» وأن يخضعوا 
للقضاء» وأن يستشيروا محامين متخصصين يعرفون المعايير التي يجب 
الأخذ بهاء والتي تحرك الكوادر الصحية المخولة بالتصديق على واقع 
الندوب والعلامات على الأجساد"“. 

إلى ذلك قامت سیمونا تالياني (ن«هنله .5) وروبرتو بندوتشه (.۸ 
)Beneduce‏ بتحلیل هذه النقطة الأخيرة على وجه التحديد وأشارا إلى أن 
الهيئات المهاجرة تجد نفسها عرضة للبرقرطةء في سيرورة العقلنة هذه". 
لقد أضحت الشهادة الصحية وثيقة إدارية تخضع شيئاً فشيئاً لتوحيد 
المقاييس» ومطابقة لأشكال ومعايير نوعية. إنها إحدى عناصر آلية ضخمة 
تصتف الكائنات البشرية» في استمرارية السياسات الاستعمارية» وتقونن 
الأسرة» وتنظم حركة المرورء وتراقب الصحة والإنجاب. وضمن منطق 
بيروقراطي جدأء منبثق مباشرة من هذا التفكير الوضعي والعقلاني» تحاول 
هذه الإجراءات تحاشي ألا يكون التعاطف محبّذا. ينبغي ألا يكون كذلك» 
لفترة طويلة وبشكل مباشر» أولئك الذين على تواصل ل"إدارة" هؤلاء الناس. 
هو ذا أيضاً هدف تطوير المعايير الإجرائيةء ألا وهو التواجد على مسافة 
كي يمكن تحقيق الحيادية» وكي يمكن تأمين الموضوعية وجعل العدالة 
فعالة. عندئذء يمكن تفهّم الحلقة المفرغةء التي لا مغر منهاء المتعلْقة بهذه 
المقاربة الإدارية. إن الإنسانية محكومة دائماً بتطوير الشكليّات والتدقيقات 
والقواعد الشكليّة لأن الأوضاع الإنسانية التي يجب "إدارتها" تتضاعف 
باستمرار» أکثر من کونها دليلاً على فشل سياسات التعاطف- فشل مرتبط 
بالضرورة بقصور الإأدارة من الواجب إيجاد حل له من خلال مضاعفة 
المعايير» وتكثيف أعمال الرقابةء وتنقيح الإجراءات“. 
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وبالنسبة إلى سياسة التعاطف كما بالنسبة إلى مكافحة الفقر» يمر إنتاج 
اللامبالاة بسيرورة عدم التسييس وانعدام المسؤولية الجماعية. ويعتبر 
منطق التضحية منطقاً فردياً. وكان لا بذ للجمعيات التي تساعد الذين 
لأيحملون آورافاً ثبوتية واللاجثين» ولمحترفي المساعفة الاجتماعية 
الذين يدعمون المهمشين والمستبعدين» من خلق 'ضحايا'. كي يكونوا 
ذوي تأثير» في حین کان لا بد لهؤلاء من التثبت من واقع معاناتهم 
من خلال الندب والعلامات الموجودة على أجسادهم”“. ويتوجب 
على "صاحب الطلب" أن يقدَم "طلباً" صريحاً بشكل عريضة. وتمر 
البيروقراطية المذكورة آنفاًء التي تحاول تحاشي أي طارىء أو اعتباطية 
تحث عليهما المقولات الانفعاليةء يإجراءات ومعايير لا تمت بصلة إلى 
الحياة الاجتماعيةء بل إلى الحياة البيولوجيةء كونها معايير وإجراءات 
فردية. وتكون حال طالبي اللجوء استبداليةء إذ لا خلاص لهم إلا 
بالحصول على وضعية "ضحية"» وهي الفئة الوحيدة التي تتيح لهم البقاء 
في البلد المضيف”“. والحال هذه» من المتعذر الحصول على هكذا 
وضعية. إنها تستلزم تحشيد تقنيات البحث عن حقيقة الوقائع» وإعداد 
صور وأرقام ومعطيات تمر بمراكمة "الشواهد" وإرساء "مقولات جديرة 
بالثقة"» وبالتالي تحشيد الخبراء (أطباء» محللون نفسانيون» أعضاء في 
منظّمة الدفاع عن حقوق الإنسان» محلفون) الذين يجب أن يساعدوا 
"زبائنهم "على الانتماء إلى هذه الفئة. وبالتالي تكون البراهين والمقولات 
المطلوبة عبارة عن إنشاءات بيروقراطيةء أي إنشاءات متأتية من المعيار 
والتجريد اللذين لايمكن تطبيقهما على أوضاع اجتماعية وتاريخية» بل 
على أوضاع فردية. 
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ويقترن منطق الطابع الفردي والتضحية ومنطق المسؤولية الإدارية 
لتعزيز إرساء إواليات إنتقائية تملي ما ينبغي الاهتمام به وما يجب إهماله 
وإخفاؤه والتخلي عنه. ويم التعبير عن الإنتاج البيروقراطي للامبالاة 
بهذا التقاطب: عندما نضع الفرد في المقذمة» نرفض» في الوقت 
نفسه» التعبير الخاص عن الألم» والأخذ بالاعتبار التواريخ الشخصية 
وخصوصية اللاجئين الذاتية. وتطلب المحاكم تشخيصات مكتوبة 
ووثائق ومعطيات يقدمها الخبراء» ومقولات موثوقة ومتماسكة وخالية 
من التناقضات» وبروت وكولات» وأدلة طبية» وبخاصة إفادات بالصدمات. 
والمطلوب اليوم على وجه الخصوص هو تشخيص 'اضطراب ما 
بعد الصدمة" الذي يحول ويبذل ويعمم - أو بعبارة أخرى يؤدي إلى 
برقرطة- التعرْض للعنف. وترتكز القدرة على تشخيص (الضحية) 
تحديدا على نوع المعرفة التي تستقي منها معاييرهاء وهي معرفة عيادية 
علاجية ومضفية للطابع الفردي. إن التجربة التاريخية المتعلقة بالحرب 
والاغتصاب والصراع لم تعد موجودة. لم يبق سوى "الصدمة" وحدهاء 
التي ينبغي توثيقها بتفسير بيو لو جي» بتشخيص تقني(علم أمراض النساء» 
علم النفس...) ينبغي أن يتموضع بشكل بيروقراطي”"“. ويرفض مطلب 
هؤلاء الأفراد الأساسي» ألا وهو إمكانية النسيان. فيمنع عليهم التعبير عن 
لمهم بعبارات خاصة والتحدث عن تجربتهم بلغة شخصية. وتختفي 
مسألتا السيطرة واللامساواة العائدتين إلى الجماعية لصالح مسألتي 
المعاناة والبؤس الفرديتين بالضرورة. فيحل الإقصاء محل اللامساواة 
والبؤس محل السيطرة» والمعاناة محل الظلم والصدمة محل العنف”. 
وفي تسلسل هذه الأعمال المستوحاة من فوكو أكثر مما من يبر» يمكن 
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أن نشهد رفضاً للجماعي» وما يشكّل المجتمع. إنما يجب أيضاً إضافة 
عنصر كي نفهم إنتاج اللامبالاة في هذا السياق: إن المنطق اللذي يضع 
الفرد في المحور» مع رفض ذاتيته» يجب أن يخضع للبر قر طة» كي يصبح 
مقبولاً. أضف إلى أن الفائدة من ذلك تكمن في استمرار فعالية تصوّر 
المعاملة العادلة والحقيقة التي لا تقبل الجدل. 

تبعاً لذلك» يصبح إنتاج اللامبالاة ممكناً من خلال التواطؤ» حتى 
السلبي واللاواعي» الذي تقوم به فئة المحترفين. إذ يسهم هؤلاء» بحجة 
البحث عن فعالية إستراتيجيتهم المتعلقة بمساعدة طالبي اللجوء» في 
إثبات "الحقيقة" من خلال تعزيز السيرورة البيروقراطيةء وأحياناً على 
حساب المبادىء الأساسية المرتبطة بمهنتهم. وبالنسبة إلى المحاكم» 
لا وجود لحقيقة مقبولة إلا عبر توليف سردية عقلانية مطابقة لبعض 
المعايير. ومع ابتداعها لأسماء وهميةء تحدث السيرورة البيروقراطية 
والتقنية المتعلَقة بإعداد طالب اللجوء "الموثوق" و"المقبول" لامبالاة 
اجتماعية وسياسية وأخلاقية حيال الألم والإذلال المعاشين» وحيال 
الحدث والتاريخ السياسيين. والحال هذه» تفترض سياسة التعاطف 
ضرورة التفكير بالبرقرطة النيوليبرالية لجهة التجريد والتخيل: تعتبر 
شهادة الإثبات بمثابة دليل ملموس» يمنحها خبير يقول الحقيقة عن 
واقع الحال. لا يؤخذ الكلام غير المناسب والخوف من الاضطهاد 
(الذي لا يمكن البرهنة عليه) بعين الاعتبار.. في هذه السيرورة» تكون 
عملية التجريد أساسية: لا يمكن القبول بروايات فردية» بإدراكات 
شخصية هي بالضرورة استثنائية ولا يمكن بالتالي إدراكها وكأنها محايدة 
وموضوعية. وبالتالي» من الأهمية بمكان التوضيح بصورة عموميةه 
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وتحديد معايير التجريد التى تمر عبر إعداد الأجهزةء بما فيها الشهادة 
الصحية والرواية المركبة وفق قواعد المرحلة. وعندما تؤخذ الشهادة 
حقيقة واقعة. من جهته» يتعزز الخيال البيروقراطي كعدم إمكانية التمييز 
)iiscernabi1it6(‏ بین الواقع والخيال الإداري» وتتعزّز معه السيطرة من 
خلال إنتاج اللامبالاة. في مطلق هذه الأحوال» تنجم اللامبالاة عن عدم 
وعلم النفس. ويتعلق الأمر بعدم تسييس واضح جد لأنه في الواقع تعبير 
عن ممارسة سلطة تطبيعية» وعن إعادة تحديد يتميز بالاقصاء. 


ويبدو تحليل إنتاج اللامبالاة هذا مهماًء بل حتى جوهرياً كونه يجعل 
"الرفاهيات الخادعة" التي توفرها السيطرة ظاهرة للعيان ويكشف بعض 
خصوصيات السيطرة النيوليبرالية. لكنه يبقى جزئياً لأنه شديد الشمولية. 
ونتيجة انكبابه على آلية الأجهزة البيروقراطيةء وإبرازه للطاقة التطبيعية 
والانضباطيةء بل حتى القسرية لمنطقياتهاء طرح جانباً قطاعاً من الحياة 
اليوميةء ألا وهو تعدّد الإدراكات والممارسات الفعالةء التي تتميّر بصور 
زائفة محتملة» وبتجاذبات وترتيبات مع ديناميات أخرى قلّما يمكنها 
إيقاف آلة السيطرة التي لا تتوقف عن العمل» لكنها تستطيع مواجهتها 
أو إعادة تشكيلها. 

ذلك أن اللامبالاة ليست سوى قبول للسيطرة» حتى ولو كان هذا 
القبول صامتاً"“. إنها مبهمة» كما يقول جيل دولوز: "تتخذ اللامبالاة 
مظهرين: الهوة اللامتمايزة» الفراغ الأسود» الحبوان غير المحدد الذي 
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يذوب فيه كل شيء- إنما أيضاً الفراغ الأبيض» المساحة التي أضحت 
هادئة» حيث تعوم قرارات غير مترابطة» على شاكلة الأعضاء المتناثرة» 
رآس دون عنق» ذراع دون كتف» عينان دون جبهة"“. ويتخذ هذا الفراغ 
الأبيض عدة وجوه. وقد تكون اللامبالاة شكلاً من أشكال الاستمرارء 
خاصة عندما يشرئب عنق العنف أو عندما يتعذر التفسي ر" » وقد تكون 
أحد تعبيرات "التحفظ " («i»«مع1ع).‏ أي ذلك الأسلوب المرن» السهل 
والمتعدد الذي يحاول الناس معه الحفاظ على وجودهم”“. وقد تكون 
شيعا مغايراًللاستسلام» أي تجاوزاً للأشكال والأهواء وانقطاع عن حب 
الذات"“. كما يمكنهاء أخيراًء أن تشكّل نوعاً من الغيريّة أو الالتزام أو 
تشكل "ثغرات" أو "محطات انتظار ضخمة" (بيكيت) تمارس السيطرة 
وتسعى إلى إعطائها دلالة مختلفة. 

ويعتبر اللاتحديد الذي يصر عليه دولوز بعداً مهما يتوجب عاينا اليوم 
التنقيب عنه. وليست 'عبادة" التقنية والعقلنة والتجريد حاملة بالضرورة 
للسيطرة. إنها حيادية حيال الشأن السياسي”". البرقرطة النيوليبرالية هي 
حتماً ناقلة للسيطرةء لكن ذريعتها المتعلقة بالسيطرة» وفي التحكّم وفي 
تنظيم الحياة الاجتماعية ليست موثوقة: يجب فهم اللاتحديد وكأنه نقص 
في السيطرة» وعجزها عن السيطرة على المواجهات» والمعارضات» 
والمطالبات والسلوكات المتعلقة بالاستقلال. "البيروقراطية تحافظ على 
مبداً اللاتحديد: هذا يعني نها تفتقد إلى وجود موضوعي يمكن فصله بدقة 
عن شكل اجتماعي من السلطة» بحيث لا تكون فئة اقتصادية» على الصعيد 
الأكثر عمقاًء لكنها تتشكّل ضمن المشاركة في تظام السيطرة"". وبالتالي 
يتوجب علينا الآن أن نفهم بشكل أفضل أنماط ومبادىء هذه "المشاركة". 
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البرقرطة كموضع لاستعراض الشأن السياسي 


صراعات واختراقات 


ليست البرقرطة بغريبة عن المجتمع. هذا ما أوحی لا به مثل طلب 
اللجوء» أوسياسة التعاطف» أو السعى أو أيضاً المعايير التقنية. إنها تنتشر عبر 
الفعاليات التي تشكّل هدفاً لها والتي» بوعي أو دونه» تشكّل أجزاء لاتتجزاً 
من هذه السيرورة. وينشاً الفن الليبرالي في الحكم عن طريق الأفرادء الذين 
رأينا أنهم كانوا مجموعة أجهزة أساسية وغريبة في إنتاج اللامبالاة. هذا 
المعنى» يمكن القول إننا لا نشهد برقرطة متأتية من "الأعلى"» بل نشهد 
ستيرؤرة مشاركة بير وقراطية أكر اتساعا وتعقدا. هذه المشاركة ناجخة 
عن ديناميات مختلفة» لكن هذه الأخيرة تتقارب لتشكل البرقرطة. 

يقترح كلود لوفور"عدم التوقف عند تبيان أن كبار البيروقراطيين 
يشكلون أنفسهم بأنفسهم» بل يجب محاولة الإحاطة بالوسط المحيط 
عمن يعرفونهاء أمام آنظار من لا يعرفون كيف يتخفون» مقابل الذين 
أصبحوا ما هم عايه: الخاضعون للسيطرة". وهو يدعونا بالتالي إلى 
مقاربة البيروقراطية» ليس كتنظيم أو كجهاز تنظيمي ذي طابع رسمي» 
بل ك"تشكيل اجتماعى"» أو كمنظومة من السلوكات المعبُرةء أ 
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كمشروع إنساني. بهذا المعنى» كان لا بذ من تحليل البيروقراطية في 
علاقتها مع المجتمع» والنظر إليها ك "إطار يتجاوز المحور الناشط لدى 
البيروقراطيين"”. لقد آليت على نفسي أن أتبنى هذا المسار وذلك بجعله 
يخرج من "الإطار" الذي بقي لوفور مقتصرا عليه» كونه» بطبيعة الحال» 
سير تصوّر مفاهيمي للبيروقراطية باعتبارها أوساطاً واقعية وجماعات. 
وفي مقاربة مستوحاة من "اكتشاف الحياة اليومية" ومن "السياسة من 
تحت"» سوف أحاول فهم البيروقراطية من خلال ممارساتها وسيروراتها 
في الإعداد للحياة اليوميةء ومعاينتها في أماكن غير متوقعةء في العلاقات 
الاجتماعية والعلاقات مع السلطة. وبالتاليء لا "تنبني البيروقراطية 
فقط من قبل مصممي القواعد والمعايير ومنتجيهاء أو بعبارة أخرى من 
قبل "وسط البيروقراطيين الواقعي" هذاء بل "تتشكل" أيضاء بصورة واعية 
أو بمعزل عن كل من الفعاليات والجماعات التي تشكّل المجتمع“. 
ذلك آنها تعجنند في قواعد ومعايير وإجراءات تطبّق على كلية 
المجتمع. إن البرقرطة النيوليبرالية» التي تنتشر بطبيعتها انتشارا جذمورياً 
»)rhizomatique(‏ يتعذر تحديداً إدراكها نتيجة تقاطبها. والواقع أن 
المقالات الناقدة للبيروقراطية تخفي أوضاعاً أكثر غموضاً. ا 
الشكليات بحد اتهاء ولا حتى منطقيات السوق والمنشاةء هي التي يصار 
إلى استبعادهاء بل بعض المعايير والقواعدء والممارسات والتطبيقات 
العملية للإجراءات والأجهزة. وعلى العكس من ذلك» يمكن أن يعبر 
النقد عن توقع معايير جديدة وفضاى أو البحث عنهاء حتى ولو كان ذلك 
لاواعياً في بعض الأحيان. وفي مواقف أخرى» تعتبر المعايير والقواعد 
والشكليّات بصورة عامة وكأنها موجُهات للانعتاق والحرية» وهذا ما 
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يدعو للبحث عنها. بمقتضی هذه الشروط› على سبيل المثال» یمکن 
أن نفهم المناظرات الدائرة حالياً في العالم العربي "الثائر" حول مناقب 
النهج الإجرائي للديمقراطية. 


إبتداع الحياة اليومية البيروقراطية 

تبعاً لذلك» ينبغي استبعاد التصرّرات التي ترى في البرقرطة 
النيوليبرالية تعبيراً عن مشروع كبير» ذي طبيعة اقتصادية - يصار إلى 
تصور التطبيع» التضخم الإجرائي وإضفاء الطابع الرسمي وكأنها إرادة 
القوة لدى نوع من الرأسماليةو أو في قراءة تعلق بالخيارات العامة» كرد 
فعل على لاتكافو الفعل الجماعي- أو ذي طبيعة سياسية ومؤسساتية - 
تعتبر المعابير والقواعد بمثابة تعويض عن تأثيرات السوق التي تفتقر إلى 
التنظيم الذاتي» وإعادة تكريس السوق في إطار العلاقات الاجنماعية» 
أو بكل بساطة كأداة لإرادة التحكم. ومن المحتمل الإقرار دون تردد 
ببعض الذرائع التي استحضرتها هذه القراءات. رغم ذلك» وبغية إدراك 
تقاطب البرقرطة النيوليبرالية وعدم اكتمالهاء لا بد من اعتبارها وكأنها 
تجربة ذاتية واجتماعية» في حركة مستمرة» وبالتالي قابلة للتطورء 


ویتعذر إدراکها". 


من المؤكد أن هذه التجربة تمر» وبصورة جزئية» بمصالح شخصية 
أو فثوية. ولا شك بأن هذا البعد هو الأقل سفسطة بين سائر الترتيبات» 
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لكن ميّزته تكمن في برهنته على أن "الوسط الواقعي" لل "بيروقراطيين' 
هو وسط حيويٌ لا ينفك يتوسع» لدرجة أصبح معها من المتعذر حصره. 

إن المثل الأكثر وضوحاً وشيوعاً في هذا المجال هو مثل الخبير 
والمستشار: إذ يكمن سبب وجودهما تحديداً في الطابع الرسمي 
والتطبيع اللذين يتناميان باستمرار في ميادين تخصصهما التي تشكل 
بالنسبة إليهما سوق عمل”. ثمة صناعة للمعيار» بالمعنى الحقيقي 
للكلمة» مع مجتمعات ومنشآت ومكاتب هي بمثابة إيرادات ومصالح 
متنامية نتيجة ابتكارها للمعايير والإجراءات وأنماط التصنيف واللوائح 
والأساليب والأجهزةء والاتجار بها. وتعتبر المهيئات المنتجة للمعايير 
ذات مردودية كبيرة» فقد لقي المعيار ۹٠٠١‏ 150 على سبيل المثالء 
نجاحاً تجارياً كبيراً بالنسبة إلى المنظّمة الدولية للمعابير 180» كما 
وبالنسبة إلى سائ الهيئات الوطنية التي تبيع وثاتق اللجان التقنية الهادفة 
إلى تسهيل تطبيق المعايير وتوضيح إجراءات إصدار الشهادات. إن 
قطاع التدقيق هو في قمة ازدهاره» إضافة إلى ازدهار تجارة التكميم. 
وتكمن فائدة التعقيد المتزايد في الإجراءات والتطويرات الدائمة في 
المعايير والقواعد - الناجمة عن متطلبات "الشفافية" وقواعد السوق- 
في جعل الخبير ضرورياً وتزويده دوماً بمزيد من العمل. إنماء مع إرساء 
العايير والقواعدء تجاوزت قوة هذه السوق الإيرادات والاستخدام 
والفائدة. إن إنتاج المعايير لا يحقق العمل فقط. إنه يعني أيضاً صناعة 
التأثير والمصداقية والمشاركة”. وأن يكون المرء خبيراً ومستشارأًء وأن 
يعمل في منظّمات التعيير المعروفة» وأن يسهم في الإنتاج وفي كشف 
الحقائق ونشر المعلومات وفي موضعة هذه الشكليّات في السوق» 
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فهذا يعني المهارة في الممارسة» وهذا يعني أنه يفتح تسهيلات لإقامة 
علاقات متبادلة وفرص التبادل. وعلى غرار البيروقراطية التقليدية في 
الدولةء تلعب تأثيرات السلطة والسيطرة هنا دورها". أما الخبراء الذين 
لا يتكيّفون مع المعايير الأكثر تطوّراً فتتمٌّ تنحيتهم كونهم غير مؤهلين» 
وثمة متابعة علمية زائفة لدى الحاصلين على المعارف المعيارية والذين 
تعترف بهم الهيئات المسيطرة. 

هذه الدينامية تقتضي ابتكار مهن ووظائف جديدة. فعلاوة على 
المستشار أو الخبير» يصبح المدير شخصية معروفة» ينتمي إلى هيئة 
يتسع نطاقها تدريجياًء في الوظيفة العامة بطبيعة الحالء بفضل التنظيم 
الإداري الجديد" إنما أيضاً في عالم الجمعيات والاتحادات. ففي 
عالم الإنتاج» يتزايد عدد أولئك الذين يتولون مهام بيروقراطيي التحكم 
والتحقق والمعلومات والإجراءات. ومن المتعذر حالياًء كي لا نقول من 
المستحيل» احتساب أعداد "البيروقراطيين" بين ظهراني عالم الاقتصادء 
وذلك ددا لان العديد من الأشخاص» الذين یتزاید عددهم تدز ياء 
- بل ربما الجميع تقريباً في عالم الصناعة والخدمات- يمارسون عملاً 
بيروقراطيا"'. بيد أن هذه الثابتة تنطبق أيضاً على قطاعات أخرى 
وميادين أخرى. لقد برهنت حكاية اليس على أن الممرضات كن 
جميعهن بيروقراطيات إلى حد كبير. ولو أقحمت القارىء أكثر في عالم 
التمريض» فقد يلاحظ ظهور إستراتيجيات سلطوية ومهنية في أوساط 
العالم الطبي» حيث يتبتى عدد متنام من الأطباء وطواقم العناية عمداً مهنة 
إدارية أو يستخدمون أدوات جدیدة وقيوداً جديدة لتوکيد ذواتهم» أو کي 
يتميّروا أو يبرزواء تماشياً مع الاجتياح اليومي للمهنة من قبل العمل 
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البيروقراطي"). الأمر نفسه ينسحب على عالم التعليم العالي على 
سبيل المثال حيث يتبواً بعض الباحثين والجامعيين الطموحين مناصب 
إدارية ويسهمون بالتالي في تطوير جهاز يمنحهم السلطة بوصفهم 
إداریی أبحاث» أو إداريين جامعيين أو أعضاء فى وكالات أو مؤسسات. 
إن المستمعين وغيرهم من اختصاصيي التقييم هم جامعيون وجدوا 
مرحاياًء وفي معظم الأحيان نهائياًء في هذه الوظائف وسيلة لتوكيد 
الذات وإعادة التموضع. ويم تقييم الحضور في لجان المراجعة هذه أو 
لجان الاختيار بمقتضى الفرصة التي تتيحها في الانضمام أو الاستبعاد 
من خلال سير ورة استعراض النظراء (۲۲۷۵۷Wإ۵٠ص)‏ أو سيرورة جلسات 
الاستماع”"'. ذلك أن مفاهيم التقييم الجديدة تعرز قياس أداء الأفرادى 
وليس المؤسسة والجماعة» وأن البرقرطة النيوليبرالية تشكل غطاء 
سلطوياً واقياً في عالم العمل. إنه غطاء يمفصل التقييم وتقنية الذات» 
عناصر الحرية الفردية والتنظيم الذاتي (بالسبة إلى البعض) والقيود 
(بالنسبة إلى البعض الآخر)ء مما يسهم بالتالي في تعزيز نوع من النظام 
الاجتماعر '. 

فى البيروقراطية أوضحه فيبر على الشكل التالى: الحقيقة أن هذه 
الأخيرة تستند إلى شبكة واسعة من العلاقات الشخصية ومن أفراد 
يطالبون بحقوق خاصة باسم المعرفة والعقلانية الإجرائيةء "باسم 
النفوذ والكرامة الاجتماعية والمصلحة"» وأخيراً باسم "المحافظة على 
الغ 


¥۲ 


https ://t.me/montlq 


توقعات وطلبات منتجة للبيروقراطية 

كونها قوية» لا تستطيع هذه المصالح الشخصية والفئوية أن تفسر 
انتشار البرقرطة النيوليبراليةء وليس ذلك إلا لأنها مقيّدة نسبياً ونوعية 
تماماً. ولا يمكنها على وجه الخصوص أن "تأخذ طريقها" إلا إذا كانت 
الإستراتيجيات التي تستند إليها مقبولة اجتماعياً. وقد تنتشر البرقرطة 
النيوليبرالية لأنها تشكّل صدى للتوقعات والقناعات التي تعتبر» جزئياً 
على الأقل» بأنها شرعية. 

كل سلطة بحاجة إلى تشكيل. وتأسيساً على هذه الذريعة» حتى ولو 
لم تصغ بهذه العبارات» يقوم المدافعون عن المعايير والقواعد الإجرائية 
بتطوير دعوتهم. وقد تكون هذه المعايير والقواعد استجابة لمطلب 
الشفافية والمحاسبةء و"الحوكمة الجيدة"» واحترام دولة الحق ودمقرطة 
الخبرة"'. إن الشفافية والإعلان متقاطبان بصورة بارزة. إنهما يستجيبان 
قطعاً لمطلب الديمقراطية والمشاركة. لكنهما يشگلان» في آن معاء اسلوباً 
حكومياً في التحكّم في إطار عملية تعيد تنظيم ما ينبغي أن يون مرئياً وما 
قد يبقى غير مرئي "'. قد يتعلق الأمر أيضاً مطلب العدالة والمساواة: 
من خلال انتشار التقنيات الجديدة» قد تظهر النيوليبرالية وكأنها فن في 
الحكم يواجه الريع الاقتصادي المتأتي من وضعية مميّزة في السوق 
)rentes de situation)‏ ويعزز الشفافية ويشجُع الحراك الاجتماعي. 
فضلاً عن ذلك» قد يستجيب انتشار المعايير والقواعد لمطالب الرقابة 
بغية ضبط الاستهلاك الإنتاج الحياة الاجتماعية أو ممارسة السلطة 
بصورة أفضل“'. كذلك. قد يتعلق الأمر» بصورة عامية وشائعة» 
بمطلب الحداثة» حيث تكون الشكليّات رمزاً لتحديث البيروقراطية أكثر 
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من كونها مكمّمة» منمذجة وعلمية. وقد يتعلّق الأمرء في نهاية المطاف› 
بمطلب الأمن. هذا ما آوضحه مایکل پُرر ۴٥۳۴۲(‏ .۷) في تحلیله 
للتدقيق”'» حيث يقول: يتجلى هذا الأخير بشدة لأنه يعمل بموجب 
الأخلاقيات ويشكّل صدى لتوقع اجتماعي قوي. ويعتبر الناس أنفسهم 
وكأنهم مواضيع قابلة للتدقيق لأنهم بحاجة إلى الشعور بالاطمئنانء 
والحصول على الثقة والأمن في مجتمع عرضة للمخاطر. ضف إلى أن 
الفرضية الرئيسية عند پور تتيح إدارة المخاطر والحاجة إلى الأمن. بيد أنه 
من الممكن فهم مطلب الأمن هذا بطريقة أكثر شمولية كتعبير عن توقع 
الطمأنينة والتيسير في عالم العمل أو في الحياة اليومية. ومما لا شك فيه 
أن بيروقراطية السوق والمنشأة هذه تستغرق وقتاً طويلاًء وهي تؤدي إلى 
فقدان معنى المهنةء وغالباً ما تكون عبثياً (٠لإدوطة)‏ كما أوضحته بعض 
الأمثلة السابقة. إنما مع قيامها بتنظيم الأعمال بطريقة عقلانيةء وشيعاً 
فشيئاً دقيقة ومفصّلةء تسهّل العلاقة مع العملء مع تجتب عدم طرح» 
وبصورة دائمة» ما ينبغي القيام به من أجل حسن إنجاز العمل. كما آنها 
تقوم بالتهدئة من خلال السماح بإمكانية التملص من المسؤولية. والواقع 
أن مراعاة هذه المعايير والإجراءات تشكّل ضمانة ضد كل المخاطء 
ويكفي اتباع إرشادات الآلة وشاشة الحاسوب» والملف» والمؤشر› 
وتعبئة الخانات» وملء الاستمارات أو النماذج تحقيقاً للحماية. وفي 
نهاية الأمرء تكون الشكليّات مدعاة اطمئنان» في مواجهة انعدام الثقة. 
ربماء يتوجب علينا حتماً نقد فرضية "الاستجابة" الصريحة والواعية 
هذه على "مطالب" يتفاوت التعبير عنها بوضوح. ويتمّ الإعلان عن 
"المطالب" عبر وسائط تعيد تفسيرهاء وتمررها عبر مصفاة مصالحها 
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الخاصة. وليس نادراًء بل من "المنطقي" أن تعمد بعض الجماعات 
الاجتماعية أو بالأحرى المهنية» على غرار الخبراء والمستشارين الذين 
أتينا على ذكرهم سابقاًء أو "العلماء" والجامعيين المتخصصين» إلى 
المبالغة بتفسير "المطالب"» بل ابتكارهاء أو في سائر الأحوال تجعلها 
تزدهر وتوجُهها في الاتجاه الذي يقدم لها الفائدة'". هذا ما أأوحت به 
أيضاًء بعبارات أخرى» الأعمال الكلاسيكية حول البيروقراطية: لقد أشار 
کل من مارکس» ڦیبر» کاستورياديس أو لوفور» كل بأسلوبه الخاص» 
إلى مخاطر هذا التمكين (۸٥اaءنسه«هاںهة)‏ والتعاطي الإستراتيجي 
الذي تؤدي إليه. بهذا المعنى» يمكن إعادة تفسیر ما تحدث عنه پور 
حول التدقيق. وبالنسبة إلى کریس شور (10۲؟ )٥.‏ وسوزان رايت .8) 
(ااع» على سبيل المثال» ينبثق التدقيق عن حتميات اقتصادية وسياسية 
في النيوليبراليةء وضغوط الشركات على المستخدمين» وعن مموليها 
ووسطائها ومقاوليها الفرعيين» بأكثر مما عن الاستجابة لحاجة الرفاهية 
وتوفير الأمن في عالم يكتنفه الخموض» وذلك ضمن منطق المصلحة 
والإنتاجية» وعن الشركات المتخصصة التي تجهد لبيع منتجاتها"". وفي 
مجال الأمن كما في عالم التطبيع وإصدار الشهادات» تلعب المنشآت 
والمنظمات المتخصصة دوراً جوهرياً في نشر المعايير والمقاييس عبر 
إرساء المطلب. فهي تقوم أحياناً بذلك بطريقة مباشرة تماماًء وفق سلوب 
الممثل التجاري» على غرار الرئيس- المدير العام للشركات الأمنية 
الخاصة التي تجوب المدن كي تعرض معدّاتها المتعلقة بالمراقبة عبر 
الفيديوء أو أمين السر العام في المنظمة الدولية للمعايير الذي يطوف 
العالم سعياً وراء البحث عن مجالات جديدة يغرس فيها "معاييره""". 
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فيما بعد تصبح الشكليّات إلى حد بعيد غير مقبولةء لأنها تستجيب 
ل"مطالب" محددة. ولا تطفو الشكليات خارج تحوّلات أخرى 
وتطوّرات أخرى تؤثر على إمكانية قبولها وعلى إدراك تأثيراتها: وغالباً 
ما يدل تشابك هذه الديناميات وتلازمها على قبول البرقرطة. لقد تعممت 
التايلوريةء كما يقول دان كلاوسون («0ء۷ه1٤‏ .0) بفضل التزام العمال. 
لكن هذا الالتزام نجم عن الإغراء» بل عن الالتزام الناشط بالتغيّرات 
التكنولوجية التي رافقت التحوْلات الإدارية والتي أدت إلى تحسين الحياة 
اليومية» أكثر مما عن "مطلب" التنظيم العقلاني والعلمي للعمل"". إن 
البرقرطة اليوم لا تنفصل عن "ثورة الإنترنت» وعن تكنولوجيات الإعلام 
والاتصال الجديدة» وعن احتمالات الانخراط الجديدة في المجتمع. 
وفي عالم الاقتصاد» وخاصة في كبرى المنشآت والشركات المدرجة 
في البورصة» ثمة أشخاص ينتقدون» بكل صراحة»ء ثقل القواعد» بل 
عدم جدواهاء مع تقبّلهم» بل تفضيلهم لفردانية المكافآت وتقييم الأداء 
اللذين أصبحا ممكنين من خلال هذه البرقرطة العرضة للانتقاد. 

أخيرا» وربما بصورة خاصةء وفي هذا المجال كما في غيره يتم التعبير 
دوماً عن "المطالب" باللغة السائدة» وليس ذلك إلا كي تكون مسموعة". 
هي ذي الفرضية الكلاسيكية المتعلَقة بالهيمنة الثقافية. فهي تأخذ إيجاباً 
شكل "استجابة" على "المطالب" أكثر من مسألة أن الاختيار هو محوري في 
الإيديولوجيا النيوليبرالية. ويتردد بين الجماهير صدى التصور المفاهيمي 
لرهانات العالم المعاصر فيما تعلق بيالمسؤولية الفرديةء واللعب على 
حوافز الفرد والخيار المتاح (وبالتالي الحرية)". وفكرة أن الفرد يتحدد 
بقدرته على الخيارات الحرة» كما تقول ماريلين ستراثرن (١۲ء S١41‏ .۸) 


۱۷٦ 


https ://t.me/montlq 


بالنسبة إلى أوروبا وأميركاء تشغل المجتمعات المعاصرة من أكثر من 
قرنين على الأقل وأدت إلى تسهيل تثبيت الإيديولوجيا النيوليبرالية على 
هذه "الأنا المسؤولة" التي تميّر هذه الفكرة"". هذا ما أوضحه أيضاً ميشال 
فوكو بقوله: عندما يصبح الأفراد أرباب عمل بأنفسهم» يكونون» في آن 
معأًء خاضعين للنيوليبرالية وعاملين فاعلين في النيوليبرالية"". وتشكّل 
القرارات» وأساليب اتخاذ القرارات نهجا في التحديد. 

وهكذاء يبدو التنظير المتعلّق ب"استجابة" ل"المطالب" إشكالياً. 
لكن انتشار البيروقراطية النيوليبرالية أصبح ممكناً بصورة جزئية نتيجة 
التلاقي بين الشكليّات (البلاغة والمنطق اللذين تستند إليهما والأساليب 
العملية التي تستخدمها) والتوقعات والإدراكات والقناعات التي يعبر 
عنها الجميع» مستهلكين كانوا أم مواطنين أم مستخدمين أم صناعيين أم 
خاضعين للإدارة. 


مساهمة لاإرادية و"كوكبة من المصالح" 

تبعاً لذلك» إن لم يكن ثمة التزام شديد وقبول صريح وواع 
بالاستجابات للمطالب» فإنما هناك تثبيت وتعزيز لنظام ما. ولا يمكن 
تحليل التطبيع والامتثال من منظور اللامبالاة أو السهولة فقط أو 
المصلحة الشخصية» أو إستراتيجية التمييز» أو متلازمة التلميذ النجيب. 
فهما يتأتيان أيضاً من تفسير ما لأخلاقيات المهنة» ومن مراعاة بعض 
القيم والتلاقي غير المتوقع بين إستراتيجيات متناقضة» واستنتاجاًء من 
سلوك يمكن تفسيره» بصورة استدلاليةء وكأنه نتيجة موافقة أو إقرارء 
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لكنه ينبشق في الواقع من مواقف أكثر تعقيداً أو عقلانيات أو منطقيات 
مغايرة. 

والواقع أن "المشاركة البيروقراطية" قد لا تكون متعمدة ولا ناجمة 
عن التفكير» كما يتين لنا من حالات المحامين والأطباء والعاملين 
في القطاع الاجتماعي أو السيكولوجي الذين يشاركون في تنظيم إدارة 
طالبي اللجوء من خلال وضع أدلة وثائقيةء أو الجامعيين الملزمين 
بإعداد تقييمات وتقارير تندرج تحت صيغة متطلبات المهنة. ذلك أن كلا 
الفريقين ملتحق بهذه السيرورة رغماً عنه وباسم مراعاة المبادىء التي 
لا تعتبر بشكل راسخ مبادىء إداريةء لكنها تصبح إذ ذاك تروساً أساسية 
في الروتين البيروقراطي"". وقد لا يرون التناقض سلوكهم الواجبي ولا 
يدركون البعد التطبيعي والمخقض لهذه الممارسات البيروقراطية. قد لا 
يرون في هذه الممارسات أدنى سوء في مواجهة الاعتباطية والمحسوبية 
(إذ ينبغي وجود الكثير من المعايير» أوليست شهادة التصديق أكثر 
موضوعية من سرد مآسي طالب اللجوء» على سبيل المثال؟ ألا يشكل 
نظام استعراض النظراء في المجلات ضمانة ذات أهمية؟). قد لا يرغبون 
في إعادة النظر بإمكانية التصرّف لصالح الناس الذين يعملون لمصلحتهم 
(المساهمة في الحصول على وضعية لاجىء» وفي ترقية زميل فتيْء› 
وفي نشر بحث طالب دكتوراه). كذلك قد تكون هذه "المساهمة" نتاج 
تفسير آخر لهذه الممارسات البيروقراطية» خاصة لأن النظام المسيطر 
لا يخضع بصورة دائمة للتدقيق وإعمال الفكر بطريقة نقدية وتساؤلية» 
أو أيضاً لأنه لا يمكن فعلياًء على الصعيد الفردي» تغيير "نظام الأمور". 
في ظل هذه الظروف» لا يقوم الناس» بالضرورة» بتجريم النيوليبرالية 
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وشكلها البيروقراطي» إنما "أحداث الحياة"» وخياراتهم الخاصة 
وسلوك الآخرين» بل حتى تطور الرأسمالية أو المجتمع. تلك هي حال 
الأشخاص الذين يطالبون بالحصول على العناية أو بمعونات البطالة 
كونهم لا يتوافقون قطعاً مع المعايير» وكونهم لا ينخرطون قطعاً في الفئة 
المناسبةء أو لأن التسابق على مؤشرات الأداء قد استبعدهم فعلياً. وغالباً 
ما يبرر المحيط الذي يوْمّن لهم العناية والموارد هذا الموقف من خلال 
إبراز تماسكهم وكأنه خيار» ومن خلال تقدير أهمية الأسرة» والتذكير 
بروح المسؤولية لديهم» وتبيان قدرتهم على العمل والمساعدة - وليس 
لجهة القيود أو كنتيجة لأنماط الحكم النيوليبراليةء وبخاصة البرقرطة 
النيوليبرالية. أما المستفيدون من هذه المساعدة الأسريةء فإنهم يميلون 
إلى تسجيل الخيارات السيئة التي اتخذوها سابقاًء أو سوء الحظ". 
وتكون المسؤولية والاختيار والوسائل الأساسية لتعزيز المعيار 
النيوليبرالي محشّدة أو بعبارة أخرى منسقة» وقوية في آن معاً. 

وبصورة أكثر منطقية أيضاً يمكن للمعارضة الحازمة ضد النظام 
الليبرالي أن تخذي وتعز برقرطة نظام السوق والمنشأة. وهي ذريعة 
تقليدية تم ترويجها لصالح البيروقراطية المعروفة في معناها التقليدي 
بالإدارة العامة. هذه الذريعة تحظى بدعم المفكرين الذين استوحوا من 
ماركس وغرامشي» ومن فيبر أيضاً. وقد اعتبر الأخير أن البيروقراطية هي 
التنظيم الأكثر عقلانيةء والأكثر فعالية من الناحية التقنية. "لهذا السبب» 
وعندما يحاول الخاضعون للتحكم البيروقراطي التفلت من تأثير 
الأجهزة البيروقراطية القائمة» فعادة لا يكون ذلك ممكناً إلا بتأسيس 
تنظيم خاص يكون هو أيضاً خاضعاً للبرقرطة"”". ويذكر العديد من 
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المؤلفين أن الذين ينتقدون البيروقراطية يعذون حججهم وفق مبادىء 
خاصة بالمنطق البيروقراطي» خصوصاً الحياديةء الموضوعية» العقلانية 
أو الفعالية"". بيد أن هذه الحجة (وهذه الظاهرة) موجودة في عالم 
الاقتصاد الخاص» كما يوضحه مثال النقابات: لقد أسهم انخراطها 
التدريجي في إدارة المنشآت خلال القرن العشرين في إضعاف النقد 
الموجه إلى البيروقراطية وفي تقليص فعاليته"". وهذا توضيح لما 
أوضحه پول ڦاین )P. Veye(‏ فیما یتعلّق بالأساطير: تنتمي مختلف 
العلاقات مع الخيال» بما في ذلك النقد» إلى العالم نفسه» وتتقاسم ذات 
المنطقيات» وتتحدث اللغة نفسها"". 

يبدو لي أن هذه الإوالية تتضاعف اليوم نتيجة منهجة الخاصية 
العقلانيةء العلمية والمنفتحة على الموضوعية» ونتيجة ضعف الخصائص 
المؤسساتية والإدارية الخاصة بالبيروقراطية لصالع الشكليّات المجزدة. 
وبالتالي» فإن المعارضين للزراعة الصناعية يعارضون إخضاع المنتجات 
الغذائية للمعايير من خلال تطوير معابير الاستهلاك البيولوجي... يث 
يعاد النظر في هذه المعايير نفسها من قبل شبكات محلية من المنتجين 
الطبيعيين الذين يجب عليهم» كي يعترف بهم» أن يتبنوا معايير جديدة. 
أما المدافعون عن الحريات العامة فينشرون ملصقات لترويج منتجات 
أو إجراءات بهدف وقاية الأفراد عن معالجة معطيات شخصية ومن 
توسع رقعة التحكم الرقمي". ولا يتورع المعارضون لاإدارة العامة 
الجديدة عن شن هجومهم على الأرقام وانتقاد طبيعة هذه السياسات 
العامة من خلال الاستعانة بمؤشرات أخرى» بينما يقترح الإحصائيون 
المتعاقبون مؤشرات جديدة للنمو والرفاه والفقر بغية ترشيد العمل 
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الحكومي الذي يغذي صناعة التكميم”". وقد نتج تدفق المعايي 
خاصة معيار ٩٠٠١‏ 180 عن تزايد الاهتمام باحتجاج الفعاليات التي 
تقوم بتنفيذ سيرورة التطبيع هذه. لقد ظهرت معايير الجودة والإدارة 
خلال الخمسينيات» إنما لم تكتب لها الخلبة والترسخ إلا عندما اقترنت 
مع مطالب وأهداف منظمات الدفاع عن المستهلكين. ومع إعادة 
تفسير هذه التعارضات ضمن منطق "خدمة الزبائن"» استطاعت معايير 
الجودة والإدارة أن تفرض نفسها في المنشآت والإدارات العامة"". 
وقد تجاوزت دينامية الاندماج هذه عالم الإنتاج واجتاحت المجتمع. 
ف"الحركات الاجتماعية" تحتاج إلى معايير أو تلعب معها أو عليها 
کي تقود معركتها. بالتالي» وفي مجال 'البيئة'» يستخدم علماء البيئة 
و"الباحثون الأخلاقيون" والجمعيات والمنظمات غير الحكوميةء الذين 
يعارضون السياسات الصناعية والمشاريع الكبرى وإنتاجية النيوليبرالية» 
المرجعيات نفسها والأساليب كي يبتو آثارها الضارة أو خاصيتها السيئة 
أو تفاهتها. ضف إلى آنهم يعتمدون الميل نفسه إلى التجريد والتحولات 
نفسها اللفظية» متخذين» على سبيل المثال» الشفافية - التي يمكن قياسها 
والقابلة للمقارنة- كمؤشر للاندماح"". هذا ما يقوم به أيضاً العديد 
من الناشطين في مجال حقوق السكان الأصليين» وعلى نطاق أوسع 
الأشخاص الذين يقومون برفع الروح المعنوية: باسم الأخلاق والروح 
المعنوية والآداب وحقوق العمل» يتولون الدفاع عن تحديد وتطبيق 
القواعد والإجراءات المفترض أنها تحمي "الفئات الدنيا". لكنهم 
يصطدمون بمصالح "القيّمين على التطبيع" ويعززونها. وبالتالي» تصبح 
"المسؤولية الاجتماعية للمنشأة" معياراً راسخاً وبصورة أكثر شمولية» 
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نلحظ تقنيناً للواجبات الأخلاقية في المحاسبة أو الشفافية"". وكلا 
الفريقين يعرز شرعية هذه الأساليب وهذه الإجراءات وهذه المعايير. 

في ظل هذه الشروط, يبدو أنه من الأوفق وضع تصور للواقع 
البيروقراطي النيوليبرالي حسب تعبير يبر حول "مجموعات 
المصالح""". لقد توسعت في هذه القراءة(٠٤)»‏ مبرهناً بوضوح 
كيف "يتعذر غالبا أن نستشف السيطرة أو آن نعزوها إلى الفعالبات 
الاجتماعية" كونها "تنتقل عبر مواقف تلتقي فيها المصالح المتباينة"'“. 
وفق هذه الشروط تحديدأء ينبغي التفكّر في البيروقراطية النيوليبرالية 
خارج أية رؤية أممية تجد في تطوؤرها مشروعا بل عدة مشاريع 
كبرى وإستراتيجيات ومخططات والرغبة في فرض النظام أو إصدار 
الأوامر أو التحكم. كذلك يجب التفكر بها خارج البحث عن الأوضاع 
الطبيعية أو الامتثال أو أي شكل من أشكال اللامبالاة. وإذا كانت هذه 
الديناميات موجودة» إلا أنها لا تستطيع وحدها تفسير ظهور البيروقراطية 
النيوليبرالية. لذاء يجب التصدي ل"تعقيد" التحليل مع الأخذ بالاعتبار 
المصالح الخاصة ومختلف منطقيات عمل البيروقراطيين ذوي النفوذ» 
إنما أيضاً وبشكل خاص كل الذين يساهمون دون قصد منهم في هذه 
الممارسات مع النظر إليها بنظرة مختلفةء وإعطائها معنى مختلف. 
هذه العار ات لمت نكا على الحكام والبيروقراطيين. ويتيح 
أخذ "مجموعات المصالح" هذه بالاعتبار التفكير في التعدد والتباين 
المعمول بهما فيما وراء الممارسات البيروقراطية» وفي عدم استيعاب 
القبول أو الصمت أو المساهمة في الإكراه والخضوع» وعدم اعتبار 
الانصياع وكأنه التزام. 
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وإذا كان للمعايير والقواعد والإحراءات أن تفرض نفسهاء فذلك 
لأن العديد من الفعاليات يرجعون إليها دون أن يتمتعوا بالإدراك نفسه» 
بل مع تزویدها بمعان وتفسیرات متباينة جد واستنادهم إلى معاییر 
مختلفة”"“. بيد أن هذه السيرورات ليست منعزلة وتلاقي المصالح 
ليس شديد التناغم» بل نادراً ما يتناغم. ثمة مثلان يتيحان أن نفهم بشكل 
أفضل أهمية هذا اللاتجانس في انتشار البيروقراطية الليبرالية. الأول 
تاريخي» لكنه يساعدناء كونه يتعلق ببيروقراطية المنشأة» بعد فوات 
الأوان» على فهم البرقرطة النيوليبرالية بشكل أفضل. ويوضح عدد من 
الأعمال حول العصر الصناعي الذهبي أن إطار المنشآت لم يكن وحده 
الذي أسهم في تعزيز البيروقراطية الإدارية والإفادة منهاء ون العمال 
والنقابات نالوا حصتهم من هذه الدينامية. ومما لا شك فيه أن كلا 
الفريقين لم يركز على المعايير نفسهاء وعلى أماكن التطبيع وموضوعاته 
نفسهاء ولم يتقاسما المقاصد والاهتمامات نفسهاء ولم يتوقفا عن 
مواجهة هذه المواضيع. بيد أن مواجهتهم عزّزت سيرورة البرقرطة 
الخاصة“. وفيما وراء تباين وجهات النظرء برز تقارب ما: لقد دافع 
العمال عن نوع من العقلنة الإدارية باسم الأمن والكرامة والحقوق» 
وبالمقابل» دافعت النقابات باسم قدرتها على التفاوض. هذا ما قام 
به اللإصلاحيون الاجتماعيون باسم إنسانيتهم» وباسم العقلنة وباسم 
استمرارية الرأسمالية» وباسم مصالحهم الخاصة» كونهم متمرسين 
في مجال الإصلاحات. أما الإداريون فقد توزعوا بين أولئك الذين 
لا يهمهم سوى تطوير المعايير التقنية والمادية وغيرهاء خاصة آولئك 
الذين ركزوا اهتمامهم على الجهاز العامل» والذين رأوا الفوائد التي 
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یمکنهم أن يستخلصوها من اندماج العمال (أو استخدامهم) والين 
ارتوا التشجيع على استقرار الجهاز العامل. 

المثل الثاني معاصر ويتعلق بالمعايير التقنية. إن شدة التنافس 
ن العا ر اكاز اعا ره اهار ل ي اة البطاف 
واعتباطي غالبا ومرتبط بتاريخ المعايير الخاص“» توضح آنه يمكن 
الأخذ ببعضها وتعريض بعضها الآخر للطعن» كما يمكن مواجهة بعض 
المعايير» والإسهام بالمقابل في تكريس بعضها الآخر. وبالتالي» ليس 
الموقف الفردي أو الفئوي هو الذي يحظى بالأهمية والذي يشكل 
قوة هذا الحكم من خلال المعايير والقواعد والإجراءات» بل تلاقي 
مجموعة من المصالح والمواقف في فترة معيّنة تتقاسم المسار نفسه» 
إن لم تكن متقاربة جد في طبيعة مصالحها. عنيفة هي الصراعات بين 
المعايير والشكليّات المختلفة» كما هي الحال بين أنظمة المصادقات 
والتطبيع» على سبيل المثال. إنه صراع على الهيمنة» بل حتى على 
الاحتكار» وعلى إجراءات تسعى لفرض نفسهاء بين منشآت مختلفة 
وبين المنظمات غير الحكومية والمنشآت» وبين مختلف المنظّمات غير 
الحكومية (بين المنظمة الدولية للمعاير» على سبيل المثال» والجمعيات 
المكرسة للتكنولوجيا الجديدة في مجال المعلوماتية والاتصال)» بل 
أيضاً بين البلدان والقطاعات الإقليمية (بحيث يأخذ شكل حرب حقيقية 
بين الأوروبيين والأميركيين فيما يتعلق بالمعايبر التقنية والإداريةت 
وشكل سيطرة هي الأكثر شراسة بين "الشمال" و"الجنوب"“. هذا 
الصراع يؤدي تحديدا إلى علاقات متوترة ويغذي دينامية التطبيع كعنصر 
إستراتيجي في الصراعات» على غرار ما نشهده اليوم مع تنامي الدول 
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"الناشئة" في تسجيل براءات الاختراع. إن إنتاج المعايير» حتى داخل أية 
منظمة دوليةء كالمنظّمة الدولية للمعايير» فيما وراء خطاب الإجما 
هو موضع مرموق لعلاقات القوى. وتسعى بعض البلدان الرائدة- أو 
بالأحرى الأفضل تنظيماً والأكثر قوة في هذا المجالء وكذلك تلك 
التي توقعت المعركة» متخذة منحى اللجان واللجان الفرعية - لفرض 
معيارها على الغالبية العظمى بيد حديدية لا تعرف الإجماع. والواقع نها 
مسألة معركة صناعية» تجارية وذات تأثير. في نهاية المطاف» لا تقوم 
هذه الصراعات إلا بتعزيز دينامية المعايير والقواعد الإجرائيةء خصوصاً 
أن هناك فعاليات أخرى تتدخل في "المجموعة"» وبخاصة الدول عندما 
تشرّع تطبيق المعايير على هذا الأساس» أو تنظمها وتشجُع عليها"“. 

وهكذاء تبدو البرقرطة الليبرالية وكأنها "تشكلت" من سلوكيات» 
ومنطقيات عمل وإدراكات متباينة. ويتيح الاهتمام بمجموعة المصالح 
المتعدّدة هذه تجاوز رؤية مجرّدة جداً إلى الشكليّات التي تحدث 
البيروقراطيةء كما يتيح إدراج جملة هذه القواعد والمعايير واللإجراءات في 
يوميات الحياة الاجتماعية التي لا تقتصر فقط على هذه القواعد وسواها. 
هذا الاهتمام يتيح إدراك البرقرطة وكأنها "حركة اجتماعية" حقيقية لا 
تتوقف عند حدود المؤسسات والقواعد والإجراءات الراسخة والمحددة 
مسبقاً. وكي نخلص من هذه الرحلة في بلاد العجائب البيروقراطيةء 
يتوجب علينا أن ننتقل إلى الجهة الأخرى من المرآة وأن نكتشف فيها 
طريقين متشابكتين: طريق الإبداع وطريق انتشار اللارسميات. 
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في الجهة الأخرى من المرآة ١‏ 

الدينامية البيروقراطية: ألاعيب اجتماعية وسياسية 

الطريق الأولى إذاً هي طريق الابتكار المتميّر. فالبرقرطة الليبرالية 
ليست فقط وقفاً على متوالية من الفعاليات والجماعات الاجتماعيةء بل 
يفهمها ويفسّرها ويتميّز بها جميع الذين يعيشون النيوليبرالية ويصنعونها. 
أما "ابتكار اليوميات" فيتعلّق أيضاً بالممارسات البيروقراطية. إنه تعلق 
بها خاصة لأنه لا توجد علاقات موحدة المعنى بين المعايير والفعاليات» 
بحيث يكون من الممكن» وأحياناً من الضروري التلاعب بالوثائق 
واللإجراءات والقواعد» وتكون البيروقراطية في نهاية المطاف عالماً من 
الغموض والنقص. ولا يمكن الأخذ برؤية إلى البرقرطة النيوليبراليةء 
وليست الشكليّات بالضرورة مصدراً للتحكم الشمولي وانعدام 
الإنسانية““. ولا يمكن تقليص البرقرطة إلى سيرورة الموافقة التامة 
والبسيطة على المعايير والإجراءات والقواعد والشكليّات التي قد تكون 
متماثلة بصورة واضحة والتي قد تتمتع بسلطة خاصة وتلعب دورها 
وکأنها ضغط خارجي. 

من الامتثال الشكليٌ إلى التفاوض كقاعدة: الإأبداعية المعيارية: يمكن 
أن تستذكر بصورة سريعة الأمور المتعلقة بشكلبات البيروقرًاطيةء دون 
اللإسهاب في ذلك كوننا أتينا على ذكر العديد منها في الفصول السابقةء 
إنما يمكن أن نقترح هنا تصنيفاً نموذجياً هو دون شك فظ وناقص» 
لکنه یتیح إدراك ضخامة الالتباسات والخيارات التي تفتح الطريق إلى 
الإبداعية» وإلى هوامش تحريك ابتكارية اليوميات» وبناء عليه» إلى 
الانتشار غير المتوقع للعلاقات الاجتماعية وممارسة السلطة. 
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ثمة قواعد يمكن تبنيها من خلال الرغبة الصريحة في عدم مراعاتها. 
هذا التشكيل ليس الأكثر انتشاراء لكنه موجود» على سبيل المثالء فيما 
يسميه ألفين غو لدنر (۲«ف1ده6 .4) "التخريب البيروقراطي". والمقصود 
بذلك هو قواعد لا تغيّر في السلوك, إنما يتم تبنيها لتأكيد الامتثال» أو 
بعبارة آخرى» من أجل الطمأنينة» ومن أجل السماح بمتابعة ممارسات 
أخرى“. إنه يذكر» بالنسبة إلى عقد الستينيات» مسألة منع التدخين في 
عنابر المنشآت الأميركية- مما يوحي بتشريع احتمال هذا التشكيل: 
التسامحية الاجتماعية. وفي الوقت الراهن» لم يعد حتماً بالإمكان نقض 
هذه القاعدة في الولايات المتحدة أو ينما كان في أوروبا. لكن غيرها 
يكون عرضة للنقض» على غرار معايير الشفافية التي تتبناها الصناعات 
المتجمية أو النفطية... التي تتيح لها استغلال الموارد الطبيعية بكثافةء 
بالرغم من مراعاتها لمعايير المسؤولية الاجتماعية“. وكونها هاجس 
الخطاب النيوليبرالي» تعتبر الشفافية ملائمة لتبني الشكليات» وذلك 
رغبة في نقض المبادئ التي تدافع هذه الشكليات عنها: هي ذي حال 
ضوابط الأسواق العامة في البلدان الأفريقية"* أو المعيار الخاص لنشر 
البيانات »)N522(‏ وعنوان المبادرة التي اقترحها صندوق النقد الدولي 
M90‏ ) (لإبراز شفافية الإإعلام. وقد أصدر المعيار الخاص لنشر البيانات 
شهادة تصديق على الممارسات التي تراعي هكذا معايير في البلدان غير 
المهيأة فعلاً لمراعاتها"“. وفي نسق الأفكار نفسه» إنما مع فارق بسيط› 
حري بنا هنا أن نذكر أجهزة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الفساد. 
بطبيعة الحال» لم يتم تبني هذه الإجراءات الشكليّة بهدف نقضهاء لكن 
مهمتها قبل كل شيء تكمن في توفير الطمأنينة والحماية» دون السعي 
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إلى تحقيق» أو بالأحرى تحقيق هامشي» الهدف المعلن بمكافحة 
الممارسات اللاشرعيةء والموسومة بأنها إجرامية. كذلك» يمكن أن 
نذكر في هذه الصفحات الإ جراءات التعاقدية وشهادات مراعاة المعايير 
الصحية أو معايير الجودة التي تتيح تبرئة هذه الوجبة السريعة أو تلك 
الخدمة الاستشفائية المحفوفة بالمخاطر”. ثمة قواعد ومعايير أخرى 
تفرض نفسهاء إنما قد ينحرف معناها عن فلسفتها الأصلية. إنما هو 
ذا وضع معظمهاء لأنها لا يمكن أن تستقيم وتصبح ممارسات إلا في 
السياق الاجتماعي الذي يهبها الحياة. وأثناء البحث» على سبيل المثالء 
من السهل تغيير إجراءات استدراج العروض المتعلقة بالرؤية الإدارية 
إلى المعرفة كسلعة وهمية. وبغية المحافظة على استقلاليتهم» وأساليب 
الابتكاريةء وهوامش العمل الإبداعي» يقترح الباحثون الأكثر مهارة بأن 
يجعلوا أنفسهم ممولين للأبحاث التي أجريت» ويعرضوا مشروعهم 
بشكل يسمح لهم بأن يحتفظوا منها بالجوانب الأكثر تميّزاً وأهمية» أو 
أن يستخدموا لغة ومفاهيم "مطابقة لذوق العصرء بغية تقديم صورة 
كاريكاتورية لما يريدون القيام به““. 

من ناحية أخرىء» يبدو العديد من المعايير صعب التطبيق. بالإمكان 
تبنيهاء بل وتكييفهاء من منطلق الرغبة في مراعاتهاء وليس بسبب شدة 
الضغوط الأخرى. ففي الإدارة العامة» على سبيل المثالء يتم فعلاً تبتي 
إجراءات التحكم الداخلي الأوروبية بالمصادر والأساليب المستخدمة 
لصياغة المحاسبية القومية من قبل الدول الأعضاء» لكنا لا توضع بشدة 
موضع التنفيذ من قبل مختلف المؤسسات الوطنية ولا تستخدمها 
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اوروست|ات*)Eurostat).‏ وکي تکون ذات فائدة» فإنها تستلزم عملا مرهقاً 
جداً في التنسيق بين مختلف الكيانات (مثال ذلك في فرنساء ولمصلحة 
المالية العامة» يتم التنسيق بين الوكالة الفرنسية للخزينةء والإدارة العامة 
للخزينة» والإدارة العامة للمالية العامة والمعهد الوطني للإحصاء 
والدراسات الاقتصادية )1N8۴۴(‏ بحيث لا يكون ذلك ممکناً» حتی ولو 
تطلب ذلك ساعات من العمل من قبل العديد من الوكالات”. يمكن 
كذلك أن نذكر هنا الصعوبات التي تصادفها اليوم البلدان الأوروبيةء وليس 
فقط اليونان» في مراعاة معايير ماستريخت» أو صعوبات البلدان الخاضعة 
للتسوية الثانوية فيما يتلق باتباع المعايير والرموز المتمثلة في مختلف 
الوثائق والخمطاط الإستراتيجية التي تتميز بإدارة متمحورة على النتائج. 

من النادر أن يفرض معيار واحد أو إجراء واحد نفسه. فالقاعدة العامة 
هي نفسها في عدد منهاء كما يوضح المثل السابق المتعلق بالوثائق التي 
ترسم حدود الإسهام في التنمية. في هذه الوثائق» قد تختلف معايير 
التقييم والإجراءات الشكلية والمعايير التي يجب مراعاتهاء من ممول إلى 
آخر» من سنة لأخرى» من قطاع لآخر» محدثة بذلك صدامات وضغوطاً 
متزايدة» لكنها تتيح أيضاً توريات وتفتح هوامش من العمل في البلدان 
(الأعضاء الجدد). وغالباً ما يوجد» في عالم المعايير التقنية والقواعد 
اللإدارية وضوابط الحوكمة الجيدة» الاختيار بين عدة شكليات قد تكون 
متناقضة» مما يفتح مجال الاحتمالات. تبعاً لذلك» تفسر المعايير المالية 
کالمستشفی على سبيل المثال» ب"ضبط الميزانية"» أي بانخفاض الأرقام 


* وهي مديرية عامة للمفوضية اللأوروبيةء إدارتها في لوكمبورغ» وتکمن مهمتها 
الرئيسية في تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات (المترجم). 
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أو بالاقتطاعات في نفقات سير العمل التي يمكن أن تكون في ساس 
عدم مراعاة المعايير الأمنية والمعايير الصحية"“. أحياناً أحرى» وهذا 
هو بحق الترتيب الأكثر عامية الذي يميّز فعلاً الحياة اليوميةء لا ضرورة 
للاختيار. ثمة تواجد مشترك للمعايير غير المتنافسة بشدة» إنما أيضا غير 
المتقاربة بشدة» بل غير المتوافقة. هذا ما أتينا على ذكره سابقاً: حتى 
داخل عالم المنشأة» يمكن أن تصطدم مراعاة المعايير التقنية وضوابط 
المسؤولية الاجتماعية بقاعدة رفع المنافع إلى الحد الأقصى. وليست 
الإجراءات والقواعد الشكليّة للإدارة العامة الجديدةء في الحقل العام 
متطابقة بشدة مع معايير تعلق بأعمال الخدمة العامةء كإجلال الرئيس أو 
زعيم المنطقةء أو رئيس المكتب أو مدير القطاع. 

وهكذاء تتعزّز التراتبية .وفق المقامات» وهو مبداً تقليدي داخل 
اللإإدارة العامة» من خلال النماذج الجديدة من البرقرطة النيوليبرالية. 
وهذا ما يترتب عليه ليس فقط تغذية حرمان الموظفين 'الثانويين' وشل 
حرکتهم» وكذلك جعل الإنتاج المعياري أو التنظيمي أو الإجرائيء» 
أو تقييمات الرؤساء متعذراً. ومن الشائع أيضاً أن تتواجد معاً مختلف 
مستويات المعايير وقطاعاتها التاريخية. نذكر على سبيل المثال أن 
ثمة معلّم - باحث سوف يواجه تقييمات ناجمة مباشرة عن الإدارة 
العامة الجديدة (موجُهة من قبل وكالة تقويم الأبحاث والتعليم العالي 
8 ) وتقويمات ناجمة عن فهم خاص للعمل الأكاديمي» وهو فهم 
مرتكز على ابتكارية الفن النقدي (الذي تديره القطاعات الوطنية في 
المجلس الوطني للسلامة المرورية ©١N5R‏ أوالجامعة). هذه المواقف 
المعارضة هي حتماً فظة جداً لأن معايير التقييم وضوابطه تتطوّر وفق 
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المؤسسات» إنما أيضاً وفق مناقشات داخل اللجان وعلاقات السلطة 
المنتشرة فيها. ونجد تعددية المعايير هذه في مجال التكميم: يمكن 
احتساب المجموع نفسه بطرق مختلفة في آن معأً. في نهاية المطاف» 
يتم الاختيار بهدف نشر المعطيات» تبعاً للنتائج المتحصلة» وضغوط 
المرحلةء والامتثال أو الاقتراب من الأهداف المعلنة سابقاًء وعلاقات 
القوة بين الإإدارات والأشخاص. 
وسط سائر هذه الترتيبات» فإن استحالة متابعة جملة الشكليّات (لأن 
الأمر لا يتعلق كثيراً بالاختيار)ء وبالتالي متابعة إحداها أكثر من الأخرى 
(أو مجموعة أكثر من مجموعة) تقلص فعلياً الضغط أو تفتح هوامش من 
الحرية والابتكارية في الترتيبات والتنظيمات فيما بينها. فالشكليات هي 
بالضرورة غير مكتملة» والقليل جداً منها يعمل وكأنه متوقع. وبما نها 
ناجمة تحدیدا عن عملیات تجريدء فنادراً ما تکون موضوع تطبیق دقیق› 
مباشر وكامل» وهي تنطوي دون شك على اللاتطابق والتفاوت. وهذا 
ما يستدعي تكيّفات وابتكارات» كما توضحه حالة المعايير التقنية التي 
تستلزم تفسيرات وترتيبات كي یمکن فعلاً مراعاتها"“. هذا ما یحث 
كذلك على حركة دائمة من التنقيحات والتعديلات التي لا نهاية لهاء 
ومن عمليات حول هذه النواقص» كما يشير إليه" استخدام مقولات 
ارا عط راه ار اغا 
إلى ذلك» ولأنها عمليات تجريد» لايمكن بالتالي فهم الشكليّات 
إلا في سياقها. وهذا ما يفشر عدم تلقيها وتفسيرها وفهمها بأالطريقة 
نفسها تبعاً للأمكنة والمراحل والأوساط الاجتماعية» كما وتبعاً 
للخصوصيات الشخصية والترتيبات الاجتماعية والسياسية. فما له 
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تأثير لطيف بالنسبة إلى البعض یمکن أن يشكًل عائقاً أو تهديداً أو 
إرغاماً بالنسبة إلى البعض الآخرء أو فرصة سانحة أو تعديلاً بالنسبة إلى 
العش الأعر ايها تلك هي الخال اعقدالعمل اة مخدودةا 
)€D(‏ ووكالة اتر interim)‏ أو حتی مع الحد الأدنى للأجر 
المهني للنمو »)81٥(‏ التي يمكنها أن تشكّل بالنسبة إلى الأشخاص» 
حسب تاريخهم أو موقعهم في التراتبية الاجتماعية» تقدَّماً أو تراجعاً 
أو تحرّلاً دون الكثير من التأثير... تلك أيضاً هي حال البيضات المعاد 
ترتيبها في العلب» والتي تين نها ضرورية في الجماعات المحلية 
باسم الأمن الغذائي: يمكن إدراكها وكأنها رعب مطبخي مطلق» أو 
أنها انحراف الحكم وفقاً للمعايير وعدم التسامح» بل أيضاً وكأنها 
تقدم عملي» أو طريقة سهلة في إعداد العجة... دون تكسير البيض! 
وفي المرافق العامة» لا تعتبر الإدارة العامة الجديدة» كما رأينا» موضع 
تساؤل جدي ومنهجي بالنسبة إلى اعتبارها كمهنة. من الممكن 
تقييمها وتعزيزها وكأنها فرصة مهنية ومعرفية أو آنها قد تشكّل» على 
العكس» محركا للاعتراض أو للصراع الاجتماعي. كذلك يمكن 
تصوّرها إيجابياً في بعض جوانبها وسلبياً في بعضها الآخر» مما يغذي 
التقاطب. كما يمكن الشعور بها وكأنها مشوّش للعادات المهنيةء إنما 
لا ب منها. ويمكن التعايش معها وكأنها إصلاح فائض في استمرارية 
تحولات الإدارة وتؤدي إلى حدوث سلوكات توفيقية". خلاصة 
القول إن المحسوس من البيروقراطية ليس هو نفسه» لأن علاقات 
القوة» والتنظيم الاجتماعي» والتوازن داخل الجماعة» والمسارات 
الفردية والاندماجات الاجتماعية هي هي. وهذا ما يفسّر أن القواعد لا 
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تطبّق بالصرامة نفسهاء وأنها تكون أحياناً مهملةء أو تطبق أحياناً أخرى 
بدقة متناهية. 

ومع تعزيز انتشار معايير السوق والمنشأة خارج عالم الإنتاج الخاص» 
تبدو البرقرطة النيوليبرالية ملائمة بشكل خاص لهذا التفاوت في الإدراك. 
ونظرا لتحديده انطلاقاً من تجريدات مفهوميةء فإن تطبيق هذه المعايير 
في سياقات أخرى يغْيّر في معناها وفهمها". هذا ما تیت على ذكره 
بالنسبة إلى مؤشرات الأداء أو الإجراءات التي تحدد الجودة أو التدقيق. 
وما أود أن شير إليه هنا هو أن هذه الانزلاقات الدلالية وهذه التغيّرات 
في المعنى تسهم في عدم تحديد اجتماعي وسياسي نسبي للبرقرطة 
النيوليبراليةء وهي بكل حال تتيح هوامش واسعة من العمل» سيّما وأن 
معظم الشكليّات التي تشكل البيروقراطية النيوليبرالية لا يمكن فهمها 
إلا بترابطها مع شكليّات أخرى. بالتالي» ومن خلال تعميمه المنهجي» 
أصبح التدقيق لفظة منحو تة (ءناه۷ -ا٠)‏ لا يمكن أن تحمل شيئاً مهما 
أو نها بالأحرى تعني أشياء مختلفة. ومع ولوج العوالم الجديدة» أدت 
إلى نتائج غير منظورة وأصبحت عبارة غير مقيدة تدل على التردد*“ 

والواقع أن الشكليّات غالباً ما تكون ضبابيةء والقواعد متذبذبة 
وعشوائية» وعمليات الترميق (ءعهاهءإطا) بين التقنيات و"الممارسات 
الجيدة" و"التعديلات الطفيفة" على قدم وساق» ما يفسح في المكان 
لحرية التصرّف أكثر بكثير مما يبدو للوهلة الأولىء وإلى الكثير من 
إمكانية التفسير والتصرّف أيضاً. هذا التشوش يفتح باب المفاوضات. 
وبالتالي» يمكن فهم الشكليّات وكأنها أعمال روتينية دينامية» أو "جملة 
قواعد عمل" تتحقّق الممارسات انطلاقاً منهاء وأنه بالإمكان التفاوض 
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باستمرار» كما يشير إلى ذلك الکسندر ستير (١۴طر)؟‏ .4) حول القطاع 
الخاص من خلال دراسته لشركتي فولفو واسترازینکا *1-4ع۲7)ئA»‏ 
وكذلك رولف تورستندال (۲هلہءtی۲ه۲‏ .۸) بالنسبة إلى "الياقات 
البيضاء" في القطاعين العام والخاص. لقد أصبح مبدأً الارتجال اليوم 
مقبولاً ومشرّعاً في سير العمل البيروقراطي» حتی آنه یشکّل جزءا من 
الفصاحة الذرائعية المعاصرة: إن منظومة القواعد غير الصارمة جداً- 
تحديد الأطرء الخطوط العامة الموجهة وليس القواعد التفصيلية- هي 
الأفضل» لأن الارتجال فيها ممكن. هذه المنطومة تفتح الطريق أمام 
المفاوضات وتتيح الانتقال من بيروقراطية قواعد النظام البيروقراطي 

إلى بيروقراطية المصالح العامة" . 
وهكذاينبغي فهم البيروقراطية النيوليبرالية في ديناميتهاكسيرورة معقدة 
تعمل» بصورة متفاو تة الضبط» على المعايير غير المحددة. والواقع أن هذه 
المعايير "ليست معدَّة مسبقاً أو متشكّلة مسبقاً". إنها تصنع نفسها بنفسها 
وتحدد مسارها بمقدار ما تؤثر مباشرة» في بيئتهاء على على المضامين 
التي تشرع في تنظيمهاء أثناء "صياغة" نفسها على امتداد السياق النقيض 
نفسه الذي يبني ويهدم آنماط هذه الحياة البشرية". هذا الفهم الدينامي 
للمعايير يقَرّْض النظرة الجامدة والسلبية لهذه الأخيرة. فالمعايير ليست 
معدّة مسبقاًء ولا هي تفرض الحياة الطبيعية في المجتمع. إنها لا تأخحذ 
معناها إلا في تطبيقها العملي» وفي التجربة الفردية. على هذا الأساس 
a‏ متعدّدة الجنسيات مختصة بصناعة الأدوية. وقد تأسست 
هذه الشركة عام ۱۹۹۹ء من خلال اندماج شركتي استرا السويدية وزينكا الإنجليزية 


14٤ 


https ://t.me/montlq 


فقط تؤكد قيمتها المعيارية. إنه سلوب آخر في التذكير بأننا لسنا فقط حيال 
أفعال ارتدادية والتفافات وترميقات وتأويلات وتكيْفات» بل إن العالمين 
الفاعلين يتمتعون كذلك بجانب من الاستقلالية» وبقدرة على الإنتاج 
الخاص تتيح لهم» لدى مكاملتهم التناقضات التي تعرض لهم وانطلاةاً 
منهاء التعبير عن شيء من الخصوصية تبعاً للمنطقيات المستقلة. تلك 
هي حال الوثائق» وهي رموز البيروقراطية عبر الإجراءات» التي يمكن 
أن تنكشف» بالمعنى الحرفي والمعنى المجازي للكلمة"": إنها تنبض 
بالحياة» وهي مصنوعة» لكنها أيضا مقروءة من قبل أشخاص مختلفين 
ذوي مصالح واهتمامات وروی مختلفة. كذلك يمكن تقييمها بأساليب 
مختلفة"". بعبارة أخرى» وفي حال استخدمنا لفظة "روبرت هارپر"» 
فإن هذه الوثائق تشكل "مهنة": تتغيّر أشكالها المادية والاجتماعيةء كما 
تتغيّر معانيها المعطاة لهاء والقراءات التي تناولتهاء والفوائد المرتجاة 
منها وفق الأمكنة والأزمنة”. 

ولأن التقييم والتدقيق يحدثان» على سبيل المثال» من خلال الاستيعاب 
والانضباط الذاتي والتطبيع» فإنهما لا يفرضان من لاشيء. بل يتمُ 
استثمارهما من قبل فعاليات مندرجة في علاقات قوة وصراعات سياسية 
تقوم» بالمقابل» بتعزیزهما. وحسبما ذکر مایکل بویر» لا يعمل غموض 
التدقيق- غموض أهدافه وأنماط عمله» بل وتعريفه- إلا من خلال التفاعل 
والتفاوض بين "المدقق" و"المدقق معه""". وبمقدار ما لا يكون التدقيق 
تفتيشاً مكرساً لتقديم معلومات متناقضة وتعزيز الجدل العام» بل تقنية 
لمعالجة المخاطر وتبيان الحقائق» تتمحور عقلانيته حول تهدئة التوترات 
الداخلية» وإيجاد مواقع تسوية مع القيام بسيرورة إبراء من المسؤوليات. 
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ويعتبر التدقيق نموجاً نيوليبرالياً بامتياز للسيرورة المعيارية: إنه لا يفرض 
مسبقاً معايير محددة لكنه» في التجربة الحسيةء وفي المفاوضات 
وعلاقات القوة» يحدث سيرورة مستمرة ولا نهاية لها يتيح العمل لكلية 
وجملة الخاضعين للتدقيق"". وفي الدينامية نفسهاء تندرج العلاقات 
الحسابية التي "يجب أن توضح كل شيء في الخفاء" بشكل يتيح وجود فن 
تلاؤمي حسابي حقيقي وإبداعي إلی آقصی حد "یرتکز على تصور وتنظيم 
القطاعات الرمادية" التي يستطيع معها محاسب المنشأة إيجاد هوامش 
عمل ومرونة ضرورية ل"صياغة" النتيجة التي يتوخاها"". 

ويتمْ تطبيق الإواليات نفسها مع وثائق أو مؤشرات كمية» وهي 
رموز أخرى للبرقرطة النيوليبرالية. إنها حتما تعبّر عن الرغبة في الضبط 
والتطبيع من خلال أشكال خاصة تتخذهاء وأسئلة محددة تطرحهاء 
وإجراءات وقواعد ملزمة باتباعها... إنما يوجد دائماً فسحات من الإبداع 
في الإجابات المعطاة. وكلما ازدادت إمكانية التحكّم بالسيرورات 
البيروقراطيةء كلما أمكن التعامل معها بطريقة دقيقة وتعزيز البرقرطة". 
خاصة وأن هذه الوثائق وهذه المؤشرات كانت موضع تفاوض» على 
سبيل المثال» في مجال اللإدارة العامة الجديدة". عديدة هي مساحات 
التفاوض حيث يمكن الحديث عن أرقام وأشياء عديدة» ويمكن إعداد 
أرقام بهدف الحصول على النتائج المتوخاةء التي تتفاوض هي أيضاً 
وحيث أن اعتماد ثقافة النتائج لا تحدد بالضرورة طبيعة النتائج التي ينبغي 
تقييمها» وحيث أن مسلسلات الأوامر طويلة بشكل يوجد معه العديد من 
احتمالات التصرّف والتفسير وفق الأوضاع على امتداد هذه المسلسلات. 
أخيرأء بل وريما خاصة» لا تطبق هذه اللإجراءات البيروقراطية في جزيرة 
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مسار تاريخي خاص» بشكل يمكن معه وضع غزارة القواعد والقوانين 
والممارسات موضع التنفيذء والقيام بتنظيمات وتجهيزات» وتحقيق 
التبادلات بين المعايير والإجراءات المتناقضة أو المتقاطبة. 


المحهول من الصراعات وعلاقات القوة 

إن النماذج البيروقراطية المعاصرة تحفز المقاومة والسلوكيات 
المضادة التي تغيّر في اتساع حجم هذه الشكليّات» بل وفي تأثيراتها 
وصداها. هذه المقاومة والسلوكات المعاكسة تحدد الصراعات 
والنزاعات والتسويات الاجتماعية وتجعل من البرقرطة النيوليبرالية 
صرحا عالياً لاستعراض الشأن السياسي. 

هذه الصراعات تتجلى بوضوح تام في المرافق العامة» حيث يؤدي انتقال 
معايير السوق والمنشأة إلى خلق المزيد من التوتّرات. وسرعان ما يخطر 
ببالنا الدعوات إلى العصيان المدني التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة 
والتي تعتبر» بمقتضى تعريفهاء أفعالاً سياسية دون ريب» إنما فردية"". 
كذلك» يخطر ببالناء في عالم المنشأة» حركات المواجهة والمعارضة 
السلمية نوعاً ماء بل وتخطر ببالنا حالات الانتحار» على أبعد تقدير. 

إنماء فيما وراء هذه التصرفات الفرديةء تبدو البرقرطة النيوليبرالية 
في أساس تزايد الأفعال الجماعيةء المنظّمة بشكل أو بآخر. ففي 
فرنساء على سبيل المثال» يلتقي الأطباء وموظفو المستشفى والمربون 
والباحثون والمعلمون حول انتقاد الإإدارة العامة الجديدة ومعارضتها 
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على نطاق واسع وبشکل جماعي» کائناً ما کان شکلها. لقد تزایدت 
الدعوات والعرائض والمظاهرات والإضرابات ومقاطعة وكالات 
التجديد الإداري أو المهني» على سبيل المثال المتعلق بالأبحاث مع 
حركة "لننقذ الأبحاث"* أو تنظيم معارضة نماذج التقييم الجديدة أو 
العلاوات التعويضية"". كذلك» ينبغي معرفة الانتقادات الجارحة أو 
انتقادات المواطنين للسياسة الرقمية» وحول قضايا الأمن أو الهجرة» 
على سبيل المثال» وكأنها صراع سياسي يتمفصل ويتجسّد في مواجهة 
حاسمة حول رفض الشكليّة الخاصة بالبرقرطة النيوليبرالية (أو الالتزام 
بها). مما لا شك فيه أن ذلك ليس وقفاً على فرنساء إذ إن الجامعةء فى 


کل مکان تقريباًء هي في حال غلیان» مترافق مع احتجاجات شبه منظمة 


حيال نفقات التسجيل» ونظم التقييم» وأساليب تمويل الأبحاث» ومع 
تصعيد الحركات البديلة» على غرار "الأبحاث المتأنية" و"العلوم 
المتأنية" التي تشكلت وفق نموذج حركة "الغذاء المتأني"» الإيطالي 


# هي حركة رافضة للمرسوم المتعلق بوضع الأساتذة الباحثين» والذي جاء ليكرس 
سلطة عمداء الكليات على حساب «المجلس الوطنى للجامعات»» من خلال 
توسيع صلاحياتهم في إدارة الموازنةء وتحديد سياسات توظيف الأساتذة وساعات 
عملهم واختیار ساعات التعليم... کما اعتمد هذا المرسوم على نظام تقویم 
للأبحاث مبنٌ على معايير عددية وليس على نقاشات الباحثين. وتسعى وزارة 
التعليم العالي والأبحاث إلى تحديد مواضيع الأبحاث التي ستلقى التمويل» مما 
يهدد حرية البحث العلمي. ويقول جون مولن» أستاذ التاريخ في جامعة باريس ٠١‏ 
«تحت شعار الإصلاحات والاستقلالية» بأن الحكومة تسعى إلى تكريس ديكتاتورية 
الربح» إذ تعتبر الجامعة شركة كسواها من الشركات». وتقول لويزا بنداوود» طالية 
ماجيستير علوم سياسية في جامعة السوربون: «إن منطق إدارة الشركات يجب ألا 
يطبق على الجامعات» فالإنتاج الفكري مختلف عن إنتاج السيارات أو الأحذية». 
وتضيف «بعض القطاعات العلمية مهدد اليوم بالزوال لو تم إخضاعه إلى منطق 
السوق. الشركات لا تموّل إلا الأبحاث المربحة. (المترجم). والواقع ننا لم نورد 
هذا المثل إلا لتبيان حقيقة التحرّل نحو الإدارة العامة الجديدة المرتبطة بالبرقرطة 
النيوليبرالية. 
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المصدر» الذي يعتبر غامضاً للغاية"". ففي إنجلترا مثلاًء تبدو قصة 
الإدارة العامة الجديدة وكأنها قصة مقاومة متعدّدة الأشكال ومتواصلة 
ضد تزايد حقوق التعليم المدرسي» وضد التدقيق» وضد الإصلاحات 
الإدارية» وذات تاریخ طویل: من عام ›/)٩۰‏ اعتبر إدوارد پالمر 
طومبسون ù )E. P. Thom ps0۸(‏ الصراع في جامعة ووريك هو 
بمثابة صراع بين القيمين على تسويق الفكر والخضوع لقواعد الإدارة 
والمدافعين عن الجامعة باعتبارها مكاناً للنقاش الحر» والتشجيع 
على قلب النظام وتحديث المجتمع". أما مارك اكسوورثي ١.(‏ 
yطExwort)‏ وسوزان هالفورد (f0۲۵اة8‏ .8) فقد أوضحا أن الإدارة 
العامة الجديدة» فيما وراء المانش لم تحظ بالقبول بالطريقة نفسهاء 
وكانت متفاوتة في "إحراز التقدّم". كما أوضحا أيضاً أن هذه الفوارق 
لا تعكس فقط أوضاعاً شخصية وتعامل السلطة مع الفعاليات الفردية 
بل أيضاً وخاصة تعكس حال علاقات القوة» وتنظيم مختلف المهن 
وتضامنها'“. وفي كل مكان تقريباًء خاصة في العالم الغربي حيث يزداد 
انتشار الشكليّات»› تشتد حركات الاحتجاج» کح ر کات "الساخطون"' 
في اسبانيا ومثيلاتها في اليونان» والولايات المتحدة» وكيبك. وما 
يبدو وكأنه رفض للتقشف وكنتيجة للأزمة يمكن اعتباره وكأنه رفض 
للبرقرطة النيوليبراليةء أو» بصورة أكثر تحديداً» إن شكليّات السوق 
والمنشأة تشكل أحد مكامن التعبير عن الشأن السياسي» أو أحد مكامن 
مواجهة مختلف التصوّرات المتعلَقة بالمرافق العامة وبالمصلحة 
العامة وبالخير العام» وكذلك بالعدالة والمساواة» وقواعد الحياة في 
المجتمع» وإيجازا بالشأن السياسي. 
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رغم ذلك» لا يمكن أن نقصر البعد الصدامي على هذه المناضات 
أحادية الشكل ضد البرقرطة النيوليبرالية. ففي معظم الأحيان/ لا يقتصر 
الأمر على صراع بين "المؤيدين" و"المعارضين"» بل يتعداه إلى صراع 
و القن عل المعاي ر و الق ر اعد و الجراء انت وماع العمل المجردة 
المختلفة. هذا ما توضحه على وجه الخصوص الحركات التي تستهدف 
الشكليّات التي تشكل البرقرطة النيوليبرالية» وبخاصة التيارات المتعاقبة 
في عالم الإنتاج الزراعي» متجاوزة انتقاد التنظيم الإداري في الخدمات 
العامة. نذكر على سبيل المثال أن جمعيات كوكوپلّي (:e11مه)ه)‏ 
في فرنسا» وجنوینو کلاندستینو (10:ایعلصهاء 0«نس«عع) في إيطاليا 
تناضل ضد التعيير الصناعي للتغذية ومن أجل حرية استشمار منتجات 
الفلاحين“. لكنهاء فيما وراء هذه الانتقادات وأعمال "المقاومة" هذه 
تشجّع أيضاً على العلامة التجارية» ضمن منطق يعتبر» في آن معأ منطق 
السوق- وهو ربما منطق سوق أخرى» إنما ضمن مسار لا يتناقض قطعاً 
مع المنطق النيوليبرالي» بل ويعززه» بطريقة أو بأخرى» من خلال مضاعفة 
أساليب ترويجه. وهذا لا يعني أن هؤلاء وأولئك يتقاسمون النظرة نفسها 
خلف مواجهة تجارية محض. بيد أن معايير ونماذج التسويق ليست هي 
نفسهاء ويتجلى الصراع السياسي حاليا في هذه القضايا وفي هذا المجال. 

هذه الصراعات ليست فقط قومية. إن التعيير» وبصورة أكثر شمولية 
سيرورة إعداد الشكليات والتجريد الخاص بالبرقرطة النيوليبرالية» هي 
أفضل "أماكن" علاقات القوة الدوّلية. ففي أوروباء تكون الذريعة التي 
تضع العراقيل أمام حرية الحركة كالمحافظة على المعايير القومية التي 
تقيّد الأسواق عبارة عن تزويق لعلاقات القوة» العنبفة في معظم الأحيانء 
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والعلاقات الاقتصادية وكذلك السياسية التي تبدو أكثر وضوحاً على 
ضوء المؤثرات الدبلوماسية وعمليات الضغط. تبعاً لذلك» استطاعت 
"حرب الشوكولا" في أوساط الاتحاد الأوروبي- التي انتهت بتبني 
تسمية "شوكولا" بالنسبة إلى المنتجات التي تحتوي دهوناً نباتية مغايرة 
للدهون الموجودة بصورة طبيعية في الكاكاو”“- أن تظهر- في إطار 
الجدل العام الفرنسي- وكأنها هزيمة "التقاليد" و"الجودة" على يد الآلة 
البيروقراطية النيوليبرالية الأوروبية. والواقع أن هذا التبرير يموه الطبيعة 
الحقيقية للصراع» ألا وهي المواجهة بين المعايير والمصالح المتعارضة 
أو الصراع بين الفعاليات الاقتصادية والمؤسسات السياسية من خلال 
المعايير. قديمة هي التوترات بين الفعاليات التي لا تؤيد المعيار نفسه. 
ومنذ السبعينيات» طالبت كل من الدانمارك والمملكة المتحدة وايرلندا 
بتغيير القواعد التنظيمية. بيد أن وصول دول أعضاء جديدة - البرتغال» 
النمساء السويد وفنلندا- أدى إلى غلبة معيار "السوق والمنشأة". بعبارة 
أخرى» كتب "الفوز" لذرائع معوقات التغيير. والواقع إنه من المتعذر 
المقارنة بين المصالح التجارية»ء من ناحية» و"هواة الشوكولا'» من 
ناحية آخرى. إنها بالأحرى حرب معايير» حيث لا توجد فقط مواجهة 
بين الشركات متعدّدة الجنسيات والمستهلكين المغرمين بنقاء الشوكولا 
التقليدية» بل مع مختلف جماعات المصالح» ومحترفي صناعة 
الشوكولاء والجمعيات من أجل تجارة عادلةء والمنشآت المتخصصة 
في هذا الإنتاج أو ذاك. هو ذا ما تشهد عليه منذئذ» طفرة العلامات 
التجارية والتسويق فيما يتعلق بالشوكولا التي يتم التحقق من مصدرها. 

وهكذاء فإن صراعات المعايير هذه هي صراعات نفوذ وتنافس 
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ونمط العولمة وفهمها. ضمن هذا السياق» ينبغي فهم الاتهام المتكرر 
بالأمركةء و بعبارة أخرى بهيمنة المعايير والقواعد والشكليات أميركية 
المصدر»و أو» بصورة أكثر شموليةء "الأنجلو- ساكسونية". ودون 
الدخول هنا في تفاصيل تحليل قد يستلزم دراسة حقيقية» يبدو واضحاً 
أن القضائية والقانونية في عالم الاقتصاد والمجتمع بصورة عامة» وأنماط 
تصوّر الشكليّات وتنفيذها (على غرار التدقيق» والإدارة العامة الجديدة. 
والحوكمة الجيدة وسائر إجراءات المحاسبية) هي» على نطاق واسع» نتاج 
العالم الأنجلو- ساكسوني وفكره. هذا ما توضحه اللغة المبشطة التي يتم 
بها التعبير عن هذه المفاهيم» التي غالباً ما تصعب ترجمتها بطريقة ملائمة 
وصحيحة. إنما ينبغي مباشرة أن نضيف بأن هذه الهيمنة هي تعبير عن نوع 
من الرأسمالية (يمكن وصفها بالأنجلو- ساكسونية) أكثر مما هي هيمنة 
الولايات المتحدة أو البلدان الأنجلو- ساكسونية نفسهاء لتشير هنا أيضاً 
مع بقائها فيبريةء إلى آي حد تتلازم الرأسمالية والبيروقراطية. 

إن وجود هذه المواجهات وشدتها يسهمان في الشك بسيرورة 
البرقرطة النيوليبرالية وغموضها. وليست حصيلة الصراعات ونتائجها 
واحدة» ولا محددة مسبقاًء ولا متماثلةء كما يشير إليه مثال إصدار الرخص 
في الوسط المحيط”. أحياناًء قد تنتهي هذه الصراعات بتخفيف الضغط 
والتشدد المعياريين. وأحياناً أخرى» عكس ذلك» بتوسيع نطاق النفوذ 
المعياري» مع إرساء معايير فوقيةء أي خلق منظومة فوقية من المعايير 
المكرسة لتأطير عمل واضعي المعايير ومصدري الرخص- على غرار 
معيار المنظّمة الدولية للمعايير ٠١‏ 150 الذي يصادق على أنظمة إصدار 
الرخحص. وأحيانا أحرى أيضاً بالو جود المتزامن بين معايير مختلفة وتجزئة 
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المجالات التي تهيمن فيها. وينسحب الأمر نفسه طبعاً على مجمل 
سيرورات البرقرطة من خلال الشكليّات» وبخاصة في الحقول العرضة 
لصراعية عنيفةء كالمرافق العامة وإدارات الدولة. هذا الصراع اللامتناهي 
يعزز التوتّرات بين الأفراد بأكثر مما يرسخ التنظيم الإداري في الأذهان 
الشعور بالامتيازات بالنسبة إلى البعض والشعور بالاستبعاد بالنسبة إلى 
البعض الآخر» ويتيح فرصاً للبعض ويغلق الآفاق بالنسبة إلى البعض 
الآخحر““. ويتنامى الشعور بالظلم واللامساواة نتيجة التوتر بين هذه 
المؤثرات المختلفةء من جهة» والاعتراف بالجميل (أو بالعكس نكرانه)» 
واحتمال تنامي السلطة (التي يمكن أن تتيح التجاوزات)» وبين المطالبة 
بالشمولية» من جهة أخرى» والاعتراف بالإنسانية من قبل الجميع“. 
وهذا ما يعرز أيضاً الصراع المتعلق بالبرقرطة النيوليبراليةء تماما كتقآص 
الشعور بالتعددية وصعوبتها اللتين أتينا على ذكرهما سابقاء واللتين لا 
ينفصلان عن سيرورة التجريد. بعبارة آخرى» تسهم البرقرطة النيوليبرالية 
في تصور مواضع الصراع والجدل» وأنماط الظلم واللامساواة والنبذ. 
هذه المراجعة المبدئية جداً والمصممة على وجه السرعة تزودنا بنظرة 
مقتضبة عن المجموعة الواسعة جداً من دلالات البرقرطة النيوليبرالية 
ووقائعهاء وعن مواطن الإبداع وأنماطه. وتنطلق هذه المجموعة من 
الامتثال الشكليٌ دون إقحام العمق- أي بعبارة أخرى ما اعتدنا على 
تسميته "التطبيق المظهري" الذي تتولد عنه عندئذ تأثيرات ما- إلى 
المراعاة الشديدةء التي : تعتبر إلى ذلك مولدة لتأثيرات وأشكال غير 
متوقعة كثيرا. إنها تنطلق من الارتياب» مصدر الألاعيب والتحايلات» إلى 
الالتزام العامل الفعال» القادر على صياغة الشكليّات وفق خصوصيات 
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أي سياق جديد» ومن القبول إلى المعارضة الأماميةء التي تير السيرورة 
البيروقراطيةء والتي قد تتوصل إلى وضعها موضع التساؤل. وهي توضح 
على وجه الخصوص أن البرقرطة النيوليبرالية تتشكل أيضاً من خلال 
الصراعات والتوترات والتهديدات وعلاقات القوة. إنها "ثمرة" سيرورة 
سياسية معقدة ومتقطعة تتركز فيها جماعات اجتماعية وتيارات فكريةء 
أي آنهاء بعبارة آخرى» "مرآة ينعكس فيها المجتمع الذي تنبثق منه في كل 
مله من راا قار 0 


في الجانب الآخر من المرآة ۲ 

برقرطة نيوليبرالية ولاشكليات 

في الجانب الآخر من المرآةء ثمة الكثير من الأشياء الأخرى التي لا 
ترتبط كثيراً بهذه الشكليّات (الرسميات) أو هذه التجريدات المتحرّلة إلى 
واقع. وتوجد هذه الأشياء مطروحة في "لاشكلية" صعبة المنال» كونها 
متعدّدة الأبعاد. أما الطريق الآخر الذي ينبغي الآن استجلاؤه لاختتام 
الرحلة إلى بلاد الحجائب البيروقراطيةء فهو بالتالي طريق الحياة اليومية 
التي تتضمن ن افا لاشكليّات ينبغي الأخذ بها في تعدّديتهاء وخاصة في 
موافقة أكثر تعقيداً مما نفهمه بعبارة "لاشكليٌ". هذه اللاشكليّات هي 
بمثابة انتهاكات للشكليات» وتسويات والتفافات حولها» كما وحول نوع 
من تصوّرية اللاشكليّات. إنها أيضاً ما لا يدخل في الشكليّات ويختلف 
عنها في آن معاً. أما مسألة "الخطاً" التي تشكًل الأفكار شيئاً فشيئاًء فتتيح 
إدراك غموض الشكليات وعلاقتها مع اللاشكليات. 
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الأرقام الوهميةء نتاج إجراءات 

شكلية ومنتجة للخيال والواقع 

إن أول مجالات التفكير بالوهمي» وهو اليوم دينامي» هو مجال 
التكميم. لقد أصبح نقض الأرقام الوهمية و"صيادي الأرقام" أمراً 
مألوفاً. وعادة ما يصار إلى تفسير هذه "الأرقام الوهمية" وكأنها تعبير عن 
إستراتيجية معينة. قد يكون المقصود ضمان استمرار التمويل» والتكتم 
على المشاكل» وتمييع الأهداف. أي باختصار»ء تعمد تكوين صورة ما 
هي صورة "التلميذ المجتهد"» أو على الأقل صورة عامل فاعل عقلاني 
وموثوق في الأسرة الدولية» بهدف تكريس الممارسات "السيئة". 
بعبارة أخرى» قد يصار إلى التفكير عمداً تعمّداً ب"الخدعة الكبرى"» 
صنيعة "المناورات" الحكومية. إن الاندراج في فهم سيرورة التكميم 
لا يتيح فقط التساؤل حول هذا التفسير الوظيفي والقصدي الهزيل» بل 
خاصة» بالنسبة إلي» إظهار ثراء العمليات» والممارسات» والتكتيكات 
والمناورات التي تتشابك حول إعداد الأرقام» وبالتالي حول المعايير 
والاتفاقيات» إنطلاقاً من مثال التكميم. 

في نهاية عام ٠٤‏ اضطرت موريتانيا ل"الأعتراف" بأنها مارست 
التضليلء طيلة أكثر من عشر سنين» فيما يتعلق بأرقامهاء وكشفت 
بصورة شديدة الوضوح كيف أدت المعايير والإجراءات إلى خلق 
تخيل اقتصادي کلي بمقدار ما أسهمت المنطقيات الشكلية للأعمال 
الإحصائية في إعداد أرقام وهمية وغير واقعية. وفيما خلا الاعتبارات 
المتعلقة بالتسخیر والتلاعب» یفسر بوريس صمویل (1عuاصه؟‏ .8)» 
في عمل له دقيق ومبتكر» هذا الالتباس بين الصح والخطأً وكأنه أساس 
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علاقات القوة"“. يمكن قراءة هذا العمل كحالة نموذجية توحي 
بأن التركيز على اللإجراءات الشكليّة هو مهم سيّما وأن تنفيذ الأرقام 
يبدو متعذراً: الأدوات الإحصائية معطلةء معرفة الحقيقة غير مؤكدة 
إتفاقيات الاقتصاد الكلي قَلّما تتلاءم مع الأوضاع... بعبارة أخرى» 
تبدو الممارسات "اللاشكلية" طاغية. في ظل هذه الظروف» لا مجال 
لإنكار وجود ألاعیب صريحة ولا حتى "مناورات"». بل للدلالة على 
أن هذه الأخيرة أضحت ممكنة نتيجة صعوبة امتلاك معرفة صحيحة 
للمعطيات» ونتيجة الشك بمنهجية وإمكانية الاختيار بين مختلف أشكال 
الاحتساب. خاصة وأنه یجب آلا تجعلنا ننسی أنه توجد دیناميات أخرى 
قيد العمل. ثمة صعوبة شديدة في إدراك الواقع انطلاقاً من مجاميع 
الاقتصاديات الكلية (كاحتساب تطؤر الناتج المحلي الإجمالي لقياس 
النمو) التي تعتبر بمثابة معايير دولية تستخدم في وصف الواقع» لكنها 
اتفاقيات قلّما هي موثوقة وعرضة للنقاش» تتيح هوامش واسعة من 
التقييم وتفتح الطريق أمام المفاوضات. إن اللاشكليّة - اللارسمية- لا 
تعود فقط إلى معالجة الأرقام التي قد تهدف إلى إخفاء الاختلاسات. 
كما آنها تشكل مرجعاً للمارسات الحكومية (كتلك المتعلقة بالميزانية 
على سبيل المثال) التي لا تتحقق "في الشكليّات الرسمية" لكنها ليست 
أقل رسمية وشرعية منها. وما يخلق وضعا يتعذر التمييز فيه بين عمليات 
اختلاس الأموال والعمليات "التافهة" أو "العادية" المتعلقة بالميزانيةء أو 
بين الصح والخطأء أو بين الرسمي واللارسمي. وبالرغم من الشكوك 
المحيطة بالأساليب والأرقام» فإن هذه الأخيرة تستخدم للإمساك بزمام 
الحكم» في صياغة المؤشرات» وفي المفاوضات المتعلّقة بالأجورء 
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وفي العلاقات مع الشركاء الأجانب. والفصل بين سياسة الاقتصاد 
الكلي والواقع لا يمنع التخوف من التاثير على الواقع. مثال ذلك أنه 
يصار إلى تطبيق إجراءات التكميم لقياس التجارة الخارجية بالرغم من 
عدم وجود أرقام موثوقةء بل ومعطيات مهمة. ويتُ تقديم هذا القياس 
وكأنه شرعي» ومعمول به في العلاقات مع الخارج» وتصوغه وتستخدمه 
الجهات المانحة كونه ناجماً عن إجراءات موحدة المعايير ومعترف 
بها- وتعتبر بالتالي سارية المفعول وينجم عنها أرقام "حقيقية". ولا 
يمكن فهم هذا العمل المتعلق بالصياغة إلا عبر سياسات السلطة التي 
تتوارى خلفها: تنتشر اللارسميات حول الرسميات التي تغطي علاقات 
القوة وسياسات العنف. يمكن القول» بعبارة أخرى» إن الأرقام الزائفة 
واللاواقعية الناجمة عن إجراءات شكليّة تحدث واقعاً هو واقع وهم 
الاقتصاد الكلي» إنما أيضاً وهم ممارسة القوة. 

كذلك» من المتعذر قراءة "الكشوفات" المتعلقة ب"تزوير" حسابات 
اليونان "المخادعة"» إذا لم ندرجها في التحليل المذكور آنفاً حول 
"الأوهام" والتخوف المعتبر كواقع والمتجسّد في التصورات. المسألة 
طعا وید رات عة لت اة اکا ووو ر ا و ر ات 
حول معطيات رقميةء بل حتى حول زيفها الصريح» خاصة فيما يتعلّق 
بالميزانية والدين. لكن هذا التفسير يبدو غير كاف. هذه الترتيبات يعرفها 
منذ زمن بعيد جميع أولئك الذين عكفواء ظاهرياً ليس إلاء على معالجة 
الحالة اليونانية وحساباتها. وكانت الهيئات الأوروبية طليعية في هذا 
المضمار لأن قرار إدخال اليونان في اليورو كان قراراً سياسياً محضاً 
ولأنه كان شائعاً أن المعايير الاقتصادية لم تراع ولا يمكن أن تراعى نتيجة 
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الوضع الاقتصادي اليوناني وبعده عن المعيار الأوروبي. بهذا الصددء 
يمكن القول بأن "الأرقام المزورة" شكلت مرحلة معيّنة في السيرورة 
الاجتماعية المتعلقة باستحداث الممارسات الرسمية وسعت إلى تثبيت 
التمثلات. أضف إلى أن هذه التقنيات التي تتيح رسمياً مراعاة المعايير 
معروفة كونها تستخدم» بنسبة أدنى طبعاً» من قبل سائر البلدان. وهي 
غالباً ما تتحقق عبر التفاوض وفي إطار التعاون مع مصارف الأعمالء 
والمؤسسات» بل حتى مع الاتفاق الضمني بين السلطات الأوروبية. 
هنا ندخل بصورة تامة في الوهم» الذي يعمل أيضاً من خلال اختيار 
الذرائع. وتكون هذه الترميقات والاختراقات في جزء منها جوهرية بالنسبة 
إلى الممارسات السياسية والمحسوبية التي تقوم بها السلطةء وفي جزء منها 
آنض ر د ربة (10۸ځeuropéanisa).‏ وکكي يكون المرء "أورو ا 
يتوجب عليه مراعاة المعايير التي تشكل» بطبيعتهاء منشآت اعتباطية» وهي 
على وجه الخصوص اعتباطية كونها صيغت تأسيسا على عمليات تجريد 
منبثقة من وقائع اقتصادية غريبة نسبياً عن وقائع اليونان. وفي حال عدم 
إمكانية مراعاتهاء ينبغي- ولا مجال للقيام بغير ذلك- اتخاذ الترتيبات 
اللازمة» والتعامل بالتالي مع المعايير والإجراءات والأجهزة المتاحة» بل 
وابتكارها للتمكن من التعامل معها. وتكشف الروايات المطروحة في فترة 
ظهور الصعوبات البرتغالية أو الإيرلندية أو الإسبانية "ثغرات" وقنوات 
أتاحت صياغة الصورة اليونانية. وإذا كانت الأرقام تتغيّر وتتضخم فإننا لا 
نتحدث» بالنسبة إلى هذه البلدان» عن معالجة أو زيف» بل عن المضاربة 
وعن تدهور الفقاعة العقارية أو المالية» وعن الركود وخطط التقشف» وعن 
تقنيات وأجهزة التدوين» وتأثير ازدياد معدّلات الفوائد على القروض» 
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وغياب الاستجابة الملائمة من قبل أوروبا. وننسى» بصورة خاصة» أن 
الوضع اليوناني الذي أدى إلى "تزوير" الحسابات قد نجم مباشرة عن 
طبيعة السيرورة الأوروبية ومميزاتها وقواعدها. فمن جهة» كان استقطاب 
النشاطات الصناعية لمصلحة المانيا نتيجة حتمية للأوربة التي تحققت 
بطريقة غير متوازنة مع نظام صرف ثابت وأسعار نسبية ثابتة في ظل غياب 
سياسة صناعية"“. إن بلدا مثل اليونان- التي شهدت سيرورة تراجع 
الصناعة قبل دخولها في منطقة اليورو» خاصة منذ عام ١۱۹۸ء‏ تاريخ 
دخولها في الاتحاد- قد تأثر ولم يستطع "البقاء في المعايير" إلا من خلال 
التلاعب مع الأر قام لإخفاء الانهيار الحتمي في ماليته العامة" . من جهة 
أخرى» يعتبر اليورو والاتحاد الأوروبي مؤسستين غير كاملتين: في غياب 
التكامل السياسي المطلوب» ليست بعض المهام مضمونةء كإعادة التوزيع 
بين المناطق» والاستقرار المالي ودور المقرض وهو في نهاية المطاف 
المصرف المركزي الأوروبي. وبالتالي» يعمل اليورو وكأنه عملة أجنبيةء 
لايمكن المراهنة عليه" . 

لم يكن لدى اليونان ية قدرة على مواجهة هذا الانهيار الصناعي» 
سوى الاقتراض وتزوير المالية العامة. ثمة ديناميات أخرى لعبت دورهاء 
وبخاصة عجز التقرير عن إدخال مميزات الاقتصاد اليوناني» مثال ذلك 
ما اطلقت عليه تسمية "التكامل الحدي" «(intégration borderline)‏ 
والواقع أن أوربة اليونان قد تجلت من خلال نمو النشاطات والممارسات 
والسلوكات على هامش الشرعية والمعايير النيوليبرالية. وفي آن معأ 
كانت الدولة اليونانية محاطة ومندمجة في هذه الممارسات» الولاءات 
العديدة» هوامش المناورات المتزايدة» المؤدية إلى ظهور احتمالات 
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جديدة بما في ذلك التهرب الضريبي والاقتصاد السري*. وبشكل أو 
بآخر» أتاحت صيغة الأوربة هذه مواجهة الاختلالات وتأمين بعض 
الانخراط في أوروبا- وأسهمت بالتالي» وبشكل غير متشدد» في مراعاة 
بعض المعايير بصورة جزثية. لكنها تعبّر أيضاً عن صعوبة تحديد القياس 
الكمي للاقتصاد وبصورة خاصةء إدراك العلاقات بين المتغيّرات 
الاقتصادية الكلية““. ويوحي مثال "الأرقام الوهمية" اليونانية أن 
المعايير والمقاييس تحدث انتهاكات مؤكدة ل "سير عملها"و أو» بصورة 
أكثر دقة» لألاعيب وتسويات يتم التفاوض حولهاء بشكل أو بآخر. كما 
يوضح هذا المثل أن الأوهام تلعب دوراً رئيساً في استمرار هذه المعايير 
والإإجراءات الرسمية کنماذج ف في الحكم. 


التزوير» رسميات متزايدة مؤداها إلى لارسميات متزايدة 

في اللغة اليوميةء التي تردد الخطاب الرسمي» يعتبر التزوير رمز 
"الزيف" وانتهاك القواعد التي تحدد السلوك الاقتصادي السليم. وبما 
آنه نتاج النهب والسرقة وانتهاك المعايير» يكون التزوير نسخة وضيعة 
وغالباً حطيرة» وهو يخدع المستهلك ويجعله يتعرض للمخاطر نتيجة 
رداءته» ويسرق الوظائف لأنها تتأتى من أماكن أخرى» وبخاصة من 
البلدان النامية ذات الأجور المنخفضة»ء ويعتبر لا أخلاقياً لأنه مرتبط 
بتبييض الأموال وبالنظمات المافياوية”“. رغم ذلك يعتبر التزوير 
# ويسمى أيضاً الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد غير المهيكل. وهي كلها تسميات لنوع 


من النشاط الاقتصادي الذي لا يخضع للرقابة الرسميةء ويعتمد السرية في عمله 
إنتاجاً وتسويقاًء كما أنه يتهرب من الضرائب والرسوم (المترجم). 
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مصطلحاً قانونياً مرده إلى جهاز معياري معقّد ودقيق: وذلك بسبب 
عدم مراعاة حق الملكية الفكرية"“. وكما هي الحال بالنسبة إلى آي 
تطبيق للحق» يكون القانون غير محدد» ويتوجب على المهني القيام 
بعمل تأهيلي وتفسيري ومعرفي يطابق الموضوع. وهذا العمل تسكله 
البيئة الاجتماعية والسياسية» حيث تتجسّد هذه الأخيرة في الخطاب 
الذي يصوغه أولئك الذين يصنعون سياسة حقوق الملكية الفكرية- أي 
الحكومات والمنشآت الكبرى وجماعات الضغط الصناعية ومحامو 
الأعمال والمنظمات النقابية- والتي تتداولها وسائل الإعلام. 

إن إدراك التزوير من خلال هذا المنظور الحقوقي النوعي جداً يتيح 
إحراز تقدم في فهم التزوير كمكمن لعمل خفي بين الرسميات واللا 
رسميات» وبالتالي في فهم رهانات البرقرطة النيوليبرالية. والواقع أن حق 
الملكية الفكرية لا يعني حق الملكية التقليدية» بل هو حق اقتصادي. إِنه 
بصريح العبارة حق المرء في أن يمتلك شيئاً لامادياًء بصورة أو بأخرى» 
وفي سوق معينة. والتزوير هو انتهاك هذا الحق المحدد بدقة. وهو لا 
يتشكّل إلا في ظل شروط محددة بدقة: ينبغي أن يشتمل الانتهاك على 
معايير شديدة التفصيل حسب المواضيع الخاضعة للحماية*. أضف 
إلى أنه ينبغي أن يكون مثبتاً في المنطقة التي وُجد الحق فيها (عمليا 
لا يستطيع حائز حق الملكية الفكرية في فرنسا أن يمنع أية نسخة في 
الولايات المتحدة أو الصين عن موضوعه الفكري الخاضع للحماية إن 
# إن المعيار الرئيس» بالنسبة إلى حقوق المؤلف» هو الإبداع. وبالنسبة لبراءات 


الاختراع تکون الابتكارية والتجديد والتطبيق الصناعي هم المعيار» وبالنسبة 
للعلامات التجارية» التمايزية. 
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لم یکن حائزاً على حق مكافىء أميركي أو صيني. وبمقدار ما يتضاءل 
التنافس بين الدول الصناعية (عموماًء أميركا الشمالية وأوروبا واليابان) 
على إنتاج السلع» فإنها تسعى لضمان تنافسيتها حول إنتاج الأفكار بغية 
تأكيد قوتها. ويستخدم حق الملكية الفكرية لحماية هذه الأفكار في سائر 
أنحاء العالم. وفي إطار الحرب الاقتصادية التي شهدت المواجهة بين 
هذه البلدان "القديمة" و"البلدان الناشئة"» وكذلك الولايات المتحدة 
وأوروبا -کما يوضحه حدیثاً الصراع حول اتفاقية مكافحة التزوير 
التجارية -*)۸٥14(‏ اتسع نطاق هذه الحقوق بصورة منهجية» مضاعفة 
بذلك خطر التزوير بشكل آلي. وبما أن الرسميات تتحدد بواسطة معايير 
تقنية أكثر فأكثر تفصيلاً وخاضعة بشكل متزايد للجدل نتيجة دقة القفزة 
التكنولوجية المسجَلة» التي تشكل موضوع الحقوق» وطابعها الهش» 
ازداد عدد اللارسميات شيئاً فشيئاً وأصبح من المتعذر تمييزها وكشفها. 

لا بد من الدخول فيما هو ملموس من هذه المواصفات لفهم تحديات 
التزوير الي تنظر إليه البرقرطة النيوليبرالية وكأنه مجموعة من الإجراءات 
الرسمية"“. والواقع أن "عمليات التزوير" شديدة التنوع وتتضمن 
منطقيات اقتصادية متنوّعة جداً: منطق الكلفة الأقل» منطق التقليد(۹۸)ء 
التعلم والتصنيع المتأخر ضمن منطق الاستدراك الذي لا يضع حقوق 
الملكية موضع التساؤل كما بالنسبة إلى حماية التقنيات والأسواق من قبل 
البلدان الأكثر تقدّماً"“. ومنطق تجزئة الأسواق والتقنيات التجارية الذي 


# ادت هذه الاتفاقية إلى اتساع مجال حقوق الملكية. وقد صادقت عليه المفوضية 
الأوروبية في بداية عام 1۲ ٠١‏ لكن البرلمان ودد من الدزك الأعضات بدءا من 
المانياء رفضت تطبيقه. وهو اليوم موضع جدل في أوروبا. 
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يفسح في المكان لخبرات بارعةء في اقتناء المعدات» والتو صل إلى تقنيات 
تتيح الإأزدواجية'"'. ومنطق "الصفقة" والارتجال لدى شراء الحصص 
التي لا يعرف محتواها الدقيق” '. ومنطق تنويع قنوات توزيع المنتجات 
عبر شبكات التسويق المتكاثرة”''. ومن المؤكد أن نتائج هذه الانتهاكات 
ليست هي نفسها حسب نوع "التزوير" الذي يتعلّق بهذه السلع» من حيث 
تحايل وتجاوز الرسميات التي تشكل النظام النيوليبرالي وأنماط حكمه. 
ونادراً ما تكون المنشآت التي تختلق "التزوير" منشآت متخصصة 
في هذا المجال. بل هي غالبا المنشآت نفسها التي تصنع "الصواب" 
و"التزوير"» والتي تنتج سلعاً ذات نوعيات مختلفة» مما يشير إلى أنه 
لا توجد مراعاة أو انتهاك للقواعد» ولا توجد دينامية ثنائية» بل أمر أكثر 
دقة فيما يتعلّق بالدرجة والشدة والكمية. هذه المنشآت تختلق أحياناً 
'التزوير" بصورة متعمدة» ضمن منطق التقييد الطوعي للسوق وإيجاد 
آسواق ثانوية بشكل يكتنفه الوعي إلى حد ما. ويتمٌ ذلك عندما يجيز 
الآمرون بالتحويل )donneurs d ordre)‏ حجماً معیناً من الإنتاج المعفى 
من الضرائب» ويقررون إنتاجاً مختلفاً وأدنى نوعية تختص بقطاعات 
معيّنة في الأسواق» خاصة إبان التنزيلات على سبيل المثال. في هذه 
الحالء نشهد بالتالي» فيما وراء التزوير المفترض» بروز إمانية إنتاجية 
بمعايير جديدةء أو معابير متعدّدة السرعات. وغالباً ما تقوم هذه المنشآت 
ب"التزوير"بطريقة لا تنوقعها مراكز التبضع» عندما ترفض هذه الأخيرة» 
على سبيل المثال» نتيجة الخطأً أو التعبئة التالفةء بعض المنتجات التي 
تقوم بترويجها بعض المشاغل الخارجية. هناء نجد أنفسنا حيال ترتيب 
مغاير أيضاًء حيث تؤدي مراعاة الرسميات إلى تشكيل اللارسميات. 
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وريما ساءت المنشآت تقييم السوق لترفض بالتالي الفائض الذي تقدمه 
المشاغل التي استطاعت عندئذ تنظيم تدفق السلع غير المباعة في الأسواق 
الرديفة. أخيراًء وفي حالات أخرى» يولد "التزوير" من منطق نقل النشاط 
إلى الخارج («هناهءنلهءها6ة) ومن المشتريات قليلة التكلفةء في إطار 
سباق على المردودية يهمل أحياناً التحقق من أصل المنتجين والوسطاء 
ونوعيتهم. في هذه الحال» يصطدم منطق البيروقراطية النيوليبرالية بمنطق 
نيوليبرالي آخر» هو منطق التكلفة الأقل والربح والمردودية والمرونة. 

وهكذا يتيح لنا مثل عمليات التزوير إتمام الجدول المتعلق بتعقيدات 
البرقرطة النيوليبرالية. وبالتالي تبدو رواية التزوير وكأنها رواية خيالية 
ترز على أهمية المعايير والقواعد الإجراءات- المتعلقة بالبرقرطة 
النيوليبرالية- وتجعل الصراع ضد التزوير وكأنه طقوس. وهي ليست 
طقوس تحقق كما بالنسبة للتدقيق الذي حلله بوير» بل هي طقوس 
تبسيط وأخلاقية. إن الواقع شديد التعقيد مندرج في الخطاب الذي 
يختزله إلى حالات من التزوير الفظ والكاريكاتوري للمافيات المنتجة 
للسلع الخطيرة ورديئة الصنع والذي يتمحور حول ثثنائية الإيذاء/ 
الذنب. وبالرغم من أن الرسميات واللارسميات تبدو شديدة التشابك 
من خلال علاقات متعددة في السيرورة الإنتاجية والتجارية ومن خلال 
المنطق الدلالي لحقوق الملكية الفكريةء إلا أنها تبدو متناقضة. 

إن محاربة التزوير» في الإطار البيروقراطي الذي تأخذه- بمقتضى 
الطبيعة الرسمية والإجرائية لإصدار حقوق الملكية الفكرية-» يعبر عن 
الرغبة في السيطرة التي طالما يصار إلى انتهاكها. والواقع أن منطق المرونة 
والتنافسية» خاصة فيما يتعلق بالشراء الأقل كلفة وبخارجية المصدر» ليس 
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موضع جدل. تماماً على غرار عدم تدخل المعايير والنوعيةء أثناء انتفاء 
شرعية السياسات الحمائية التقليدية» في السياسات الضمنية للحماية 
لأن الاحتكار المتعلق بحقوق الملكية الفكرية» وتحت غطاء التجديدء 
يخضع للتورية» ولا يعترف به على هذا النحو. كما أن توصيف التزوير هو 
بمثابة دفاع عن نظام اقتصادي لا يحقق المساواة حيث تحظى فيه الدول 
المتطوّرة والصناعية والمنشآت الأكثر تنظيما بميْزة نسبية بمقتضى القواعد 
التي تتوصًل إلى فرضها على المستوى الدولي أو الوطني. وبالتالي يبدو 
هذا التوصيف وكأنه تعبير عن نوع من السيطرة: إنه يعمل على إعاقة 
سيرورات التصنيع واللحاق بالركب» من خلال تحويله مسألة التنافس 
وتجزئة الأسواق والابتكاريةء إلى انتهاك القواعد. لكن هذه السياسة 
باءت بالفشل» كما يؤكده صعود البلدان الناشئة» وتزايد شجب "عمليات 
التزوير"» والتمفصل المتكرر وأخيرأء الشائع بين الرسمي واللارسمي. 
ويم التعبير عن مكافحة التزوير بهروب المعايير والقواعد إلى 
الأمام» وليس بإعادة النظر في ديمومتها ونتائجها. تتضاعف المعايير 
ويتنامى الدور المناط بالوكالات ومنظمات منح التراخيص ومكاتب 
إيداع براءات الاختراع والحقوق» كما يشير إليه المشروع الذي طالما 
رفضته اتفاقية مكافحة التزوير التجارية. وبصار إلى تعزيز الرقابة 
وتقنيات التتبع الذي يضمنه وسم المنتجات على امتداد سلسلة الإنتاج 
والتموين. وتستخدم أدوات للمصادقة. ويتيّ وضع عقوبات جزائيةه 
تلتمس فيها أخلاقية المستهلكين. هذه التدابير تقوم» على نطاق واسع» 
على مبداً الشراكة بين العام والخاص. إنها تتحدد مع المنشآت "المنهوبة" 
والمراكز التقنية العملانية التي تتأسس لهذا الهدف» وتتركز المشاورات 
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على القواعد والمعايير التي يمكن تكييفها وجعلها متقاربة بين البلدان. 

إن مثل التزوير يوحي بأن اللاشرعي واللاقانوني هما أيضاً منتجان 
للبرقرطة النيوليبرالية. وبصورة أكثر تحديداء تبدو اللارسمية» باعتبازها 
ممارسة أضحت لاشرعية ولاقانونية» وكأنها شكل من أشكال إنتاج 
"الرسميات". إنه انحراف آخر للتشابك بين الرسمي واللارسمي الذي 
يشكل يوميات الحياة الاجتماعية. 


تراکب الرسميات واللارسميات 

تبعاً لذلك» ندرك أن اللارسميات هي ما يتجاوز الرسميات أو ما لا 
يتكامل معهاء أي ما يتعارض مع الرسميات» وما يولد من الرسميات 
وما لم يصبح (بعد) رسمياً. وبالتالي تبدو مدلولات الرسميات عديدة 
وتعبّر أيضاًء وغالباً في آن معاًء عن الارتجال وعن دعه يعمل» اللامساواة 
والاستبعاد» الحرية والابتكارية» وتجربة نظام قيد الإنشاء. 

ذلك أن اليوميات ليست بطبيعة الحال نتاج هذه البرقرطة النيوليبرالية 
المهيمنة. وإذا عدنا إلى اليوم الذي تقضيه اليس في المستشفى» فإنها 
تعتبر أن أوضاعاً أخرى» إلى جانب الأعمال البيروقراطية التي تحدثت 
عنها والتي ترهقها لأنها تصب في صميم مهنتهاء يجب أن تكون أكثر 
رسمية وأكثر تأطيراً لأنها تثير الجدل» بطريقة أخرى» حول عملها. 
والواقع أنها غالباً ما تكون مجبرة على "الترقيع". مثال ذلك أنه عندما 
يمر غسيل الملابس بمرحلة من التراجع» يتوجب عليها أن تجد صفائح 
ورقية يستعملها المرضى وأن تستخدم الأغطية طيلة أسبوع دون إمكانية 
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غسلها لدی وصول أي مریض جدید. أما ريشار فقد عاش حتماً ضائقات 
عقيمة في قطاع التوظيف» لكنه نجح في تصحيح وضعه بفضل مبادرة 
شخصية و"استفنائية" قام بها مرشد أخذ عليه عدم اتباع تعليمات حاسوبه 
فقط وتجاوز الإجراءات» لفترة معينة. في حين لم يتوان لويس» الذي 
كان يحشد طاقته حيال سلال المهملات» عن الإفصاح عن الآثار الضارة 
الناجمة عن إدارة النفايات» مع تزايد السلوكيات العرضة لاودانة» من 
الوجهة البيئية» وظهور مستوعبات غير رسمية للنفايات. 
إنما غالباً ما تكون اللارسمية أكثر دقة مما يوحي به المثل المذكور. 
ففي عالم المال» على سبيل المثال» وإلى جانب النماذج أو الأرقام أو 
أيضاً الخبرة العلميةة تلعب المغارف التجريية» والعقلنة اللاحدسية 
والحوارات اللارسمية دوراً جوهرياً في اتخاذ القرارات» كما يشير 
إليه مسار عمل الاحتياطي الفدرالي الأميركي (عنةء¡ a٤‏ ۴۴5) 
والدور الشخصي الذي لعبه آلان غرينسبان"""*. ومن المعروف أن 
الإدارات» بما فيها تلك الخاضعة للإدارة العامة الجديدةء لا تعمل إلا 
مع الحد الأدنى من الرسميات. هذا ما توضحه حال الحسابات القومية 
التي ذكرها عنها فرانسوا فوركيه» الذي يتحدث عن أرقام محتسبة وكأنها 
"دعائم للحدس"» أو "مؤشرات" للواقع» أو "مذكرات"» أو أدلة تخشى 
ا ا ف کے الو رها ر او ته عن 
المنشآت”''. كذلك» يرتكز نظام القوة الناعمة» أي "الحوكمة عبر 
ف الاجا الار ی هو هارن ندران اوی ی ارات اخ کیل 
المصارف المركزية في دول العالم الأخرى» ويتكون جهازه الإداري من مجلس 


رؤساء يعينه رئيس الدولةء وهيئة السوق المفتوحة الفدرالية. أما غرينسبان فهو 
الرئيس السابق لهذا الجهازء وهو يعد هم شخصية مالية في العالم (المترجم). 
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التفاوض والمعلومات"» على الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الرسمية 
أكثر مما على الأوامر والقواعد والرسميات. ففي سيرورة التدقيق» تزوّد 
القواعد الرسمية المستمعين بالقدرة على المساومة والتعامل مع القواعد 
اللارسمية”''. بعبارة أخرى» إن تزايد القواعد الرسمية لا يتيح فقط 
الترتيب السليم بين مختلف القواعد» بل إن هذه السيرورة تتيح الحرية 
وإمكانية التعامل مع اللارسميات. كما أن لعالم المعايير التقنية حصته 
من اللارسميات. والواقع أن هذه المعايير ليست مكرسة للمنتجات» 
للخدمة» للاختبار» للنشاط المنوي تعييره» لأنهاء بحكم تعريفهاء 
وراثية ومجرّدة"''. إن المعاييرء كما القواعد والإجراءات والمقاييس» 
هي نصوص يقرأها کل فرد تبعاً لاهتماماته» وللضغوط التي يواجههاء 
والمشكلة التي ينبغي حلهاء والكفاءات التي يتمتع بها“''. وفي معظم 
الأحيانء لا يمكن أن تتم هذه القراءة إلا من خلال التفاعل مع وسطاء 
واختصاصيين في المعايير ومهندسين ومحامين وإداريين أو أخصائيين 
في الإحصاء اعتادوا وضع التجريد موضع التنفيذ» وزملاء التزموا 
بمواجهة هذا التكيّف الذي لا مفر منه أو مواجهة تكبف آخر من النمط 
نفسه. وفيما وراء المعيار» كما يذكر لوران تيقينو (0۲٥ع‏ 116۷ .1) » ثمة 
دائماً علافة مع المعيار الآخر الذي لا يظهر بوضوح في التقاريرء وفي 
المؤشرات» لكنه جوهري"'". وبالرغم من كل الإجراءات والضغوط› 
لا يمكن تعيير هذه العلاقةء فلا يمكن أن تكون مجرّدة وتصبح رسمية. 
إن ما يزوّد الرسميات بالقوة» كما مر معنا هو غالباً مرونتها وقدرتها 
على التكيّف. اللتان تخضعان لجرعة من الارتجالء إنما أيضاً لجرعة 
من اللارسميات. بهذا المعنى القوي والواسع» ينبغي اعتبار مسألة 
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المعايير والإجراءات الرسمية وكأنها "تشريعات للتطبيق""". إنها تيح 
التصرْف» بما في ذلك عبر الثغرات والابتكارات والترتيبات مع ما يندرج 
في المعايير. هذا ما ذكره أيضاً ريشار هاربر حين تحدث عن الممارسات 
البارعة بالنسبة إلى الصياغة وثائق صندوق النقد الدولي. ففي إثنيته 
الوصفية (#نامة۲عه«طاه) المتعلقة ب "بريتون وودز"". فقد أوضح إسهام 
التعامل مع المعايير والمقاييس والإجراءات» بل حتى المؤشرات 
والمعطيات الرقمية"'". وتكمن الخاصية "البارعة" في هذا التفنن في 
"حسن" اختيار الوقائع والبراهين والتأويلات والتوصيات» الذي يتيح 
تشابك الرسميات واللارسميات. وفي ميدان العمل أيضاًء نشهد هذا 
التداخل بين المعيار وخارج المعيار» والرسمي واللارسمي. هذاما تشير 

إليه» على سبيل المثال» الأعمال حول العمل غير e‏ کان 
ذلك بفعل العمل الذي ينقذه المستهلكون (الذين "يقترح" عليهم» بغية 
تسهيل معيشتهم» أن يستخدموا بأنفسهم مضخات أو أطر اوتوماتيكية» 
وأن يطبعوا بأنفسهم تذاكر الطائرة أو القطار فيما يتعلق بالمسار الذي 
سوف يحددونه بأنفسهم على الأنترنت» أو أن يحددوا بأنفسهم رفوف 
قطعة الأثاث» أو تلك القطعة التي أنجزت طوعياً في نطاق العائلة 
(برعاية وحماية الأولاد والأشخاص الناضجين)» أو في نطاق المنشأة 
(مع تطوير التدريبات» ومراحل التجربة واختبارات أخرى محتملة وغير 
مدفوعة)"''. باختصارء لا يستطيع سائر الرسميين ورجال الحكم 
والخبراء a‏ والإجراءات 


N ET‏ ا 
والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (المترجم). 
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ومستخدميها أن يحكموا دون اللجوء إلى "معلومات اجتماعية حرة""''. 
هنا إضراب» هناك توتر اجتماعي» مسار» هياج» تظاهر» تحريض... 

بالإمكان تقديم المزيد من الأمثلة. هذا التداخل هو أساسي» حتى 
خارج الميدان الاقتصادي. مزعجةء لكنها مهمةء قصة ذاك الجراح الذي 
قرر» غب اعترافه ببنوّة ابنته من زوجته التالية» وبعد مرور أربعين عاماً 
على هذا الاعتراف- لأنه انفصل عنها بعد الحصول على إنكار زواجه من 
قبل الفاتيكان- أن يسحب بنوّته عن ابنته (المزيفة)ء المجرّدة من الهوية 
لأنه لا أداة معيارية تنظّم الاعتراف المزيف بالبنوة: لقد حرّكت هذه 
القصة مختلف سجلات المعايير» والممارسات اللارسمية» والعلاقات 
الشخصية والسلطة"''. كذلك» عديدة هي الأمثلة حول الحصول 
على تأشيرة ومعاملة المهاجرين» حيث تتشابك المزايدة البيروقراطية 
والممارسات اللارسميةء أحياناً بهدف العرقلة (عندما يُصار» شفوياء 
إلى طلب وثائق إضافية وغير متوقعة وتقييمات لا يعرف أحد إجراءاتها 
ولا حتى حقيقتها)ء وأحياناً بهدف المساعدة والتسليم السريع (بمقتضى 
"تدخلات" واتصالات هاتفية)» وأحياناً أخرى بهدف المتاجرة والربح 
(إن حالات الفساد والشبكات الموازية معروفة وشائعة نسبيا). 

ليس تشابك الرسميات واللارسميات آمراً جديداً. غير أن ميل 
البرقرطة النيوليبرالية إلى التجسّد في التجريدات (معايير» إجراءات 
رسمية» قواعد عامة) المنبثقة من عالم السوق والمنشأة» والتي تعتبر 
عالمية ومرتبطة بكلية المجتمع» أدى إلى خلق توترات تطرقت إليها 
سلفاًء وإلى سيرورات الإقصاء. فمع استبعاد العلاقات والتصوّرات 
والإدراكات» وكذلك الخبرات والأساليب» مهد هذا التشابك الطريق 
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مام استحالة الدخول في عالم هذه الرسميات. كما لو نجم عن الاستثمار 
البالغ أقصاه تفسخ الأشكال وبخاصة» في المجالات التي لا يمكن فيها 
تحوّل المعلومات إلى رسمية» وكما لو أن المعارف والمعلومات قد 
تهاوت في تعبيرها الرسمي"''. وفق هذه الشروط» يمكن الحديث 
عن اللاشكليّات كما عن نمط آخر من أنماط النظام النيوليبراليء وكما 
عن معیار آخر. ويوضح "تكامل الخطوط الفاصلة" سيرورة تفسخ هذه 
الأشكال المتزامنة مع تطور البيروقراطية النيوليبرالية ونتيجة اتساع مدى 
هذا التكامل الناجم عن تكثيف سيرورات التجريد» يتوصّل إلى أن يصبح 
معياراً آخرء وهو الوجه المكمل للبيروقراطية النيوليبرالية والملازم لها. 

إن الأبعاد الجنائية واللاشرعية في النيوليبراليةء التي أتينا على 
ذکرها"' لا تعنيني هنا إلا بمقدار ما یمکنها أن تکون تعبيراً مميَزاً» عن 
اللارسميات» وعن الأساليب غير "المقبولة رسمياً"» وغير "مسيطرة" 
كونها نيوليبرالية. أحياناًء يتّ تفسير هذه الأبعاد بعبارات التسامح في 
الأنشطة» والممارسات» والسلوكيات» والفضاءات غير المنظمة"'. 
إنما عبر تعميمها واندماجها العميق في الرأسمالية الليبرالية» تضطر 
للذهاب إلى أبعد من ذلك وللتفكير في تشكّل وتحولات الحدود 
المعيارية والخيالية بين الترتيبات المتزامنة - والمطروحة وكأنها 
متناقضة- للنيوليبرالية» والتي تستمر في التواجد معا وفي التداخل. ويتيح 
الاهتمام بالبعد التاريخي لأنماط التكامل هذه إدراك جواز تأكيد بعض 
المعايير وبعض الرسميات. وبصورة صريحة جدأء يتيح هذا الاهتمام» 
على سبيل المثال» معرفة كيف تأخذ الممارسات الاقتصاديةء المهمّشة 
سابقاء قيمة جديدة» ومحورية» في الحقبة النيوليبرالية من خلال مكاملة 
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عالم البرقرطة» وكيف أصبحت الأنشطةء المعترف بها سابقاًء مهمَّشة 
وملقاة في عالم اللارسميات. الحالة الأولى توضحها كل الأنشطة 
اللارسمية التي تبدو رسمية وخاضعة للبرقرطة- والتي أضحت ظاهرة 
للعيان- من خلال إدراج برامج المساعدة أو تلقي دعم المنظّمات غير 
الحكومية» وبفضل تبني معايير مقبولة ومعترف بهاء أي معايير الأعمال 
الحرة» والمنشأة الصغيرة أو الأنشطة المدرة للإيرادات“''. وتتجلى 
الحالة الثانية في "الأسواق السوداء" وعمليات التهريب: في البلدان 
التي كانت سابقاً شيوعية ودخلت في الاتحاد الأوروبي» على سبيل 
المثال» من المحتّم أن وضع المعايير لم يكن منهجياء ومنظّماً لعدد من 
المنتجين والتجار في اللارسميات» ومتيحاً تعايش الأسواق الرسمية إلى 
أقصى حد» والخاضعة للمعاييرء والأسواق التي تعمل بمقتضى المعايير 
القديمة التي أصبحت "لا رسمية""''. وينما كان في العالم تقريباًء 
ينتشر "التهريب النيوليبرالي"'» أي أنشطة كانت فيما مضى شرعية 
وأصبحت لاشرعية تحت تأثير التغْيُرات المعيارية. 

فالرسميات هي إذاًلارسميات "كتب لها النجاح"» أي لارسميات تمت 
المصادقة عليها وكانت في أساس التجريد. هذا ما اقترحه ستينشكومب 
)Stinchcombe(‏ عندما دعانا إلى فهم المعايير والإأجراءات والقواعد 
أي باختصار» الرسميات وكأنها لارسميات مجرّدة""". وما لم يكن 
مجرّداًء في هذه السيرورة» يصار إلى إلقائه في اللارسميات. وفي حال 
تبني هذه الرؤية» ندرك بصورة أفضل الخاصية الملازمة للرسميات وللا 
رسميات”"'» في البرقرطة النيوليبرالية وفي "اللارسمي" الذي يكرس 
سيطرة شكل من أشكال الرسميات» وهو أحد أشكال التجريد» أي 
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الشكل المنبثق من عالم التقنيةء والمال» والإدارةء والذي لا يتوافق إلى 
حد كبير مع الملموس المحتمل في الحياة اليومية. 

في ختام هذه المسيرة» تبدو البرقرطة النيوليبراليةء التي تجلت 
في مستهل هذا الكتاب كأداة أورويية* «machine orwellienne)‏ 
وكأنها إحدى القوى الرئيسة» وربما الأكثر أهميةء لكنها حتماً ليست 
الوحيدة» التي تحدد الحياة في المجتمع» متقاطعة مع قوى أخرى وفي 
حركة دائمة. ذلك أنه بمقدار ما لا تبدو البيروقراطية النيوليبرالية حقلاً 
حصرياً للبيروقراطيين بل تتجلى في كلية المجتمع» فإن سائر الفعاليات» 
وکل فئات المجتمع»› وجميع الأفراد یمکنهم الاستحواذ على أجهزة 
بيروقراطية من خلال مكاملتها مع إستراتيجياتهم الخاصة» والتعامل 
معهاء وإظهار تحديات متنوعة» ومصالح ومنطقيات في العمل. في 
ظل هذه الظروف» تتحدد حوافي البيروقراطية النيوليبرالية من قبل 
جملة رسميات السوق والمنشأة لكنها ترتسم أيضاً في إطار علاقات 
القوة بين الفعاليات والأفراد والجماعات الذين يتمتعون برؤى غير 
متقاربة بالضرورة ولا توافقية. وإذا أخذنا بوجهة نظر جورج كانغيلهم 
(hemاCangui )6G.‏ وميشال فو کو )M. ۴٥u٥۵1(‏ وپییر ماشري (.۴ 
)Macherey‏ الذين» بالنسبة إليهم» تعطي التجربة الملموسة والخبرة 
الشخصية معنى ما للمعايير وتحدد السيرورة المعيارية» في حين أنه ل١‏ 
يمكن فهم الحياة اليومية إلا من خلال تشابك الرسميات واللارسميات. 
a CG‏ 


% نسبة إلى جورج اورويل. وهي صفة لحالة أو فكرة أو ظرف اجتماعي يراها اورويل 
وکأنها أداة لتدمير رفاهة العيش في المجتمعات الحرةوالمنفتحة (المترجم). 
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"التجريد البراغماتي" لا يُعنى بشدة بكل أوجه الحياة اليوميةا ثمة أشياء 
يمکن تركها في الخارج. ویذکرنا فوکو ب"دعه يعمل"» وهو سلوب في 
الحكم: لا ضرورة لحكم كل شيء في كل الأزمنة طالما ليس النظام 
موضع تساؤل"'. بهذا المعنى ينبغي فهم أهمية اللامساواة والسيطرة 
إلى جانب الرسميات واللارسميات» ومسألة أن هذه الحدود المتنقلة 
بين الواحدة والأخرى تشكل خطوط الإدراج والاستبعاد. 

والقول بأن البرقرطة. النيوليبرالية لا تأخذ معناها إلا من خلال 
الممارسة الملموسة في الحياة اليوميةء يعني أيضاً القول بمدى عدم 
إمكانية فهمها إلا في علاقتها مع الشأن السياسي. فالبرقرطة النيوليبرالية 
ليست أداة» ولا تقنيةء ولا مبدأ في العمل أو الإيديولوجياء بل هي 
مجال في الممارسة السياسية وموضع للتعبير عن الشأن السياسي. بهذا 
المعنى وبعكس الفكرة السائدة» لا نشهد اليوم انحلال الشأن السياسي» 
أو اختفاءه» أو إنهاكهء أو الاستياء منه من قبل المواطنين الذين أصبحوا 
مستهلكين» ودافعي ضرائب» والعملاء أو الفاعلين» بل حتى من قبل 
البيروقراطيين» إنما نشهد عودة انتشار الشأن السياسي الذي رسم حدوده 
هذا الشكل الجديد من الحكم. إن المتاهة البيروقراطية التي حاولت 
إعادة تنظيمها في هذه الصفحات لا تجسد بالتالي حتمية مزيلة للصفة 
السياسية ولا أداة للإخضاع والتحكم» إنما تعرجات الممارسات الشائعة 
والمندلعة» والمتحركة في معظم الأحيان وصعبة المنال» والمنتشرة 
عبر الفعاليات التي تشكّل هدفاً لها. وفي نطاق هذه التعدّدية البعدية 
وهذه المرونة» تحدد هذه المتاهة شكل السيطرة في علاقات القوةء 
والصراعات والتعديلات المتعددة التي تواريها. 
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شکر 


كل الشكر موجه إلى بوريس صمويل وإلى إيرين بونوالتي أعمل 
معها الآن -بعلاقة وثيقة ومنذ وقت طويل. 

إن تطلبهم المفعم بروح الصداقة وأفكارهم النْيّرة جعلت بحثي هذا 
يتبع دروباً لم أكن أفكر بها بالضرورة» مما ساهم في إثراءه. وأنا ممتنة 
إلى زملائي الذين مضوا في مغامرة إعداد كتاب في الموضوع. نفسه 
وسيصدر في العام 2013 بعد بحثي الخاص هذا. وأنا مدينة كثيرا 
بصورة خاصة لإزابيل برونو و أدريانا كامب على ملاحظاتهما النقدية 
والوجيهة. كما أنني مدينة لجين غوير بدين ليس هامشياًءإذ أقمت معها 
حواراً دام عدة سنوات وقد ترك بصماته على تفكيري حول الثنائي 
شكليات / لاشكليات. أما ناشري ريمي تولوز» فلست آدري إن كنت 
مدينة له بالشكر الحار أم» على العكس» علي أن ألعنه لكونه دفعني إلى 
وضع هذا الكتاب قبل الكتاب الجماعي المذكور آنفاً. في كل الأحوال 
لولاه لما وجد هذا الكتاب بكل بساطة. 

ألفيو» نوك أنتونیلاء بوري» برونو» شارل-هنري» کلیمانس» 
کریستیاناء دانییل» یمانویلاء إیمانویل» فرانسواء فرانسواز إیرین» إيزابيل» 
جان فرانسواء جان -پيبر» جودي» لویس» مارغریت» ماري» مسيموء 
نادیح» ريشار» سيم» سیموناء سیلفي» فير جیني» کلهم زودوني بمعلومات 
اجتماعية وحية تغذت منها أفكاري مع ذلك يتعذر علي ذكرهم بأسمائهم. 

آنا ممتنة لد ۴۸5۸۲0 التي أطلقت هذا المشروع عندما وفرت 
لي الفرصة لتنظيم اللقاء الأوروبي الثاني لتحليل المجتمعات السياسية 
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حول هذا الموضوع في سنة 2009- بعيداً عن أية بيروقراطية! - 
ولمركز الدراسات والأبحاث الدولية C8۸١‏ لكونه آتاح لي إمكانية 
متابعة هذا «المشروع الخصوصي» تبعا لإجراء داخلي اتخذه المختبر 
الذي اختفى بكل أسف» نتيجة موجة التدابير الإدارية التي أصفها في 
هذا الكتاب. مرة أخرى وفرت لي مراجع لا مثيل لها. وأخيراً أنا ممتنة 
ل "ترینيتي کولیدج" عرفاناً لاستضافته لي في کامبريدج من نيسان/ 
أبريل إلى حزيران يونيو 2012 كي أتمكن من كتابة هذا الببحث في جو 
من الهدوء الضروري» تحت العين الساهرة والكريمة لجون لونسدا. 
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بياتريس هيبو 


Béatrice Hibou 


إن مجتمعاتنا الحديثة ترزح اليوم تحت قيض من الإجراءات البيروقراطية في 
الأعمال التجارية وفي الحياة اليومية. وإلا فكيف نوصّف الطلب المتزايد دائما 
على أوراق ثبوتية وحتى لو كانت بصيغة رقمية؟ وماذا نقول في شأن المواجهة 
المستمرة مع الإجراءات الرسمية للحصول على قرض أو على إمكانية ولوج شبكة 
معلوماتية من أجل استئجار منزل وتوصيف معاملة المصارف وخدماتهاء أو 
الاستفادة من العدالة؟ أو حتى. ضرورة احترام معايير لضمان قبول حسابات 
شركة, أو للحصول على شهادة تأهيل منتَج خضار واعتباره عضويا؟ 

تقدم لنا بياتريس هيبو تحليلا للديناميات السياسية الكامنة في هذه السيرورة. 
لا ينبغي أن تفهم البيروقراطية الليبرالية الجديدة كالية هرمية تتصل بالدولة 
دون سواها. ولكن كمجموعة من المعايير والقواعد. والإجراءات والشكليّات (نابعة 
من عالم الأعمال) التي تشمل المجتمع بأسره. وهي ناقلة للانضباط والرقابة, 
وأكثر من ذلك: إنتاج مزيد من اللامبالاة الاجتماعية والسياسية. 
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دريس هيبو 


إن تحكم البيروقراطية في تسيير الشؤون العامة في عصر النيوليبرالية. من خلال 
الأفراد. ليس ظاهرة تسقط من فوق بل سيرورة تشترك فيها على نطاق أوسع 
مجموعة غمليات بيروقراطية ومع تلك فة قغرات حجفل مففها مجالا لأرهاتات 
السخاسة الحقبلة 


ص 


اللحكم البيروقراطي 
في تسيير الشؤون العامة 
في عصر النيوليبرالية 


LA BUREAUCRATISATION DU MONDE 
Ã L'ÈRE DU NÉOLIBERALISME 


Ker 


بياتريس هيبو مديرة أبحاث في المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا 
(ملتحقة بمركز الدراسات و(«البحوث الدولية» التابع لمعهد العلوم السياسية 
الفرنسي). لها مؤلفات عديدة منها ما صدر بالإنكليزية تحت عنوان قوة الطاعة. 
وبالعربية تحت عنوان التشريح السياسي للسيطرة 


التحكم البيروقراطي 
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